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 تقديرشكر و 
 ان الرحيمبسم الله الرحم

 19سورةَالنملَآيةََ{لِيلٌَمِنَْعِب ادِي َالشَّكُوروقَ }

 جزيل عطائه العلي العظيم على نعمة العقل والعلم وعلى توفيقه و شكر اللهأ
ي وفقنأرشدني إلى طريق النجاح و الذي حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه الحمد لله 

  فالكمال لله وحدهاجه في صورته النهائية التي لا ندّعي لها الكمال، وإخر  العملهذا نجاز لإ
 فأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ويُثقل به ميزان حسناتي ويتجاوز به عن سيئاتي.

 لأستاذة لبشكري وتقديري الخالصين  وجهتأ
  براهيمي سهام:  ةور تالدك

محل المناقشة، وزودتني بالرأي السديد  مها بقبول الإشراف على رسالة الدكتوراه على تكرّ 
 كانت أكبر من ضيق وقتها، والنصح المفيد رغم كثرة أعمالها ومسؤولياتها، إلّا أن سعة صدرها 

 .فأسال الله أن يبارك في علمها ورزقها
 كما يُسعدني أن أبعث عبارات الإشادة والتقدير للصرح العلمي 

 المركز الجامعي أحمد صالحي 
  برئيسه وعمدائهممثلاً 

 وبالأخص كلية الحقوق والعلوم السياسية التي نفتخر بانتسابنا إليها
، وشكري الخاص إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة الرسالة وتقييم ما ورد فيها

 .مة تهدف لتصويبهاقيّ ملاحظات ومقترحات ما سيبدونه من و 
 ، منحني دعاءً، يبةطكلمة بنصحاً،  دعّمني،كل من لالشكر موصول و 

 إتمام هذا البحثساندني لمواصلة الدرب وفي سبيل 
 فهم أهل الفضل.

 لكم جميعًا جزيل الشكر والعرفان

وفي الأخير فإنني أعرب عما كان في هذا العمل من صواب فمن توفيق الله، وما كان 
   أن يتجاوز ما بدر مني من تقصير.من خطأ فمن نفسي، أسأل الله جل وعلا

 لي ونسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.ونص
 همساس مسعودة
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هوره ظالبيع، حيث اقترن ي المقايضة و من أقدم العقود بعد عقد ي الإيجار التعاقد يُعد 
ير غباعتبارها ، العبيدالطبقة التي بين طبقتي الأسياد و أي ؛ بالطبقة الوسطى من المجتمع

في  أو لعدم رغبتهم، نظراً لدخلهم المحدودقادرة على امتلاك الأراضي بسبب نقص أموالهم 
من جهة من السكن من جهة، و ينتفعوا العمل في أراضي أسيادهم لم عليهم ؛ مما تحتذلك

لا و التي يملكونها أراضيهم الشاسعة، و ستثمار أموالهم لاطبقة الأسياد احتياج أخرى 
 هممساكنر يتأجمن خلال يستطيعون استغلالها بواسطة العبيد بسبب تحرر عدد كبير منهم، 

 ل المالك على عائد دون إخراج ذمته المالية.للطبقة الوسطى أي غير الملاك، ليحص
تعامل وسيلة كونها  علاقة تعاقدية إيجاريةتين طبقالاتصال عن  تمخضوعليه فقد 

فعقد ؛ أو لا يريدون ذلك عن تملكهالذي يعجزون لحصول على منفعة الشيء لفراد الأ
 اً.الإيجار من أكثر العقود تداولًا إذ يندر منا من ليس مؤجراً أو مستأجر 

، قتصاديةالا، جتماعيةبالغة في شتى المجالات، الاأهمية يكتسي التعاقد الإيجاري 
قات بين داة تُنظم العلاأو وسيلة عتبر يُ من الناحية الاجتماعية ف؛ خلاقيةالأحتى و  قانونيةال

ع بالتالي يض، و لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخربحيث المستأجرين ي المؤجرين و طبقت
 قلنتاته من إشباع حاجيتمكن المستأجر من علاقة بينهما ليرسم حدود كل منهما، فدستور ال

ر من جهة أخرى يتمكن المؤجو ، التجارية والصناعيةالمهنية،  هنشاطاتمزاولة أو  و سكنأ
 .من استثمار أمواله للحصول على عائد دون أن يضطر لإخراجها من ذمته المالية

من الغير قادر على الشراء الشخص ن مك  نه يُ فإ؛ ةقتصاديمن الناحية الاأما  
ليستعمله استعمالًا شخصيًا أو لممارسة على منفعة الشيء الذي يحتاج إليه، الحصول 

الكثير من المنتفعين ، فمصدر رزق للمالك الأصليومن جهة أخرى هو من جهة،  نشاطه
على  غيرهم بالاعتماديعتمدون على مصدر أرزاقهم من إيجارهم للأراضي الزراعية المملوكة ل

فأصحاب الحرف في شكل مستأجرين هم المستفيدون من المكان ، هالعيش منثمارها ل
  .المؤجر يعهد ماله لمن يستغله لتحقيق أفضل عائدو ، لممارسة نشاطهم
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يد جعلت الطلب عليه يتزايد من خلال تزا ي لإيجار للتعاقد اإن الوظيفة الاقتصادية 
سكنات عقارات و أو ص سيارة، أو معدات لأعمال المقاولات، كأن يستأجر شخالمنقولات، 

ن مما في ذلك ل، من وسائل استثمار الأموال الناجحة إيجار العقار؛ ف...إلخأراضي، يةمبن
 .الاقتصاد القومي بصفة عامةللمؤجر أو المستأجر بصفة خاصة، و مصلحة سواء 

الأفراد  فهو يؤثر على حياة، هالعاكسة المرآة اليمثل أما من الناحية الأخلاقية، فإنه 
جسدته وهو ما ، تصل إلى اللجوء للقضاء في سبيل حلهاعات ا ز وبذلك تتولد عنه ن

جارية عن العلاقة الإيما نتج بالتالي فإن و المؤجرين، صراعات الناشئة بين المستأجرين و ال
 .لعدم استقامة الأفرادانتشار سلوك غير لائق كان نتيجة 

قعة ودورها في ضمان استقرار المعاملات سواء الوا ي الإيجار عاقد التوظائف لبالنظر 
 مليشيوعه في الواقع الع، و بين المؤجر والمستأجريجمع لأنه  على العقارات أو المنقولات

ي تماعجلاعدل افي غير المساس باللأموال الإنتاج لكفاءة الاقتصادية ااعتبارات لزم توفير أ
قة بوضع إطار قانوني يحكم هذه العلاالتشريعية لمبادرة كانت اف، في آن واحد تبادليالو 

ار العقعلى التركيز  غير أن، العقارفي إيجار المنقول و  عطي لكل ذي حق حقهيُ و العقدية، 
في و ، للسكنالأشخاص حاجة أهمها في جميع المجالات أهمية من لما له أكثر من المنقول 

لى عزادت من الإقبال المتنوعة  تهار أنشطوازدهاالتكنولوجيا الصناعية إن فذي صلة سياق 
 .أهمية اقتصادية لا يمكن الإغفال عنها أو نكرانهانال ليإيجار المنقول 

يقاً الدراسة وظهرت في الفائدة من توثيقه توثكما أن دور هذا التعاقد نال حصته من 
الشخص  أن هذه العملية تُساعد في تسريع إجراءات تسجيل العقد واستحواذرسمياً، حيث 

 ستلزمتعلى العين المؤجرة سواء كانت عقاراً أو منقولًا، مما يُسهّل جميع الإجراءات التي 
روط شعلى  توفر إيجاراً موثقاً، كما أنه يُسهّل التقاضي باعتباره سنداً تنفيذياً تجمع شخصين

معينة ومحددة، بالإضافة إلى دوره في حفظ الحقوق بشكل قانوني رسمي وتسجيل كل 
  كاليف المتفق عليها من قبل أطرافه، ثم إن له دور كبير في إثباته.الت
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لذلك نظم التعاقد النظام الليبرالي الرأسمالي، الجزائر بتبني المشرع الجزائري تأثر كما 
 58-75ه القانونية، بدءً بالأمر رقم لنصوصمحطاته التعديلية في هو ما برز و ، الإيجاري 

من عقد البيع، فقد خصص  نشاطكونه أكثر حيوية و و ، 1ائري المدني الجز المتضمن القانون 
لعقود المُتعلقة بالانتفاع المُعنون بامُنظمة في الباب الثامن مادة، ( 70حوالي سبعين )له 

في القسم الأول نصوص الإيجار بصفة أدرج منه، فالفصل الأول وخصص له بالشيء، 
ف مواضيعه )أركانه، حقوق وواجبات ، محتوية مختل513إلى المادة  467عامة من المادة 

أطرافه، التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن، موت المستأجر(، أما القسم الثاني فاحتوى 
 .537إلى المادة  514نصوص حق البقاء واسترجاع الأمكنة من المادة 

مكنة، الأبعدها تدخل المشرع الجزائري وألغى النصوص المتعلقة بحق البقاء في 
، على الإيجارات ذات 2المتضمن النشاط العقاري  03-93ب المرسوم التشريعي رقم بموج

القانون رقم أصدر  2007في سنة و ، الاستعمال السكني المبرمة بعد صدور هذا المرسوم
فعدّل ، 3المتضمن القانون المدني الجزائري  58-75المُعدل والمُتمم للأمر رقم  07-05

 مادة كانت موجودة. 70مادة من أصل  43، ليبقى خروتمم البعض وألغى البعض الآ
 05-07رقم من القانون  467في نص المادة ف المشرع الجزائري الإيجار لقد عرّ 

ن ن المؤجر بمقتضاه المستأجر ممكّ  عقد يُ « :  بأنهالمدني الجزائري المتضمن القانون 
ا أو بدل الإيجار نقدً  الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم. يجوز أن يُحدد

ينعقد « :  مكرر من نفس القانون بأنه 467نص المادة يضيف ، ثم »بتقديم أي عمل آخر
 .»إلا كان باطلاً يكون له تاريخ ثابت و ة و الإيجار كتاب

                                                 
 ، المتضمن القانون المدني الجزائري،26/09/1975الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58مر رقم الأ 1

 .30/09/1975المؤرخة في  78عدد ، الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجريدة الرسمية 
المؤرخة  14، يتعلق بالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية عدد 01/03/1993المؤرخ في  93/03عي رقم المرسوم التشري 2

، يحدد القواعد التي 17/02/2011، المؤرخ في 04-11، ملغى بموجب القانون رقم 04، صفحة 03/03/1993في 
 .04 ، صفحة06/03/2011، مؤرخة في 14تنظم نشاط الترقية العقارية، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن القانون المدني 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007مايو  13، المؤرخ في 05-07القانون رقم  3
 .2007مايو  31المؤرخة في  ،31الجزائري، ج.ر.ج.ج ع 
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جوهر ركز على المشرع  أنالمستحدث من القانون المدني من التعريف المُلاحظ 
أنه عقد، طبيعة التصرف القانوني بماهيتها بتحديد د يحدمن خلال تالإيجارية العقدية العلاقة 

محله  الممثلة فيالأساسية مقوماته كما ركز على ، (المستأجرالمؤجر و )بدقة  اأطرافهحدد ثم 
رأسها  وعلى ضبط التزاماتهما المتبادلةثم والعين المؤجرة،  مدةال، بدل الإيجارالمتمثل في 

جار بدل الإيالمستأجر أداء ة يقابلها جر بالعين المؤ  لمستأجر من الانتفاعاتمكين المؤجر 
 .، ثم إن التزامات المؤجر جاءت أكبر نطاقاً من التزامات المستأجرللمؤجر

من ف ؛عدةبخصائص تميزه ، نستخلص ي الإيجار للتعاقد للتعريف التشريعي تبعاً 
طالما فل ،لقانونيةالجادة التي ترتب آثارها االرضا التعبير عن إرادة أطرافه ركن ات أساسي

اص، خبعيداً عن إفراغه في قالب  آثارهشروط وأركان متى توافرت أنتجت  هإبراماشتُر ط في 
مبني على ، بالأصلقاعدة العقد شريعة المتعاقدين؛ فالإيجار عقد رضائي وهو ما فسرته 

صيلية لتفبالمسائل امع الاحتفاظ ماهية العقد ومنفعة العين المؤجرة، على الاتفاق المبدئي 
 لمؤجرة،االعين -)قصدهما الإبرام، ثم تحديد المنفعة  وكيفيته كميعاد دفع بدل الإيجارلاحقاً 

، (-يجاربدل الإ-، وكذا أداء المقابل للانتفاع -المدة–ثم المقياس الأساسي للانتفاع بالعين 
ا جاء متطبيق فهذا يُثبت أن إرادتهما لم تتجه إلى ، الأطراف  حول هذه المسائل وإذا اختلف

 .للإبراموبالتالي يكون اتفاقهما غير كاف في القواعد العامة، 
واستمراريته؛ فإن العلاقة تُحتم على الأطراف  ي الإيجار التعاقد وبالنظر لزمنية 

، هااستقرار العلاقة بعدم سير فيُهدد  تعارض المصالحلسبباً يكون قد لكنه الاتصال الدائم، 
أفرغه في قالب خاص وصنّفه ضمن التوازن العقدي؛ ظ على افحوسعياً من المشرع اللذلك 

، أصبح تم بمجرد توافق وتطابق الإرادتينيبالأصل  رضائي ، فبعدما كانالعقود الشكلية
من خلاله أقر إذ ، المتضمن القانون المدني 05-07القانون رقم بموجب شكلي بالتوجه 

 .4تحت طائلة البطلانته  كتاب
أخذ تؤدي إلى بالتزامات متقابلة، فإنها يلتزمان جر والمستأجر بما أن كل من المؤ و 

المؤجر يأخذ بدل الإيجار مقابل المنفعة التي يستفيد منها ف ؛لما يعطيكل منهما مقابل 
أخذ وصف لجانبين التي تلمن العقود الملزمة  ي الإيجار التعاقد وبما أن  ،المستأجر

                                                 
 من ق م ج.مكرر  467م  4
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المؤجرة العين لح أن تكون محلًا له كأصل ماعدا القابلة للزوال لا تصالعين فإن  ؛المعاوضة
  .هاكهلايؤدي لحسب طبيعتها شرط عدم استعمالها بالوجه الذي 

 منظم تنظيماً قانونياً ضمن نصوص القانون المدنيالتعاقد الإيجاري وبما أن 
 ت منطابقتفأعطاه وصفًا صحيحًا ؛ ضمن العقود المسماةه ى إلى تكييفأدّ فقد ، الجزائري 

تفاق كان لزامًا على القاضي إعطاء هذا الاو حقيقة الاتفاق الحاصل بين المتعاقدين،  خلاله
ر الكشف عن نيتهما ليسهل عليه معرفة العناصقانوني له بتفسير إرادة أطرافه و الوصف ال
 .للإيجارالأساسية 

ار؛ بالعقبالنظر للأهمية التي اكتسبها التعاقد الإيجاري خاصة المعاملات المتعلقة 
يمه وتنظ وبالنظر للتفاوت الكبير بينه وبين العقود الأخرى، وهو ما فسرته وظيفته الاقتصادية

 القانوني؛ فإنه لا يخلو أي مجتمع من التعامل بمعاملة يصدق عليها وصف الإيجار كونه
طائفتين مختلفتين هما طائفة المؤجرين وطائفة بين يجمع أداة مزدوجة المهام، إذ 

، في من استغلال أملاكها بإيجارهاتحقيق العائد الطائفة الأولى ستطيع ت، حيث جرينالمستأ
صول تيح للأشخاص الحفهو يُ لمدة معينة، تنتفع الطائفة الثانية من هذه الأملاك مقابل ال

يكتسي ما يجعله وهذا ، على منفعة مقابل حصول الأشخاص الآخرين على بدل إيجار معلوم
 .ن الناحية العملية أو من الناحية العلميةأهمية مزدوجة سواء م

ه في إشكالية تطبيقيستمد أهميته من أهمية الموضوع ذاته وما تكتسبه جانبه العملي ف
، خاصة بصفة للسكنالمُلّ حة  ةحاجللأكثر تداولًا بين الأشخاص حياتنا اليومية على اعتباره 

عقار الل الغير قادرين على امتلاك جتماعية تُساهم في إيواء محدودي الدخالا تهوظيفن إذ أ
 كما أن ،من إشباع حاجياتهم الأساسية، والحصول عليه بهدف الانتفاع به لمدة من الزمن

اصة خيومية من الانتفاع بالأشياء المتعلقة بنشاطاتهم ال نفس الفئة نتُمك ّ  قتصاديةالا تهوظيف
   ؛المنقولاتق بما تعلّ 

في القانون مراحله جميع تنظيم المشرع إلى  تعرّض، فقد الجانب العلميمن أما 
موضحاً ، ترتيب آثاره وانقضائه(انعقاده، له ) آخر تعديللى غاية المدني منذ الاستقلال إ

التي تأثرت بالتحولات الاقتصادية سلسلة التعديلات من خلال له بذلك السياسة التشريعية 
يكمن في فهم الحقوق المكتسبة همية هذه الأفتبرير  ؛وتبني الجزائر النظام الاقتصادي الحر
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كيفية انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة إذ أن ، الغيروحتى  لكل طرف والالتزامات الملقاة عليه
 م مهم للعجلة الاقتصادية.تعتبر مقوّ 

 هتنظيمالجزائري و دراسة معمّقة لموقف المشرع في وعليه فإن أهمية دراستنا تمثلت 
 اتالعقار و  تالمنقولاكل من على طبقة المُ ن المدني الجزائري نصوص القانو في  نالموضوع
ن ك العي، فحماية هذا الحق هو بالنتيجة إقرار لمالأن المشرع أولى أهمية أكبر للعقارو خاصة 

ة لقانونياحماية ال، و فيها والتصرفها ، استغلالهااستعمالالمخوّلة له بت سلطالجميع الالمؤجرة 
ازن المستأجر؛ وإنما هدفها تحقيق التو أو  حماية المؤجربهدف  هذا التصرف ليسالممنوحة ل

تحكمها  ذا التعاقدهقتصادي، فخصوصية الاجتماعي و الاسياسي، الستقرار والاالعقدي 
المركز القانوني لكل طرف في العلاقة وحسب الصفة حدد التي تُ القانون المدني نصوص 

 .التي يحتلها
ني القانون المدجدية قواعد مدى معرفة علمي في والفضول الالمُلحة كما أن الرغبة 

التي و ، تنفيذخلال مرحلتي الإبرام وال لإرادة طرفي التعاقد الإيجاري المقررة الحماية القانونية 
ى أهل الاختصاص في المجال دفعتنا للبحث أخذت حيزاً كبيراً في التفكير القانوني لد

 فيالتعاقد  الهذنظرته ، فتحليل حقيقهامدى وقوف المشرع على تو جزئياتها عن والدراسة 
زمني خصوصيته كعقد وأن  ةخاصني الجزائري جعلت منه موضوع نقاش، القانون المد

 .مرتبطة بمدته
وظائفه  وتعاظمدوره الأساسي لالتعاقد الإيجاري دفعتنا لتحديد وإبراز مكانته  أهميةإن 

يه علشرع التعديلات التي أجراها المف الاقتصادية في العقارات المبنية والأراضي والمنقولات،
ق تطبيو ، خاصة أنها تُسهّل مهمة القاضي تهلدراس امن بين الأهداف الأساسية التي دفعتن

به  جاءتما تبعاً لعناصره الجوهرية الإلمام بلذلك ارتأينا القانون على النزاعات الناشئة عنه، 
 .وتوضيحهاتحليلها والسعي وراء ، نصوص القانون المدني

ها تفسير اكتنفها نوع من الغموض و فاهيم التي مومن أجل شرح الإضافة لهذه القواعد، 
فقهية ارتأينا الوقوف عند بعض القوانين المقارنة والآراء الوبهدف إثراء الموضوع، أكثر، 

 والاجتهادات القضائية.
في القانون خصوصية التعاقد الإيجاري  نا لدراسة موضوعومن أهم أسباب اختيار 

البحث فيه وكذا ضآلة ، وانبهجفي جميع المكانة التي يحظى بها المدني الجزائري هي 



 مقدمة

8 

 

مة بتنظيم المنظ  بصفة عامة والعقود الخاصة على وجه الخصوص و العقود مقارنة مع 
الأحكام الخاصة التي أولاها وضحت لأنها استفادت بقدر كبير من البحث فيها، خاص، إذ 

الاهتمام كتاباته ركزت على فالعديد من ر لتشعبه وصعوبته، وبالنظ، له تشريعه الخاص به
ت التي طالها التغيير والتعديل تارة والإلغاء التعديلاسلسلة خاصة بعد  تفصيله.على تجزئته و 

 58-75للأمر رقم المعدل والمتمم  05-07صدور القانون رقم ، وبالأخص بعد تارة أخرى 
 .الجزائري  لقانون المدنيالمتضمن ا

مدني التعاقد الإيجاري في القانون الالمُتعلقة بالسابقة دراسات العما سبق من أما 
الدراسات فقد احتوت معظمها على تجزئة الموضوع والبحث في جزئياته، ومنها الجزائري 
 التالية : 
 من إعداد بنإثبات عقد الإيجار المدني في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه  -

 .2019لية الحقوق جامعة مستغانم سنة نوقشت بكعودة ناجية، 
ه نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتورا  -

 .2005نوقشت بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة سنة من إعداد محمد زغموش، 
التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   -

 كلية الحقوق ، نوقشت بسيار عز الدينمن إعداد  ص قانون خاصالدكتوراه تخص
 .2018/2019، حمد بوقرة، بومرداسجامعة ام

لاعتبار التعاقد الإيجاري إلى تحقيق مطلب التوازن وتنظيم القانون في ظل سعي 
لقانون ل طبقاً من تعديلات يه طرأ علوأمام ما ، العقد الآخرالصفة التي توجد فيه ولا توجد في 

المسائل أهم من خلاله  تبرز مُحكم،  في وضع نظام قانوني تساهم لمدني الجزائري ا
تساءل نالأمر الذي يدعونا الجوهرية التي جعلته يختلف وينفرد ويتميّز عن غيره من العقود. 

 حول :
عد قواء في عن باقي العقود طبقاً لما جا الإيجارعقد ماهي المسائل التي ينفرد بها 

 .لمدني الجزائري؟القانون ا
 

، الذي طرحناه ولمعالجة التساؤلالتي يتميز بها موضوع دراستنا، لخصوصية لنظراً 
ارتأينا اتباع لوصول لنتائج أفضل، ل واستكمالهاللدراسة إضفاء نوع من الحداثة وبهدف 

المنهج المنهج الوصفي لاستقراء وضع هذا النوع من المعاملات خاصة، إضافة إلى 
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القانون المدني مة للتعاقد الإيجاري في نظ  ى نستعرض النصوص القانونية المُ التحليلي حت
بما في بعض الأحيان إضافة إلى استعانتنا الجزائري، ثم نحللها تحليلًا موضوعياً دقيقاً، 

 .وانين المقارنة بهدف إثراء الموضوعقوال القضاءالفقه و استقر عليه 
ة خطة ثنائيجابة عليها من خلال انتهاجنا ارتأينا الإالمطروحة، تبعاً للإشكالية 

ما جاء ل طبقاً للتعاقد الإيجاري المسائل الجوهرية بجميع من خلالها حاولنا الإلمام ، التبويب
ا من دراستنالباب الأول فارتأينا تخصيص ؛ لقانون المدني الجزائري العامة لقواعد في ال

كن ر فيه إلى سنتعرّض ى فصلين؛ الأول ، قسّمناه إلالتعاقد الإيجاري في نعقاد خصوصية الال
خصصنا ، فيما فيه إلى ركن المحلسنتعرض التراضي في التعاقد الإيجاري، أما الثاني ف

في الفصل  التزامات أطرافهعلى ، إذ احتوى التعاقد الإيجاري المترتبة عن ثار لآلالباب الثاني 
  الأول ثم انقضائه في الفصل الثاني.

 .فيها ما استخلصناه من دراستنا والتوصيات المقترحة ناوأخيراً خاتمة جمل
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ا، والمتمثلة في الرض فرهااللعقد في الأركان الواجب تو  فصلت النظرية العامةلما 
 لا سائر العقودمثله مثل  ي الإيجار التعاقد ؛ فإن المحل، السبب والشكلية في بعض العقود

 قدرةمدى  مبني أساسًا علىباعتباره أول ركن الرضا على رأسها و هذه الأركان،  قوامب يقوم إلاا 
 .يقابله قبول من الآخرهما يصدر إيجاب بات من أحدإذ  ،وحدهايه ة طرفإراد

لات وقوفاً أمام تطور العلاقات التعاقدية؛ أضحى التعاقد الايجاري من أهم المعامو 
مؤجر دتي المه بدءًا بتوافق إراإلى إبراه تتجه إرادة كل طرف من طرفيالتي يقوم بها الأفراد، ف

 دى ينعقطبقًا لما حدده القانون حتو ا، المؤجرة وفق اتفاقهمالمستأجر على الانتفاع بالعين و 
 تنفيذها.مرتبًا لآثاره و و  أركانهصحيحًا مستوفيًا لكامل شروطه و 

هيمن التي مسائله بعض بقواعد خاصة في التعاقد الايجاري في الرضا ركن ينفرد 
من  التيلأخرى، و عن باقي العقود انتيجة للخصوصية التي تميزه مبدأ سلطان الإرادة عليها 

هناك أشخاص اك أشخاص لهم الحق في الإيجار، و هنأن الضروري البحث فيها على أساس 
ة قياد ، لكن تدخل الإرادة التشريعيإلخ ...لذلك الحق في الاستئجار، الأهلية اللازمة لهم 

 خاص لم يكن سوى المبدأ الذي طالما ساد العلاقة الإيجارية ليضعها في شكل ورواض هذا 
 ليضبطها ويوازن المصالح المختلة والمتعارضة.

ي مثل فبالنسبة للمحل في التعاقد الإيجاري فإنه يتميز عن باقي العقود كونه مزدوج يت
 بدل الإيجار ومنفعة العين المؤجرة، وكلاهما يُقاسان بمدة زمنية معينة.

ود جوهرية تُميزه عن باقي العق السبب في التعاقد الإيجاري، فلا وجود لمسائلأما 
 بيقاً لما جاء في القواعد العامة.ويبقى تط
 فينعقاد خصوصية الاتحت المعنون تقسيمنا للباب الأول اخترنا على ذلك  اً تأسيسو 

تطرق أما الفصل الثاني فسن، نتطرق فيه لركن التراضيإلى فصلين؛ الأول التعاقد الإيجاري 
 .لمحللركن افيه 
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 يجاري لإاالتعاقد في التراضي :  الأولالفصل 

أهمها  مهما تعددت صورها لإحداثهرف القانوني أثراً اتجهت الإرادة يترتب على التص
 ،وتُحدد آثارها طبقًا لما تم الاتفاق عليه متى اقترنت بإرادة أخرى ه نشئُ تُ فتُصب فيه ، إذ عقدال
 .1لهم إرادة الأطراف بمثابة قانون ف

موازنة و المتعاقدين بدافع حماية عتبارات الظروف الخارجة عن هذا النطاق، و لاإلّا أنه 
يكفي إذ لا ، شكليتهايُقر و في قالب خاص بعض العقود يُفرغ ل؛ تدخل المشرع هممصالح
حيث ، بمنأى عن هذه القاعدةليس  ي الإيجار التعاقد و ، 2مابل تلزم كتابته ما للانعقادرضاه

القانون ، ثم المتضمن القانون المدني 1975سنة  58-75رقم  الأمربدءً ب هتجسدت تعديلات
 1993سنة  03-93رقم المرسوم التشريعي كل من ا متخلله، ي2007سنة  05-07رقم 

م لنموذج الو   .1994سنة الصادر  94-69رقم عقد الإيجار المُنظّ 
عرّض ول نتإلى مبحثين؛ الأ ي الإيجار رضا التعاقد ركن ارتأينا تقسيم بناءً على ما سبق 

 .تهشكليفنُخصصه لأما الثاني ، ي رضائية التعاقد الإيجار فيه إلى 
 التعاقد الإيجاري في رضائية المبدأ  :الأولالمبحث 
قد و ، للدور الذي تلعبه الإرادةعليه يمكن الاعتداء لا فللحقوق، مصدر عقد العتبر يُ 

 .3ذ تنعقد دون كتابتهاإ 75/58أظهر ذلك المشرع في العقود المُبرمة في ظل الأمر رقم 
تراضي في مجال التعاقد الإيجاري لا ينفرد بأي قواعد خاصة لانعقاده؛ ركن الفإن وعليه 

، ومع ذلك يثير هذا 4فهو محض تطبيق بسيط للقواعد العامة المفصلة في نظرية الالتزام
                                                 

علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
شريع شوقي بناسي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والت .07الجزائر، ص 

 .553، دار الخلدونية، الجزائر، ص 1طالمصري واجتهادات القضاء الفرنسي، 
بن النوي خالد، التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد، مجلة  2

 .875-874، ص.ص 2017ن ، جوا02ج  08الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجزائر، العدد 
مقتضيات نيل ل، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة تخرج بوفلجة عبد الرحمان 3

 .10، ص 2008-2007شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة تلمسان، الجزائر، 
 .11علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  4
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ص للأشخاالجانب بعض المسائل ذات الأهمية التي من الضروري بحثها من خلال التطرق 
الأشخاص الذين لهم حق الاستئجار، أهلية الأطراف، خلوه من عيوب ، الذين لهم حق الإيجار

التعاقد شروط انعقاد مطلبين؛ الأول يتضمن في  اسنتطرق لههذه العناصر  الإرادة، وكل
 .تهصحشروط أما الثاني فيتضمن ، الإيجاري 

 التعاقد الإيجاري شروط انعقاد :  الأولالمطلب 

 تلاقيوجوده يُشترط لفإلى إبرامه برضاهم، التعاقد الإيجاري يتجه أطراف كأصل عام 
 .عناصر العقدنصب على مُ  صحيحًاالتعبير عنها المؤجر والمستأجر، كما يجب أن يكون  ةإراد

قواعد خاصة، لكن هذا لا يمنع من وجود بلا يختص الإيجار وجود تراضي نُلاحظ بأن 
سلطان مقتضيات مبدأ و  تهخصوصيتبعاً لودراستها يها البحث فتعيّن علينا مسائل خاصة 

 .1حرية التعامل في حدود ما يسمح به القانون و الإرادة التي ألقت بظلالها على العقود، 
ل، الأوّ الفرع لكل شخص الحرية في التأجير لمن أراد وهذا ما سنراه في  بالتالي فإنو 

 .الثانيالفرع سنراه في وكل شخص له الحرية في الاستئجار ممن أراد وهذا ما 

 الأشخاص الذين لهم حق الإيجار :  الأولالفرع 

جار؛ حق في الإيالوكل منهما له  المستأجرو يجارية بين المؤجر إعقدية علاقة يتم إبرام 
بالشيء ممن له حق الانتفاع أو ، أولًا() من في حكمهمن المالك أو هذا الحق يصدر فقد 

 .)ثالثاً(الغير قد يصدر من كما ، دارةعمال الإتبعاً لأأو ، )ثانياً(
 الإيجار الصادر من المالك ومن في حكمه: أولًا 

 ؛ثماره وملحقاتهفي التصرف و التمتع في حق ال أو منقولاً  اً سواء كان عقار لمالك الشيء 
  .2تهوأجر  هقبض ثمنشهّر، ثم يُ لأي مدة أرادها ما عدا ما تأجيره دارته بفله إ

                                                 
، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار 6الجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  1

 .37، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 3ط والعارية، المجلد الأول، 
 المدني الجزائري )دراسة نظرية وفقًا لأحدثجميلة دوار، عقد الإيجار في التشريع  .من ق م ج 676و 674تين الماد 2
  .28، دار طليطلة، الجزائر، ص 1لتعديلات(، ط ا
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هناك بعض الفروض التي ر المالك لا يثير أي إشكال؛ إلّا أنه بالرغم من أن إيجاف
ثر زالت ملكيته بأمالك لثبت يُ حيث فرخصته لغيره،  ظرف مانتيجة وصف لحقها أو ه أثقلت من

 .، أو الملاك على الشيوعالبيع عقد رجعي، أو بائع أو مشتري قبل شهر
 المالك الذي زالت ملكيته بأثر رجعيمن الإيجار الصادر  -أ

يه عليُعلّق الإيجار تحت شرط واقف أجّرها إذا فملكيته، التصرف في يحق للمالك 
إذا تحقق و  تأكدت ملكيتهفاسخ الشرط تخلّف الأما إذا ، في حق المالك من تاريخ إبرامهيسري ف

بالتصرفات التي أبرمها على العين قبل حتج لا يُ و ، كأنه لم يكن مالكًايصبح و  تزول بأثر رجعي
  .2حالة الرجوع في الهبةك ،في حكم إيجار ملك الغير ؛ لأنه1على المالك الجديدط تحقق الشر 

دارة القانونية لإلم يتجاوز المدة و ، زوال الملكيةالإيجار مكتوباً قبل وعليه متى كان 
 .في حق من تؤول إليه الملكيةالإيجار  ينفذعمال تبقى نافذة و هذه الأإن ؛ فالمال

 بائع أو المشتري قبل شهر العقدالالإيجار الصادر من -ب
، وإلى أن يتم ذلك يمكن بشهرهالمتعلقة القانونية الإجراءات وفق العقار تنتقل ملكية 

 في مواجهة المشتري أو الغير،يظل البائع المالك الأصلي للعقار و ، 3التأجيرللبائع أو المشتري 
 ؟ مستأجره وأيه مشتر لالعقار ، هل يُسلّم هذا الإيجارحكم الجدل يثير ما لكن 

  : حالتينيمكننا عرض 
اكتسب حق شخصي من لأنه  صحيحإيجاره ف ؛بيد المشتري الغير مُشهر العقار كان إذا  -1

 على أساس التزام، يسترده البائعدون أن لينتفع جاز له نقل حيازته للمستأجر و  همسل  ت  
 .4للمشتري  الشخصيبعدم تعرضه  البائع

                                                 
محمد حسن قاسم، القانون المدني العقود المسماة )البيع، التأمين، الضمان، الإيجار(، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشورات  1

 . 689، ص 2013الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .148، ص 2013، دار قرطبة، الجزائر، 1ز، سليمان ولد خسال، أحكام الهبة والوصية والوقف، طالقادر بن عزو  عبد 2
 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  75/74من الأمر  15م  3

الأماكن( في  رخصائص إيجا-رعصام أنور سليم، الوجيز في عقد الإيجار )الأحكام العامة في الإيجا. من ق م ج 371م  4
 .93، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص2006لسنة  137المعدل بالقانون  1996لسنة  4ضوء القانون 
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نفس  لمستأجرل، و ليمتسالبالمُطالبة للمشتري يد البائع؛ الغير مُشهر بالعقار كان إذا  -2
 فالاختيار ى العينعلالمستأجرين وإذا تزاحم  .غير مباشرةالدعوى العلى أساس الحق 
 أو الحيازة.الإبرام بين تاريخ يكون 

 الإيجار الصادر من الملاك على الشيوع-ج
معنويين، غير الطبيعيين أو ال الأشخاصبين ملكية مشتركة هي  الملكية العقارية الشائعة

ملكيته بالوجه التصرف في ستوجب فرز كل حصة لكي يستطيع المالك تمحددة المعالم 
 ص؛حصتُفرز الإذا لم و الإيجار، طريق ب بالإجماع 2اإدارتهذلك يمكن له سبيل وفي ، 1القانوني

ء إلّا إذا صدرت نافذة في حق الشركاته إدار تكون فإن المال الشائع بأكمله أو جزء منه لا 
وبهدف عدم تعطيل لكن في بعض الأحيان ، 3بإجماعهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك

، أو إيجار أحد الشركاء لاك المتفقين، أو إيجار الأغلبيةإيجار الميتكفل القانون ب الاستثمار؛
 .دغير معتاوجه أو  معتاد إيجاروجه متعلق بفي الحالات أتت وقد أتت ، لوحده

 لمتعلق بالإيجار المعتاد : الوجه ا-1
 : كالآتي 4د له المال الشائعالذي أعُ   تغيير أساسي في الغرضمن دون المعتاد يتم الوجه 

دون اعتراض من به أحدهم يقوم  استثناءً لكن ، يقوم الشركاء بتأجير المال الشائع -
 .اً وكيلًا عنهم بالتأجير ضمنيليُعد  الآخرين

لأقلية ل؛ فالمُعترضينوعن عنهم أو اختارت مديراً ، أجيرعملية الت 5إذا تولت الأغلبية -
 ويجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة تعيين من يقوم بذلك.، همقبول قرار 

                                                 
، أعمال الإدارة، سلطة المدير، الاستعمال والاستغلال، التصرفات ومنازعاتها، أنور طلبة، الملكية الشائعة، أحكام الشيوع 1

 .05، ص2018تحاد الشاغلين، طبعة منقحة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ، ااتملكية الطبق، القسمة
 .06 ، صنفس المرجعأنور طلبة،  2
نادية بوخرص، إدارة المال الشائع عن طريق الإيجار في القانون مدني عراقي. قانون  867م تقابلها  من ق م ج 715م  3

  .328م القانونية والاقتصادية والسياسية، ص المدني الجزائري، المجلة الجزائرية للعلو 
، المتعلق بإدارة الملكية الشائعة وحفظها، مجلة المحكمة العليا، 12/02/2015بتاريخ  0887985قرار المحكمة العليا رقم  4

 .www.coursupreme.dz، 2015، لسنة 01قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، عدد 
 . من ق م ج 713م  5
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 فإيجاره صحيح؛ لمالاعلى المستأجر وحاز إذا باشر أحد الشركاء التأجير دون توكيل  -
دون انتظار طرده بصطدم يإذ ، بادعائه حقاً على العينللباقين متعرضاً يُعد ه لكن

تعرض الشركاء المال دون قُسّم ذا أما إ بالضمان.على المؤجر الرجوع  لهو  ،القسمة
إذا أجّر نصيب أحدهم؛ و دون نفاذه في حق الباقين، للمستأجر؛ للمؤجر تأجير نصيبه 

 .1إبطال العقدهذا الأخير ولا يمكن ل للمؤجر حق المستأجرفينتقل 
 المعتاد : ير الغالوجه المتعلق بالإيجار -2

لو عاد بالنفع بالمال المشترك عن تخصيصه حتى و  الشريك لأنه يُعد خروجاً يؤجر لا 
طلب بللمحكمة ى الأقل. و ( عل3/4موصوفة بثلاثة أرباع )الغلبية الأيُشترط فيه و ؛ الباقينعلى 

 .2لمال بكفالةمديراً ل يينعتقرار الأغلبية لالمعارضين 

 يملك حق الانتفاع بالشيءن الإيجار الصادر مم: ثانياً 

، 3له تأجيرهفيجوز ، منها الاستغلال خوٌل حق الانتفاع لصاحبه سلطات على الشيءيُ 
المستأجر الانتفاع لمؤجر اتمكين أهمها  بين أطرافهالتزامات متبادلة حقوق و عنه تنتج وبذلك 
من لهذا الحق  نقليُ ؛ 4المؤجر فيهالتوسط علاقة المستأجر بالعين غير مباشرة وكون ، بالعين

 رهن حيازي. مرتهن ، أو مستأجر، أو دائن، أو مستفيد منهالحقمالك  منيصدر ف؛ يُثبت له
 الإيجار الصادر من مالك حق الانتفاع -أ

واجهة ي م، لكن لا يكون نافذ فهتأجير ه لفيُخوّ الك حق الانتفاع من ثمار الشيء يستفيد م
 حيحًا بينويعتبر هذا الإيجار صلبقاء حق الانتفاع، المدة المتفق عليها مالك الرقبة إذا تجاوز 

وعة ، ينتهي بعد موت المنتفع، لكن إذا كان المحل أرضًا مزر أطرافه، نافذ في مواجهة الغير
  .من ق م ج( 852)م  يستمر إلى أن يُدر ك الزرع بشرط يدفع المنتفع أو ورثته الأجرة

                                                 
 .من ق م ج 3مكرر 469من ق م ج، م  714م  02ف  1
 . 31-30جميلة دوار، المرجع السابق، ص.ص  2
كلية الحقوق،  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون حق الانتفاع العيني العقاري في القانون الجزائري،  عليوان راضية، 3

 .90، ص2011، الجزائر،وطنية للفنون المطبعيةالمؤسسة العلي فيلالي، نظرية الحق، . 11، ص2002الجزائر،
 .37هلال شعوة، المرجع السابق، ص  4
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 الإيجار الصادر من صاحب حق الاستعمال والسكن-ب
أما ، هحاجة صاحببمقدار العين تُحدد ؛ فإنه التأجيرحق صاحب حق الانتفاع لإذا كان  

لم متى إلى الأشياء المعدة لغير السكن، هما امتداديجعل الاستعمال والسكن  اختلاف نطاق
كأصل هذا الإيجار ز ج  يُ  بالرغم من أن المشرع لمف .مع طبيعتهماحق الانتفاع قواعد تتعارض 

 .1أو مبرر قوي  على اتفاق في العقدبناءً صراحة أجاز له ذلك  استثناءً ، مقيدكونه عام 
 الإيجار الصادر من المستأجر-ج

وله الحق ، يخوله الانتفاع بالعين حق شخصي في ذمة مؤجرهلالمستأجر إن اكتساب 
 .من المؤجركتابي إذن شرط حصوله على بوتأجير العين الثابت  2حقهفي التصرف في 

 اً الدائن المرتهن رهناً حيازير الصادر من الإيجا-د
 ،حقًا عينيًا تبعيًاب رت  يُ عقد نشأ بالقانونية التي تأحد الضمانات حيازي الرهن يعتبر ال 

، 3حتى الراهنلأي شخص تأجيره للدائن و ، ثمرهالمال حتى يستالسيطرة على يضمن للدائن ف
 .؟أم طيلة مدة الرهن ،مقيد قانونًا في تأجير العقار، هل هوحق الدائن الإشكال يكمن لكن 

عليه فإنه ينفذ في حق الراهن و ، العقارأصيل في استغلال المرتهن يمكننا القول أن 
في هامشه عليه ، أما إذا اُتفق عليه بعد الرهن فيُؤشر اً تفاقافي قيد الرهن ذكره يجب إذ والغير، 

في حق المدين ينفذ لا و ، لمرهون فقطلمرتهن حق إدارة المال السنوات، فتتجاوز ثلاث لا لمدة 
 .4توفر حسن النيةبشرط يمتد ف مقارنة بمدة الإيجاركانت أقل ، وإذا لمدةلهذه الا الغير إلا و 

 المودع لهو  الإيجار الصادر من المستعير-ه
تقبله طبيعة الشيء، لما العقد، أو لبنود طبقًا بالمحل المعار له، حق الانتفاع  5للمستعير 

لأنها  هافإنها لا تسمح له بتأجير  ؛على الرغم من انتقال الحيازة إلى المستعيرو العرف،  أو يعينه
                                                 

 من ق م ج. 857و 855المادتين  1
 .تصرف المستأجر في حقه في الإيجار بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني من الدراسةسنتطرق إلى  2
عباس العبودي، شرح أحكام العقود  .64ص، 2006للكتاب، أحمد شرف الدين، عقد الإيجار، الهيئة المصرية العامة  3

 .251، ص2011، دار الثقافة، 2طالمسماة في القانون المدني، )البيع والإيجار(، دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، 
 .89ص ، 2017ائر، حمدية، الجز الم، جسور للنشر، 1ط جيز في عقد الإيجار فقهًا وتشريعًا وقضاءً، ذالو سمير شيهاني،  4
 .من ق م ج 538م  5
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لمعير واضعًا يده ابقي حالة وفي ، خلال مدة معينةحق الاستعمال فقط تعطيه حيازة مادية 
لا يجوز للمودع لديه فأما الوديعة؛  .1مدة معينةل من المعيربإذن فله حق تأجيره على الشيء؛ 

 حراسته ثم رده.لأنه ملزم بحفظه و لعدم مخالفة طبيعة العقد، الشيء المودع ؤجر يأن 

 إيجار ملك الغيرإدارة الشيء و لإيجار الصادر ممن له حق ا:  اً ثالث

 حق  إلاّ ، فلا يشترط في المؤجر أن يكون له لمن له الحق في إدارة الشيءالإيجار يُثبت 
ما  القيام بهذه العملية في حدودللغير يمكن كما  له إدارته،يمكن إنما  ؛التصرف في الشيء

 .أو إيجار الفضولي إيجار ملك الغيريسمح به القانون وهو ما سُمي ب
 الشيء حق إدارةله الإيجار الصادر ممن  -أ

نيابة القيام بذلك يمكن لغير المالك لكن استثناءً ، المالك إدارة أموالهتولي أصل القاعدة 
عن  2–اتفاقاً أو قانوناً أو قضاءً –النائب  ةفويأخذ ص ( سنوات03)ث لا تزيد عن ثلالمدة  عنه

 .لا النائب إلى الأصيلفتُنقل  ثارأما الآبرام الإتحل إرادته محل إرادة الأصيل في فالمالك 
 : نيابة اتفاقيةتأجير النائب -1

القيام يل لوكلف؛ 3أبرز تطبيق لها الوكالةو تفاق الاالعقد أو الاتفاقية النيابة يكون مصدر 
ز يجفلا يالمدة تحديد عدم أما سنوات،  لاثتزيد عن ثلمدة المال إيجار بأعمال الإدارة الحسنة و 

 .4عامةأو كالة خاصة وتكون إما و  ،تُخفضها إذا فاقتو ثلاث سنوات، لإلّا التأجير 
 :  ةقضائينيابة تأجير النائب -2

، 95د لمواتبعاً لما جاء في ا افلو كأوصي، قيم على بفرض نيابة أحيانًا يكتفي القانون 
من طرف لقاصر مال االواقعة على  تصرفاتالساوى بين المشرع ف ؛من ق م ج 121و 100
 إذن من القاضي.بفيه التصرف عليهم وطبقاً لذلك أوجب  ،المحافظة عليهبهدف وليه 

                                                 
 .من ق م ج 542م  1
مع الإشارة إلى موقف الفقه الإسلامي في بعض المسائل، ، لالتزام العقد والإرادة المنفردةزكريا سرايش، الوجيز في مصادر ا 2

 .125علي فيلالي، المرجع السابق، ص  .67، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 2ط
 . 706المرجع السابق، ص  محمد حسن القاسم، 3
 .من ق م ج 574و 573، 538المواد  4
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 :  ةقانونينيابة تأجير النائب -3
إجراءات الإيجار بالنيابة القضائية تنطبق نفس ف، 1ولده القاصرالأب ولياً على باعتبار 

وأبرم الولي إيجار  مانية عشر سنةثلقاصر لكأن يكون ، زيد عن ثلاث سنواتيلا ى الولي، و عل
 .بلوغه داستئذان القاضي لأنه ممتد لأكثر من سنة بععليه ؛ سنتين

 2)الفضولي( إيجار ملك الغير-ب
ما  إيجار ملك الغير،أمام فنكون بقاً؛ ساالمذكورين الإيجار من الأشخاص قد لا يصدر 
 .؟هذا الإيجار حكميجعلنا نتساءل عن 

، 3يجار ملك الغير على عكس بيع ملك الغيرلإأن المشرع لم يتطرق أولًا نشير إلى  
لا يعني ه عنالحقيقي سكوت المالك لكن ، كعقد صحيح بين طرفيهه أنبه سلم الرأي المُ لكن 

 بيّن أثر هذا الإيجار بين طرفيه وكذا على المالك.وعلى هذا سوف ن .4له إجازته
  أثر إيجار ملك الغير بين طرفيه : -1

يقع قابلًا للإبطال متى تبيٌن إيجار ملك الغير صحيح كعقد قائم بشروطه وأركانه، لكن 
 .5الأهليةالإرادة أو نقص في في وجود عيب 

 أثر إيجار ملك الغير على المالك الحقيقي :-2
الأصل في انصراف أثر العقود ف ؛أجنبيالغير لأن ينفذ لا على المالك ير إيجار ملك الغ

وبما أن اتحاد السبب في كل من البيع والإيجار جعل البائع لملك لا يتعدى طرفيه أو خلفائهم، 
ن المستأجر من الغير لا ينقل ملكية غيره إلى المشتري، يقابله المؤجر لملك الغير لا يُمك ّ 

                                                 
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم للأمر رقم 09/06/1984مؤرخ في  84/11القانون رقم من  88من م  01ف  1

 .11/05/2006مؤرخ في  06/154ي رقم ، مرسوم تنفيذ27/02/2005المؤرخ في  05-02
ينعقد إيجار الفضولي موقوفا  « :، المتضمن القانون المدني الأردني1976لسنة  43ن رقم من القانو  660من م  01ف  2

 . » على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة
 ق م ج. 397م  3
 .252عباس العبودي، المرجع السابق، ص  4

5Article 1599 crée par la loi 1804 promulguée le 16/03/1804 : «la vente de la chose d’autrui est 

nulle; elle peut donner lieu à des dommages–intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut 

à autrui».  https : www.legifrance.gouv.fr. Le : 21/10/2022 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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فله الرجوع عليه بدعوى   نفذ في حقه، أما إذا لم يقرهالمالك أقره ، لكن إذا 1غيرالانتفاع بشيء ال
الغير مشروع الذي حرمه من على أساس عمل المؤجر التعويض، مع الإثراء بلا سبب 

 استرجاع العينفي حق اله لو ما لم يقره، ينفذ في حق المالك مع المستأجر لا كما  .2الانتفاع
 .ررها لشخص آختأجيو 

لو و الأول هو تفضيل ه من المالك ومن غير المستأجرين مسألة تزاحم الحكم في كن ل
 .3تاريخ سابق أو حاز الأمكنةبلو يجار في حق المالك الجديد و الإ نفذلا يو  ،العينالثاني استلم 

 الأشخاص الذين لهم الحق في الاستئجار :  الثانيالفرع 

، أو له عليهامنفعة حق ، أو له للعينملكيته عملية التأجير في الشخص اشترطت إذا 
ذلك مقابل الهو المؤجر، في الطرف الذي يصدر منه الإيجاب في الإيجار ف ؛إدارتهاحق 

إضافة إلى غير مالك للعين، باعتباره كونه يتعلق بالمستأجر بالدرجة الأولى  يختلف الاستئجار
بين قواعد القانون المدني فرّق تُ لم في هذا الصدد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، و أنه 

 .4هقدرتهم على الاستفادة منبشأن والمعنويين  الأشخاص الطبيعيين
 مالهيستأجر مادام في استطاعته دفع أن كل شخص أصلية؛ يمكن لكقاعدة وعليه 

 .(اً نيثا)ئجار دة لحق الاستقيّ  مُ لكن استثناءً هناك حالات ، (أولاً ) مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة

 القاعدة في الاستئجار:  أولاً 

؛ فالصلاحيات المخولة لصاحبه 5باعتبار أن حق الانتفاع ناشئ عن تجزئة حق الملكية
بالنظر إلى طبيعة حق و وعليه  ،المؤجرةلا تتعدى ذلك لأن المستأجر ليس مالكًا للعين 

                                                 
 من ق م ج. 399م  .714، ص المرجع السابق، محمد حسن قاسم 1
 .94عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  2
 . من ق م ج 485م  3
، الديوان الوطني 1عقد الإيجار المدني، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا، ط، ذيب عبد السلام 4

 .18، ص للأشغال التربوية، بدون بلد النشر
 .89يلالي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص علي ف 5



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

21 

بدل أن يدفع  فإن كل شخص طبيعي أو معنوي يستطيعمن أعمال الإدارة؛ المُعد  الاستئجار
 .1الشروط القانونية الواجبة لذلكفيه يحق له الاستئجار متى توافرت الإيجار 
أداء بدل متى استطاع كل شخص القيام بعملية الاستئجار لأنه تقضي القاعدة العامة ف

 .2متى توافرت فيه الأهلية اللازمةو أحد الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، الإيجار ك
 تهدفع بدل الإيجار طبيعبقاعدة الاستئجار تقع على المستأجر كونه مكلف وبما أن 

 .تهعيني وحق المستأجر أشخصية تتوقف على 
 :حق المستأجر عينية طبيعة  -أ

ى فريق ير ؛ ف 3وتكفل الفقه بالمسألة لم ينص المشرع الجزائري على عينية حق المستأجر
له ساووا المركز القانوني وقد يني، بأن حق المستأجر على العين المؤجرة هو حق عمنه 

 بالمركز القانوني لصاحب حق الانتفاع مستندين على الحجج الآتية: 
من  تتبع العين التي انتقلت إلى يد الغير، لكن لم تسلم هذه الحجةفي لمستأجر احق  -1

  ه.كون الرجوع إليها مستمد من القانون الروماني الذي أقر شخصية حقالنقد 
الراسي عليه المزاد، و ي التقدم على الدائنين الحاجزين للعقار المؤجر حق المستأجر ف -2

م بينهم ثمن العقار قسمة الغرماء، قسّ فهو مُفضل عليهم ولا يدخل معهم دائناً عادياً ليُ 
 سليم بعينية حق المستأجر أصله المادةت، إذ أن ال أن هذه الحجة لم تسلم من النقدإلاّ 

                                                 
 .34جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
علي هادي العبيدي، العقود المسماة، البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين وفق آخر التعديلات مع التطبيقات  2

 . 219، ص 2010القضائية لمحكمة التمييز، دار الثقافة، عمان، الأردن، 
  1743محتجين بالمادة أن للمستأجر حق عيني على الشيء المؤجر " Toplong"، " ترولنج Merlin"ميرلان الفقهين  يرى  3

 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على : 
Article 1743 : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le 

« métayer » ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine». 

 ى :والتي تنص علالمدني الفرنسي من القانون  1725كما احتجوا بنص المادة من ق م ج.  3مكرر  469تقابلها المادة 
Article 1725 : «Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent 

par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au 

preneur à les poursuivre en son nom personnel». 



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

22 

رسا عليه المزاد أتى من الدائن الذي  ه، فتقديمرنسيمن القانون المدني الف 1743
 ينفذ في حق هذا الأخير الإيجار الثابت والسابق للبيع.و العلني 

حق المستأجر في دفع تعرض الغير دون رجوعه إلى المؤجر، فالمستأجر يستطيع  -3
 .الخصامأن يدفع دعاوى الحيازة على المتعرض دون إدخال المؤجر في 

 :المستأجر  حقشخصية طبيعة -ب
أتى تأكيد فقد ، -نموذجاً  عقد الإيجارو -لاقة مديونية بين الدائن والمدينالالتزام عأصل 

بصورة غير مباشرة عن طريق من خلال انتفاعه الذي يرد على العين  1شخصية حق المستأجر
يجب عليه إخطار حيث على انتفاعه ع تعرّض قانوني و وق، ويظهر ذلك عند تدخل المؤجر

نشأت من حيازته للعين الناتجة  مرجعية هذه الخصوصية التي يتمتع بها المستأجرف. به المؤجر
 .2، إضافة إلى حصر المشرع للحقوق العينيةعن العلاقة المادية بينه وبين محل العقد

الإيجار لا القول بأن حق الإيجار حق عيني مجرد وهم لأن فإن وفي نفس السياق 
التي جعلت القسم ق إ م إ من  512طبقاً للمادة ر ق بل المؤجحق عيني للمستأجر يترتب عنه 

 40العقاري يختص في قضايا إيجار السكنات والمحلات المهنية والإيجارات الفلاحية، والمادة 
جعلت اختصاص دعاوى العقارات ينعقد في المحكمة التي يقع في دائرة من نفس القانون التي 

نص قانوني وقع فيه خطأ أي حول دون طبيعته تر لا شخصية حق الإيجاف .اختصاصها العقار
ع في غير موضعه، وإذا كان محل  يمكن للمستأجر الحصول عليه الإيجار عقار أو وُض 

 .3عيني متى امتنع المؤجر عن تسليمهبطريق التنفيذ ال
ار لكل حرية التعاقد المنبثقة من مبدأ سلطان الإرادة تُعطي الحق في الاستئجيه فإن وعل

  .يمنع بعض الأشخاص من الاستئجارو  له، ما لم يوجد نص يخالف ذلك هو أهلاً من 

                                                 
، دار الحامد، عمان، 1طة، إبراهيم عنتر فتحي الحياني، تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار، دراسة مقارن 1

 .36، ص2012الأردن، 
 .1001إلى  674من المادة في القانون المدني نص المشرع الجزائري على الحقوق العينية  2
 .39إبراهيم عنتر فتحي الحياني، المرجع السابق، ص  3
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 الاستثناءات المقيدة لحق الاستئجار:  ثانياً 

له الحق في الاستئجار ه الوفاء بالتزاماتمن استطاع كل أن تُقر لقاعدة العامة اإذا كانت 
دم جواز تعاقد الشخص مع عبمبدأ يتعلق أهم قيودها فإن  ،ما لم ينص القانون على غير ذلك

د إليه لنفسه إلّا بإذن الأصيل ؛نفسه أحياناً لكن . فلا يمكن للنائب في التأجير استئجار ما عُه 
 .1(مصلحة الولي مع القاصر)المصالح عندما يتعلق الأمر بالنيابة الشرعية تعارض تقد 

 :2ي الإيجار التعاقد في كقيد  عدم تعاقد الشخص مع نفسه -أ
أن يجوز للوكيل لا ، ف3العقدأطراف نيابة عن يقوم بالتأجير أن شخص اللا يستطيع 

أي بإذن  ؛-إجازة لاحقة-أو إقرار لاحق منه ابق بترخيص س إلاّ لموكله شيء ملك له  يستأجر
، القانون جيز له يُ  كما لا يمكن له التعاقد مع نفسه ما لم .الأصيل أو من السلطة المختصةمن 

لو كان لأنه المستأجر مالكاً لما يستأجره، لا يكون في العادة ف. عيهاأو دوا أو أعراف التجارة 
 .4لغيرملكيته من ال مستأجراً يصبح لكن قد كذلك لما احتاج للاستئجار؛ 

 تعارض مصلحتا المؤجر والمستأجر-ب
إذا كانت مصالح المؤجر والمستأجر متعارضة، فلا يحق لأي منهما أن يُبادر 

قدّم المشرع الجزائري حماية خاصة إذ مال القاصر، تعلق الأمر بخاصة عندما يستئجار الاب
تعارض عندما تإذ ، لنيابة الشرعيةويظهر ذلك في ا لهذا الأخير حتى في مواجهة وليه

ين عّ حتى يُ تدخل القاضي لذلك ي، د الثقة في الولي وتجعله مشكوك في تصرفاتهتُفق 5تهمالحمص
من له من التعيين تلقائيًا أو بناءًا على طلب ، ويكو لإدارة أموال القاصر متصرف خاص

  .6مصلحة، كما أخضع المشرع أيضًا الوصي والمقدم والكافل لنفس أحكام الولي
                                                 

 .35جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
 .133ص ، 2010د، طبعة منقحة ومعدلة، موفم للنشر، الجزائر، علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعق 2
 .من ق م م 108من ق م ج تقابلها م  77م  3
 .82السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  4
 . من ق أ ج 81م  5
 في القانون الخاص صورية غربي، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 6

 .ق أ جمن  95أيضاً م  .117، ص 2014المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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لأن في صفة واحدة لأطراف الإيجار عدم ضم المراكز القانونية قر لمبدأ العام يُ وعليه فا
المالك انتفاع عدم جواز  بينخلافاً فقهياً ثار لكن ، 1إما يكون مالك وإما مستأجرالشخص 

، لظروف التي تسببت في حرمان المالكلهناك فريق مؤيد مستنداً فوبين جوازه، الذي أجره بملكه 
قسمة المهايأة أو المؤجر شريك في مالك الرقبة، أو الراهن رهن حيازي، أو إما كأن يكون 

 نأتي على تبيان كل حالة.سنفسه، 
 استئجار مالك الرقبة-1

تجتمع فمن صاحب حق الانتفاع، وعقده صحيح العين الرقبة استئجار  مالكليمكن 
 .2اتحاد الذمةبنتهي مدة الانتفاع حتى ت صفتي الدائن والمدين في شخص واحد لدين معين

 ،فإذا انتهى الإيجار .من صاحب حق الانتفاع مستأجراً مالك الرقبة أصبح وبالتالي 
 .3دين واحدن في صفتالاجتماع اء العقد مالك الرقبة نفسه بانتهأن يُطالب يستحيل 
 استئجار الراهن رهن حيازي -2

؛ 4بالرغم من أنه مالك له من الدائن المرتهنرهنًا حيازيًا أن يستأجره يمكن لراهن الشيء 
دون أن للعين رهن ثم احتاج بهذا اليجوز للمالك الذي قام كما  .5وهذا الإيجار لا يُبطل الرهن

 .من الباطن يفسخ العقد استئجارها
 الاستئجار الواقع على قسمة المهايأة-3

الشريك على فيحصل هي أن يقتسم شركاء المال الشائع قسمة المنافع قسمة المهايأة 
نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به، مقابل حصول الشركاء على نصيبه في 

 .6ة الأخرى المفرز الأجزاء منفعة 

                                                 
 .44، ص 1998محمد محمود عبد الرحمان، الوسيط في شرح أحكام عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 10ط ن الجزائرية، سحاق ابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانيإ 2

 .359، ص 2008عكنون، الجزائر، 
 .55-54، ص.ص 1998سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  3
 من ق م ج. 967من م  01ف  4
 .82عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  5
 .35، المرجع السابق، ص جميلة دوار 6
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شريكه المال الشائع أن يستأجر من الآخر نصيبه المفرز،  لأي شريك متى تقاسم معف
عتبر مؤجر لمنفعة حصته ومستأجر لمنفعة قسمة غير نهائية، فالشريك يُ هذه الباعتبار 

 .الشائع كلهالمال يرد على  الرغم من تحديد قدر حصة كل شريكبالحصص الباقية 
 استئجار المؤجر من المستأجر-4

تاج لها أثناء سريان عقد متى اح للمستأجرين التي أجرها العيقوم المؤجر باستئجار 
أثناء فاحتياجه لها  .الرغبة في ذلكعدم حتى أو استطاعته فسخ العقد ، بسبب عدم الإيجار
، فمثلا أجر شخص بيت 1حتى ينتفع بهاعقد يرغمه على استئجارها من المستأجر السريان 

مدة الإيجار، أن تنتهي لاصطياف قبل آخر لمدة طويلة، ثم احتاجه فترة الصيف للشخص 
الاستئجار اكتسب صفة ، فالظاهر أن المستأجر فيمكن له استئجاره من المستأجر حتى ينتفع به

 .الأصليفي الإيجار الطرف المؤجر بعدما كان في عقد الإيجار الثاني من الباطن 

 التعاقد الايجاري تراضي صحة :  الثانيالمطلب 

إلّا أنه بالنظر ؛ بقواعد خاصة يجاريةلإالعلاقة اتراضي بالرغم من عدم انفراد 
لهم المسموح الأطراف في ظهرت خاصة بوجوده مسائل لنا البحث في  كانلخصوصيتها 

بل يجب أن بصفة نهائية. الركن ليُثبت هذا وجود لا يكفي التحقق لكن ، ستئجارلااو التأجير ب
 .2الإرادةمن عيوب  خالياً و ماً سليأهلية من ذي  اً يكون صحيحاً صادر 

 فيالتعاقد الإيجاري أطراف إلى أهلية هذا المطلب سوف نتعرض في ما سبق بناءً على 
 الثاني.الفرع عيوب في المن إرادتهما  الأول، ثم خلوالفرع 

 التعاقد الإيجاري أطراف أهلية الأول : الفرع 

عقود والالتزامات في الضمن  عن أن يكون تطبيقًا للقواعد العامةالأهلية نطاق لا يخرج 
لأنها تؤثر على حياة الشخص القانونية  أحكامها تمس النظام العام في الصميمف ؛نظرية العقد

                                                 
 .95، ص السابق سمير شيهاني، المرجع 1

 .2018فريزة نسير، الإرادة في العقود، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر،  2



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

26 

والأهلية التي تهمنا هي أهلية . من ق م ج( 45)م  والاجتماعية، ومن ثم لا يمكن التنازل عنها
 .التراضيصحة دراسة داء لا أهلية الوجوب، لأننا بصدد الأ

بل ؛ صحيحاً لينعقد العقد عن إرادتهم الجادة الإيجاري عبير أطراف التعاقد لا يكفي تف
أن تكون معبرة تعبيراً صحيحاً شترط يُ وعليه ، 1عند الانعقادقانونية تهما الأهليبه اقترانينبغي 
 .هالتزاماتتحمل و  هحقوقها استطاعة الشخص اكتساب مناط، 2وقت العقد واضحاً 

عليه الإيجار من أعمال الإدارة؛ فإنه لا يترتب صنيف لتبالنظر وفي ذات السياق و 
المؤجر ينقل الانتفاع بها أو لأن  من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجرالعين المؤجرة خروج 
دون أي و  بنفسه ولنفسهجير التأ ةباشر لمُ له يكفي توافر أهلية الإدارة وبالتالي ؛ مدة معينةلبثمارها 

 .3الاستئجارات صلاحيالمستأجر يباشر وحتى  قيد
، ()أولاً أطراف التعاقد الإيجاري أهلية ضبط التطرق إلى نحاول ما سبق سوف انطلاقاً م

 .)ثانياً(أعمال التصرف و ثم التفرقة بين الاستئجار من أعمال الإدارة 
 ي الإيجار أطراف التعاقد أهلية ضبط : أولًا 

 ون كاستئجار هلية إيجار أو أ في أن تكون والمستأجر المؤجر الواجبة في لأهلية اتستوي 
 المؤجرة تسليم العينبالمؤجر ، التزام الالتزاماتأهم من ولأن ، بين النفع والضرردائرة ه أعمال

لمسائل في االبحث منا يستدعي فإنه  ؛بأداء بدل الإيجارهذا الأخير ها التزام قابليُ للمستأجر 
  .تزاماتهللوفاء بال ماالتي تؤهلهوالقاصر البالغ  ةأهليالخاصة ب
   أهلية البالغ-أ

وعليه فإن  ؛4يباشر بنفسه ولنفسه التصرفات القانونيةلصلاحية الفرد تعطيه الأهلية 
بصفة عامة والمؤجر بصفة خاصة على الإدراك والتمييز الذي ته اكتمالها يعتمد على مدى قدر 
                                                 

ائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الوجيز في نظرية الالتزام مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني الجز محمد حسنين،  1
 . 40ص ، 1983الجزائر، 

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الالتزام، التصرف القانوني، العقد  2
 .158، ص 2004، الجزائر، 2ط والإرادة المنفردة، الجزء الأول، 

 .96، ص جع السابقالمر عبد الرزاق أحمد السنهوري،  3
 .160محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص  4
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ترة اتخاذ القرارات فأتاح له القانون لأن  له حق التصرف في أمواله البالغف .1هيتوقف على سن
 .التأجيرفي دراستنا هو عملية أعمال الإدارة يتعلق بما و ، إدارتهاو 

 مهمهما طالت و ءوا لأية مدة شاالقيام بالعملية الإيجارية  ينالبالغالمتعاقدين يستطيع 
يُرتب من جهة التزامات فالإيجار  سليم من المؤجر؛إيجاب لرضا إلّا بوجود ذلك ولا يتم ، ارحر أ

...إلخ، ومن جهة أخرى يُكسبه ليم العين المؤجرة، ضمان التعرضلة في ذمته أهمها تسثقي
 .هالتزاماتويتحمل ينتفع للمستأجر ل، يقابله قبول سليم 2بدل الإيجاراستلامه أهمها حقوق 

   القاصرأهلية -ب
ة هي أهلي الأهلية اللازمةفات الدائرة بين النفع والضرر؛ التأجير من التصرفباعتبار 

ثبتت له ، ف3نكون أمام ناقص أهليةسنة(  19) سن الرشدالمؤجر عدم بلوغ ، لكن في حالة البالغ
  تدخل وليه أو وصيه.دون م التصرفات التي تعود عليه بالنفع، بر  يُ ل 4فقط أهلية الاغتناء

 عديم التمييزأهلية -1
مباشرة حقوقه ؛ فهو ليس أهلًا ل5عديم التمييزأحد أطراف التعاقد الإيجاري إذا كان 

 المدنية، وبالتالي لا يجوز له إدارة أمواله وتأجيرها حيث يقع إيجاره باطل بطلاناً مطلق.
متى صدر منه الإيجار قبل الحكم بالحجر عليه لا فالمحجور عليه؛ أما فيما يخص 

إلّا عند  يكون إيجاره باطل، لأنه لا يُعتد قانوناً بحالتي الجنون أو العته اللتان تُعدمان التمييز
كأن كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وإذا ، 6من له مصلحةمالحجر بحكم قضائي بطلب 

                                                 
 ق م ج. 40. م من ق م ج 44و 40المادتين  1
 .11، ص2021يمينة حوحو، أحكام عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري، دار بلقيس،  2
 .152-150لعلوم، عنابة، ص محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية )نظرية القانون، نظرية الحق(، دار ا 3
لتوضيح أكثر تنقسم أعمال أهلية الاغتناء إلى ثلاثة : أعمال نافعة نفعًا محضًا تثري من يباشرها دون افتقاره كقبول الهبة،   4

أعمال ضارة ضرراً محضًا تُفقر من يباشرها دون مقابل، كتضرر الواهب من الهبة، أعمال دائرة بين النفع والضرر يأخذ كل 
رف من العقد مقابل لما يعطي، والإيجار أحسن دليل لها فإدارة المال الغرض منه استغلال الشيء المؤجر، مع مراعاة لما ط

، المرجع السابقمحمد الصغير بعلي،  أعد له ودون المساس بأصله، أي ينتفع المستأجر من العين دون انتقال الملكية إليه.
 .153ص 

 .97المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري،  5
 .ق أ جمن  102م  6
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 107)م  يُطبق على المستأجرالشيء ونفس  فإيجاره باطلشاع جنونه أو عتهه وقت التعاقد، 
 .من ق أ ج(

 المميز لأفعاله : أهلية -2
إذا كان ف ناقص التمييز، يبلغ سن الرشد، فهو سن الثالثة عشر دون أنالشخص إذا بلغ 

فإن تصرفاته صحيحة متى ؛ داء ناقصةأله أهلية كانت و مميزًا أحد أطراف التعاقد الإيجاري 
يجار قابل للإبطال الإ، و محضًاباطلة متى كانت ضارة ضرراً و كانت نافعة نفعًا محضًا، 

 .1الوصي وأ الوليمتوقف على إجازة  ة الأطرافلمصلح
( سنة يكون له الحق في 18صاحب ثمانية عشر)تسلّمه للقاصر ن المال الذي أُذ  أما 

لا يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام و ، 2اعليهالشروط المُتفق مع مراعاة تأجيره له ف ،إدارته
ما لم يوجد نص يقضي بخلاف سنوات ( 03ثلاث )بأعمال الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته 

 .3ض إلى ثلاث سنوات بقوة القانون فإنها تُخف   د المعقول؛عن الحإذا زادت مدة الإيجار و ، ذلك
عُدا من ، عليهماصدر الحكم و ذو الغفلة السفيه و متى تم الحجر على جهة أخرى من و 

، إذا كانت أسباب الحجر بطلاناً مطلق تصرفاتهما بعد الحكم عليهما باطلة، و 4ناقصي الأهلية
 ه.فحكمهما كحكم المجنون والمعتو فاشية ظاهرة و 
 الغير المميز لأفعاله : أهلية -3

، 5سنة( 13)سن ثلاثة عشر بلوغه ته إلى ولادمنذ  لأفعالهفاقد التمييز الشخص يكون 
قد يترعرع فيها الظروف التي يعيشها و لا يُفرق بينها، لكن لاعتبارات لا يعرف الأشياء و فهو 

                                                 
 .ق أ جمن  83م  1

 .119-116ص ص.، المرجع السابقعصام أنور سليم،  2

 من ق م ج. 468من م  01ف  3
لإنسان فتبعثه على التصرف في ماله ا عارضان لا يصيبان العقل وإنما يلحقان التدبير؛ فالسفه خفة تعتري  السفه والغفلة 4

ختلال في العقل، وعليه يكون السفيه هو الشخص الذي يقوم بتبذير أمواله فيما لا يعده لال، مع عدم ابخلاف مقتضى العق
يفسد  العقلاء غرضًا صحيحًا، فيما ذو الغفلة هو من يسهل وقوعه في الغبن لسلامة قلبه وضعف إدراكه أي أنه شخص سذج

 ر ماله.أمواله بالتبذير متبعًا هواه، بينما ذو الغفلة عكسه لا يبذ
 .».... يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة «على: من ق م ج  42م  02ف نص ت 5
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لا و لغ سن الخامسة عشر بوآخر سن السادسة يميز بين الأمور المعقدة، نجد مثلًا شخص بلغ 
عملًا بهذا النهج ، و للتمييزالجزائري أن يُحدد سناً المشرع  ارتأىيميز بين الأمور البسيطة، لهذا 

لا وجود و ة تصرفاته، فهو ليس أهلًا لمباشر ؛ هذا السنيكون الشخص منعدم التمييز ما لم يبلغ 
 .1مسؤوليتهرقابته و حكمه و في سأل من يُ  ولا تُحمّله واجبًا، ، فلا تكسبه حقًا و قانوني لتصرفاته

تكمن في أهلية الإدارة، لكنها أطراف التعاقد الإيجاري أهلية من خلال ما تقدم ذكره فإن 
عبرة بها بلوغ المؤجر هذه الأهلية ليس النونًا، و قد لا تكفي باعتبار المشرع منح له مدة محددة قا

لكن غير مسموح له قانونًا بالتأجير كما هو  ، فقد يكون كامل الأهليةسن التمييزأو المستأجر 
ثلاث لا يسري إيجار الوكيل بوكالة عامة لأزيد من ف، 2الحال في إيجار الوكيل بوكالة عامة

 الموكل ذلك صراحة أو ضمنًا.بإجازة إلا ( سنوات 03)
 الاستئجار من أعمال الإدارة أو أعمال التصرف : ثانياً 

الطبيعة القانونية له وكذا فيرجع التحديد إلى ؛ ستئجارلااللازمة لهلية الأضبط يتوقف 
العمل التمييز بين من ق م ج، وكذا  467، وهو ما أكدته المادة ظروف الاستئجار والقصد منه

 ، لذلك سوف نميز بين الاستئجارين كما يلي:3أعمال التصرفمن من أعمال الإدارة أو إن كان 
 ة:ستئجار من أعمال الإدار لاا-أ

المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تديرها العناصر المكونة من أعمال الإدارة ص تُستخل
تُبرم بقصد  فهذه الأعمالالتخصيص الاقتصادي. في لها، دون أن يترتب على ذلك تغيير 

 .4هالتصرف في الدخل الناتج عناستغلال رأس المال و 
                                                 

 .211-210ص ص.علي فيلالي، نظرية الحق، المرجع السابق،  1
من القانون المدني أن الوكيل  701/2إن مؤدى نص المادة  « : 19/06/2015، جلسة بتاريخ 8لسنة  16772الطعن رقم  2

تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، فإذا زادت المدة عن ذلك لا ينفذ  الإيجار من قبل الموكل إلا  وكالة عامة
لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة متجاوزا حدود وكالته صراحة أو ضمنًا، فترتد آثارها من وقت إبرامه، 

عليه و عدم اعتراضه على العقد، تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري و الرد  فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل
 .»كان حكمها قاصرًا عليه بأسباب سائغة وإلاّ 

 .128عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  3
ول، دار هومة، الجزائر، سرايش، الوجيز في العقود الخاصة، الإيجار، المقاولة، الوكالة والشركة المدنية، الجزء الأزكريا  4

 .10ص
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من ماله داء بدل الإيجار بأقوم ي، فإنه إذا كان الاستئجار من أعمال الإدارةمن جهة ف
أهلية الإدارة لا تتوفر توفرت فيه إذا فار الشيء هو من أعمال الإدارة، في ثمه تصرفو الخاص، 

لصعوبة  القاصربالأمر يتعلق يُستبعد الاستئجار عندما ومن جهة أخرى  أهلية التصرف.فيه 
لا عدم الوضوح، و طبيعة التصرف بطريقة موضوعية، ويكون الأمر مشكوك فيه يشوبه  تحديد

أما إذا كان المستأجر ناقص ، 1يعتبر الاستئجار من أعمال الإدارة إلا إذا اقتضته إدارة المال
لولي أو بقيام ايكون صحيحًا استثناءً و ، كقاعدة عامة لإبطال لأجل مصلحته، فعقده قابل لأهلية

 .2محددةالاستئجار لمدة الوصي أو المقدم أو الكافل 
 أعمال التصرفالإستئجار من -ب

يستطيع  عليه، و نقلهحق عيني للغير على الشيء أو أعمال التصرف تقرير تتضمن 
الشخص مباشرتها من ماله الخاص دون اللجوء إلى استغلالها من غلة تصرف قانوني، فكل 

علاقة له معنيان؛ أولهما ، إذ يحمل أصل الشيء هو من أعمال التصرفتصرف في 
 .الضارة ضرراً محضاً ، ثانيهما له علاقة بالتصرفات الضررنفع و الدائرة بين البالتصرفات 

أدائه لبدل عند بعوض جر المستأيتصرف عندما  الاستئجار من أعمال التصرفيكون 
حتى يقع العقد فمن ماله الخاص،  وأوثماره  شيء المؤجرإن كان من غلة ال، ولا يهم الإيجار
 يُعد الاستئجار من أعمال الإدارةبالتالي لا جر. و فر أهلية التصرف لدى المستأيلزم توا صحيحًا

الظاهر أن و ، تبعيعمل اعتُب ر لأنه  استئجار محراث لحرث الأرضقتضاء إدارة المال، كلا إلاّ 
 .3مناط التفرقة بين هذين العملين هو أثرهما في مال من يباشره

 أهمية التفرقة بين الاستئجار من أعمال الإدارة أو التصرف-ج
لإدارة شؤونه  ؛ فإذا استأجر المستأجر مالاً من اختصاص الفقهالاستئجار تحديد يعتبر 

تابع لعمل غير أهلية الإدارة، أما إذا كان عملًا مستقلًا يتطلب من أعمال الإدارة فهو ، العادية

                                                 
 .128عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  1

 .سالف ذكرها من ق أ ج 83م  2
 .129ص ، المرجع السابقعصام أنور سليم،  3
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أهلية يتطلب وبالتالي القصد منه استغلال المال لأجل المضاربة، فهو من أعمال التصرف  آخر
 ق م ج. 468المنصوص عليها في المادة مدة الانتفاع يكون صحيحًا في حدود و  ،1التصرف
؛ فلما كان هذا ماله إدارةله المأذون حالة القاصر تبيان تحديد هو هذا الالمغزى من و 

عد الخاصة لم لقواعد العامة لأن القوا لحيل أُ ، ف2أهلية إدارتهلم تكفي  من أعمال التصرفالعمل 
 .3إدارتها، لذا يقع استئجاره قابل للإبطال لمصلحتهو تنظم تسلم أمواله 

ة أن عمل الإدار الشيء، و أن عمل التصرف يتضمن نقل حق عيني للغير على فالقول 
لتطورات التي لحقت كمعايير تفرقة، بسبب ا يانلا يكف، يقتصر على مجرد استغلال الشيء

تجت ون، الاجتماعية والاقتصاديةإلى تغيير الأوضاع  أدى، فالمجتمعات منذ القرن التاسع عشر
 لمواجهة التطورات.عنها مما يستدعى الخروج معالجتها النصوص لم تستطع مشاكل عنها 

يتمحور حول  المعيار السائد للتفرقة بين أعمال التصرف وأعمال الإدارةفإن وعليه 
الحق يكون من شأنها نقل فلا  ؛اعتبار الأولى يترتب عليها خروج الشيء من ذمة صاحبه

فهي  ة، أما الثانيةالمؤجر العين برأس المال وبقيمة تمس بل تشمل التصرفات التي  فقط؛ العيني
قيمة فلا شأن للتصرف في إنقاص  الأعمال التي لا تمس رأس المال وإنما تمس الدخل فقط،

 .دون خروجها من ذمة صاحبها، ويترتب عنها تمكين المنتفع من استغلالها ينالع
 الايجاري  التعاقدإرادة أطراف على المؤثرة عيوب ال:  الثانيالفرع 

قواعد القانون المدني حماية متناسقة للمتعاقدين من خلال نظرية عيوب الإرادة، خصت 
فتفسد  تخل بسلامتهاو شوبها إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما من عوامل تخلو التي تقتضي 

لأنه يهُدد  يُعيق سير العلاقة العقدية إذا شابه عيبيصح العقد لا و ، دون إزالته همارضا

                                                 
  .153-152، المرجع السابق، ص 6عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج 1
 .48هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2

 .130سابق، ص عصام أنور سليم، المرجع ال 3
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على التعاقد تطبيق محض نظرية هذه الفإن بالبطلان لمصلحة من وقع فيه. وبالتالي 
 . 1ستغلالوالاكراه : الغلط، التدليس، الإعيوب في أربعة حصراً الإيجاري، وقد ذكرها المشرع 

حثنا فيها يكون نصوص خاصة لهذه العيوب على الإيجار، لذلك بالمشرع يخصص لم 
 القواعد العامة.تطبيقاً لما جاء في 
تحت سلطان رهبة  اً لمستأجر إيجار اه إذا أبرم نكتفي بتوضيح أن عيب الإكراه فبخصوص 

من طرف إلى الطرف يجب أن يتصل الإكراه المعنوي كما  ،2فقد مسه هذا العيب المؤجر
إرادة وهذا النوع من الإكراه يعيب ، إذا لم يؤجره لهبإحراق بيت آخر شخص كأن يُهدد ، الآخر

قابل للإبطال، أما الإكراه المادي إذا اتصل بالمتعاقد الآخر فإنه يعدم الإيجار ليجعل الأطراف 
  تهديد.تحت العقد ويوقع ليبصم أصبع آخر شخص كأن يُمسك العقد، 

ائل مسفي البحث ، لذلك ارتأينا الأهمية لا يخلوان منلاستغلال، فعيب الغلط واأما 
 .3)ثانياً( لاستغلال)أولًا(، الغبن وا العين المؤجرة، تخص شخص المستأجروالتي الغلط 

 ي الإيجار التعاقد في الغلط :  أولاً 
باعتباره أكثر العيوب ف، يفي القانون المدن 4عيبكالغلط على نص المشرع الجزائري 

والمشرع  .5ه أحد الأطرافبسبب الوهم الكاذب الذي وقع فيالموجود  يفسد الرضاشيوعاً؛ فإنه 
 طبقاً و  الجزائري أخذ بالمعيار الذاتي، واشترط أن يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ حدًا من الجسامة.

؛ إذا أبدى الطرف الثاني استعداده لتنفيذ العقد؛ فلا يحق ق م جمن  85المادة للفقرة الأولى من 
 سن النية. للطرف الآخر أن يتمسك بالإبطال لأنه يتعارض مع مبدأ ح

الذي وافق شخص المستأجر ب ةخاصتطبيقات أما الغلط المعيب للعلاقة الإيجارية؛ فله 
 .العين المؤجرةنتيجة غلط وقع على وصف  وأ، المؤجرمن أو ضغط وهم نتيجة على الإيجار 

                                                 
من ق م م، أما  130إلى  120من ق م ج، تقابلها المواد من  91إلى 81نص المشرع على عيوب الإرادة في المواد من  1

 .منه 1109القانون المدني الفرنسي فاكتفى بالنص على الغلط والتدليس والإكراه في المادة 

 من ق م ج. 88من م  02ف  2
 .119لمرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، ا 3
 من ق م ف. 1109. تقابلها م من ق م ج 82م  4
 .157، ص المرجع السابقعلي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد،  5
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 شخص المستأجر:الواقع على الغلط -أ
 يةشخصفي بالغلط  صحة العقد لا تتأثر من عقود المعاوضة؛ فإنالإيجار بما أن 

 .2لكن يُبطل العقد إذا توافرت شروطه .1العين المؤجرةاستغلال المؤجر مادام هدف المستأجر 
في الكثير من وهو ما بدى إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار لدى المؤجر أما 

، عقدالنعقد لولاها ما اأساس التعاقد باعتبارها  غلط في صفة المتعاقد الآخرالتبين يإذ ، الحالات
، لشخص على أساس أنه متزوج، ليتضح أنه أعزبالمؤجر الشائعة إيجار أمثلتها ومن 

لا ه ويعلم أن، متزوجأنه حيث أوهمه بالمستأجر أوقع المؤجر في غلط في صفته الرئيسية ف
لا  للزراعةصالح  به يجده، وإذا هشخص أجر مسكنا بغرض بنائأيضاً ، يؤجر إلا للمتزوجين

  .3للغلط الذي أوقعه فيه المؤجر إبطال الإيجارللمستأجر يجوز ف، ا عليهكما اتفق
سكن الذي شخص بيته لمحامي كأن يؤجر مهنة المستأجر في كما يمكن للغلط أن يقع 

  .5لشروطاالمستأجر لمخالفة فلا يُبطل العقد وإنما يُفسخ ؛ 4امتهن فيهه يعتقد أنوالمؤجر فيه 
في تأجير شيء مبينًا جميع جر للجمهور إبداء رغبته قد يُعلن المؤ وفي سياق آخر 

  اعتبار؟هل لشخصية المستأجر ف، ثم يتقدم شخص ليعلن موافقتهعناصره الأساسية، 
 : لا يجوز للمؤجر أن يرفض التعاقد للأسباب التالية، 6حسب رأي الدكتور سمير شيهاني

  (حرية التعاقد )مبدأ لا يرغب فيهمن المشرع شخص على التعاقد مع لم يُلزم. 
  ُليةكعديم الأهم له إلا لسبب مشروع تقد  ن رفض التعاقد مع الشخص المُ عل  لا يمكن للم. 
 لإبرام.اشروط  هيلتزم المؤجر بإتمام العقد، في حال تقدم له أي شخص تتوفر في 

                                                 
 .119عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .14نشر، صزهدي يكن، عقد الإيجار، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، بدون سنة  2

 .29ص محمد سعيد جعفور، المرجع السابق،  3
عودة بوغاري، انتهاء عقد الإيجار في القانون المدني، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  4

 .48، ص 30/10/2007الجزائر، نوقشت بتاريخ 
 .120عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  5
 .71ر شيهاني، المرجع السابق، ص سمي 6
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المستأجر المؤجر باستعماله طرق احتيالية  1سكأن يُدل ّ بظرف آخر اقترن الغلط إذا لكن 
وبالتالي فإن  .، وللقاضي سلطة تقدير التدليسعقدالإبطال للمؤجر يجوز ه في غلط؛ ليوقع

شخص تظاهر أن يك، اً بعلمه بهامقترن أحدهما طرق احتيالية ليبرم الطرف الآخر العقداستعمال 
 .يتضح أنها ليست زوجتهمتزوج ليريد أن يستأجر بيت من شخص آخر بأنه 

 : مؤجرةالعين الوصف في الغلط الواقع -ب
كالإيجار الواقع على  ،محل اعتبار لهاويكون الغلط على وصف العين يُمكن أن يقع 

وقع في لأنه وبالتالي يصبح العقد قابل للإبطال أرض للبناء ليجدها المستأجر صالحة للزراعة. 
 .2للعين المؤجرةغلط في الصفة الجوهرية 

فضلية استعمال العين حق أ –الغير–في حين إذا ثبت لشخص أجنبي على العقد 
ه يمكن؛ ق دون استفادة المستأجر من العينوحال هذا الحمن المؤجر، كتابي بإذن المؤجرة 

للمستأجر كما يمكن  الرجوع على المؤجر بضمان التعرض أو دعوى التسليم دون إبطال العقد.
  .3ينبضمان العيوب الخفية متى ثبت عدم كفاية صلاحية الععلى المؤجر أن يرجع أيضاً 

؛ فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال 4أما عن التدليس الصادر من الغير
 . ما أن يعلم بهالعقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حت

 إذا وقع الغلط في العين المؤجرة وأصبحت معدمة؛ فإن العقد باطل بطلاناً مطلقاً و 
 . ستنافي الفصل الموالي من دراما يتعلق بالعين المؤجرة، بدل الإيجار  وسنأتي على تفصيل كل

 التعاقد الإيجاري في الغبن والاستغلال :  ثانياً 
دعت إلى تبيان بعض المسائل المتعلقة بصحة تراضي خصوصية إذا اكتسى الغلط 

اجة هي في حل بالغبن والاستغلاتعلقت الأخرى أيضاً بعض التطبيقات التعاقد الإيجاري؛ هناك 
 ء من التوضيح.إلى شي

                                                 
 .174علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق،  1
 .727محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  2
 .121عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص 3
 .ق م جمن  87م  4
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ر على صحة التعاقد الإيجاري )أولًا(، ثم تأثيالاستغلال تأثير للبحث في ما يدعونا 
  عليه )ثانياً(.الغبن 

  تأثير الاستغلال على صحة التعاقد الإيجاري -أ
أو هوى ن بيّ  طيشحيث يقوم شخص باستغلال الاستغلال هو صفة الانتفاع بدون حق، 

من العيوب يلحق هذا النوع تصرفًا يؤدي إلى غبن فادح به. و  آخر ليبرمشخص ي جامح ف
 .1عقود الغررعقود التبرع و ، عقود المعاوضات

فإذا توفرا هذان الشرطان، أنتج العيب أثره ويحق للطرف المغبون طلب إبطال التصرف، 
إلى الشخص ن يلجأ بمجرد أالاستغلال يتحقق لا ، ف2سواء كان من عقود المعاوضات أو غيرها

تحميل ئه العقد، إنما يجب أن يكون من وراحمله على إبرام استغلال ضعف إنساني في آخر و 
 .3عطائهط ناتج عن تفاوت صارخ بين أخذه و الشخص بغُرم مُفر 
ى يقع علإذ  الأخذ والعطاءبين في التفاوت الكبير يكمن جوهر الاستغلال أن المُلاحظ 

قد عاالعاقد يعرف وقت الت، لأن ي الإيجار التعاقد تي ينطوي تحتها ال عقود المعاوضة المحددة
 .على وجه محددمقدار ما يعطي ومعيار ما يأخذ 

الموضوعي والنفسي  ينتحقق العنصر كما يقوم الخلل في التعاقد الإيجاري عندما ي
ترط في يُش، لأنه المثلبو  الحقيقيبدل الإيجار في الفارق بين يكمن فأما الأول ؛ 4للاستغلال

المؤجر المستأجر الذي أجر له باستغلال طيش يتحقق فالثاني . أما الوفاء كون ممكنيأن  توفره
ه ، فيجوز له إنقاصالعينبين و ح بينه ق والخلل الفادالفر يتبيّن منه  جدا مرتفعببدل إيجار عين ال
 .الالتزاماتللقاضي السلطة التقديرية بين قبول طلب الإبطال أو إنقاص و 

                                                 
 .206، ص 1971الالتزام، الجزء الأول، القاهرة،  لتزامات، مصادرعبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للا 1
 .من ق م ج 90من م  01ف  2
 .394، ص 1984عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، طبعة  3
 .104محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، ص  4



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

36 

يأخذ برأي القاضي إذا رآه ؛ على المتعاقد أن الحلالإنقاص هو أن القاضي أى ر وإن 
لمعاوضة يجوز في عقود او « :  من ق م ج كما يلي 90المادة للفقرة الثالثة من  استناداً  كافيًا

 .»دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن أن يتوقى الطرف الآخر
 حة التعاقد الإيجاري تأثير الغبن على ص-ب

، كأن يستأجر المستأجر 1يتأثر التعاقد الإيجاري بالغبن بسبب تفاوت في الالتزامات
بغبن فاحش، أو حدث العكس ببدل إيجار مرتفع أُصيب من ورائه من المؤجر المؤجرة العين 
 جار بدل الإي أما إذا كان، ببدل إيجار لا يساوي قيمة العين المؤجرة )أجرة منخفضة(وأجر 

 عقد عارية تحت اسم إيجار.يأخذ صورة في الوقت نفسه و كان عقد الإيجار باطل صوري 
ع متناسب ي؛ فإنه لا (تافهةفمن جهة إذا كان بدل الإيجار يقترب من الانعدام )أجرة 

أرض لجمعية خيرية بأجرة رمزية يُؤجر المستأجر كأن ، 2كون في حكم العدميالمنفعة، وبالتالي 
في تعادل قيمة الإيجار مع المنفعة من يكمن ا بناء بهدف تحقيق أغراضه، والمغزى قيم عليهيُ ل

نتيجة لاستغلال طيش بين ( الأجرة بخسة) بدل الإيجار بخس إذا كان ومن جهة أخرى  الأرض.
، غير أن العقد ينعقد بمثل ةالمؤجر العين أو هوى جامح، فهي لا تقل كثيرًا عن أجرة ما يماثل 

 .3المؤجر والمستأجر داءأن المشرع لم يشترط تعادل هذه الأجرة لأ
أطراف التعاقد إن الواضح مما سبق أن المشرع الجزائري منح حماية قانونية لإرادة 

في مرحلة التعاقد اتضحت بشكل عام من خلال نظرية عيوب الإرادة، خاصة ما الإيجاري 
هذه العلاقة مقارنة مع  تعلق بالغلط والاستغلال كونهما احتويا على مسائل خاصة مست

 التدليس والاكراه.

                                                 
 .14 ، صالمرجع السابقمينة حوحو، ي 1
، 06/05/2021صحة تراضي عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري، تاريخ الاستلام همساس مسعودة، براهيمي سهام،  2

، المركز الجامعي أحمد صالحي بالنعامة، مخبر الجرائم العابرة للحدود، مجلة القانون والعلوم 25/08/2021تاريخ القبول 
 .87-80، ص 02، عدد 07ية، مجلد السياس

 .42-40.ص ، صالمرجع السابق، جميلة دوار 3
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  التعاقد الإيجاري في شكلية الالمبحث الثاني : 

سلسلة التعديلات التي مست القانون المدني، تبعاً لشهد شكل التعاقد الإيجاري تدرجاً 
العمل إذ مددت الدولة الجزائرية القانون المدني الفرنسي يه نصوص عل تففي أول المطاف طُبّق

إلى  عارض السيادة الوطنيةما عدا ما يُ العهد الاستعماري، المُطبقة خلال التنظيمية حكام لأاب
، المتضمن سريان العمل 1571-62الأمر رقم وهو ما رسخه ، غاية صدور القوانين الجزائرية

ولم  30/09/1975قبل تاريخ ته كيفية كتابوضح المشرع الجزائري إذ  ؛بالقوانين الفرنسية
من القانون المدني  1714نص المادة كلية في هذه المرحلة ما يجعلنا نقف عند يشترط أي ش

ما عدا القوانين الخاصة بالأموال الريفية المطبقة على  أو كتابةً  يتم شفاهةً ؛ فكان 2الفرنسي
 .17163و 1714المادتين وهو ما نص عليه نفس القانون في الإيجارات الزراعية، 

يير سبيل التغدية والاجتماعية التي مست البلاد آنذاك، وفي إثر التحولات الاقتصاوعلى 
 نميز بين؛ التعاقد الإيجاري تبعاً للتعديلات التي طرأت على كتابة الذي قام به المشرع 

اري المتعلق بالنشاط العق 03-93وفق المرسوم التشريعي رقم ته مرحلتين؛ مرحلة تتعلق بكتاب
مدني المتضمن القانون ال 05-07وفق القانون رقم ته تابفي المطلب الأول، ثم مرحلة تتعلق بك

 .الجزائري في المطلب الثاني
 

                                                 
، 1963، 02الفرنسية، ج.ر. رقم  ، المتضمن سريان العمل بالقوانين31/12/1962المؤرخ في  62/157الأمر رقم  1

 ة.ما عدا ما يمس السيادة الوطني 31/12/1962. تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية تاريخ 18ص
2 Art. 1714 du code civil français, Dalloz 1997-1998 p. 1267 : « On peut louer ou par écrit ou 

verbalement, saut, en ce que concerne les biens ruraux, application des règles particulière aux 

beaux à ferme et à colonat partiaire ». 
3 Art. 1715 : « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties 

le nie, la prévue ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on 

allègue qu’il y a eu des arrhes données. 

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail ». 

 Art. 1716 : « lorsqu’il aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, 

et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime 

le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa 

charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré ». 
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 93/03المطلب الأول : اشتراط كتابة التعاقد الإيجاري بعد صدور المرسوم التشريعي 

كان بمثابة مرحلة انتقالية المتضمن النشاط العقاري  03-93صدور المرسوم التشريعي 
دعمت فقد ، المتضمن القانون المدني الجزائري  58-75بعد الأمر رقم جديدة للتعاقد الإيجاري 

فقد قيّد المشرع بعض ، نوع من الخصوصيةعليه حيث أضفت لإيجار االسلسلة التشريعية هذه 
البعض الآخر خاصة  ىوأبق، الآخرالبعض ألغى القانون المدني و في به المتعلقة النصوص 
 .031-93المرسوم التشريعي رقم  برمة قبل صدورالمُطبّقة على الإيجارات المالنصوص 

 التعاقد الإيجاري في منأى من هذا التعديل حتى أنه أصبحفي كتابة اللم يكن موضوع 
ن ذات م 20أكدته الفقرة الثانية من المادة وهو ما ، هامن الأولويات نظراً للإبهام الذي ساد

ة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم يظل تجديد عقود الإيجار المبرم« : المرسوم على أنه 
 .»التشريعي خاضعاً للتشريع السابق المطبق على هذه العقود

المتضمن القانون المدني  58-75رقم الأمر بعد إن الهدف من التعديل الذي طرأ 
المتعلق بالنشاط العقاري هو تغيير الأوضاع  93/03المرسوم التشريعي رقم وصدور الجزائري 

كان فالإيجار، وكذا تحفيز الاستثمار في المعاملات الإيجارية العقارية، التي طغت على سوق 
وفي حالة إخلال ، (الفرع الأول) 2وفق نموذج مُحدد عن طريق التنظيمالإيجار لابد من كتابة 

 . (الفرع الثاني)ذا طابع عقابي ومدنيجزاء فقد وقع المشرع الأطراف بهذه الكتابة 
 التعاقد الإيجاري النموذجية في : الفرع الأول

منصوص عليه عقد الإيجار وفق نموذج محدد خاص بتمت المصادقة على تنظيم 
المؤرخ  69-94 بالمرسوم التنفيذي رقم 03-93يعي رقم من المرسوم التشر  21بموجب المادة 

 ( مادة، اقتضت المادة الأولى11، حيث يحتوي النموذج على أحد عشرة )19/03/1994 في

                                                 
 .25-24هلال شعوة، المرجع السابق، ص.ص  1
ادقة على نموذج ، يتضمن المص1994مارس  19الموافق لــ  1414شوال  07المؤرخ في  94/69المرسوم التنفيذي رقم  2

المتعلق بالنشاط  01/03/1993المؤرخ في  93/03من المرسوم التشريعي رقم  21عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 
 .30/03/1994: صادرة بتاريخ ج.ر ، 17عدد ، العقاري 
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لى نموذج عقد الإيجار الملحق بهذا المرسوم والمنصوص عليه في أحكام يصادق ع« : منه 
المبرمة قبل  1993المؤرخ في أول مارس سنة  03-93من المرسوم التشريعي رقم  21المادة 

 .»تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي خاضعاً للتشريع السابق المطبق على هذه العقود

الرضائية على  1975لسنة  58-75رقم لأمر اصدور المبرمة فترة يجارات الإسادت 
خاصية حينها كانت لها الكتابة أو جزاء تخلفها، إبطالها أو بطلانها فإن ، وبالتالي إطلاقها

دون شكل إبرام الإيجار ، وللمتعاقدين الاتفاق على 1لا علاقة لها بالنظام العامالتي الرضائية 
طرفا قد كان و . 2طرفين بشروط العقدشكل معين وينعقد بمجرد رضا الللا يخضع فخاص، 

يُسلمه المؤجر للمستأجر ولا يُشترط فيه وقت الإبرام وصل التعاقد الإيجاري يعتمدا على تحرير 
 شكل معين أو تاريخ محدد.

رقم الأمر ظل التعاقد الإيجاري في ة يشفهلى إأولًا نتطرق أن ارتأينا انطلاقاً مما سبق، 
 .)ثانياً(خاص التعاقد وفق نموذج محدد بتنظيم  ، ثم تجسيد هذا)أولًا( 75-58

 58-75الأمر رقم في ظل ة التعاقد الإيجاري ي: شفه أولاً 
ارتكزت العلاقة الإيجارية على قدرة إرادة  03-93رقم قبل صدور المرسوم التشريعي 

ار ؛ فهي تكفي وحدها لإبرام عقد الإيج-الأساسي المطلققاعدة الرضائية هي المبدأ – 3طرفيها
 58-75تماشياً مع مبدأ سلطان الإرادة، وهذا ما تبين من خلال الأحكام الواردة في الأمر رقم 

مبدأ حرية التعاقد كان التعاقد الإيجاري شفوي تماشياً مع ف، 4المتضمن القانون المدني الجزائري 
 المدني. من القانون  59ونص المادة 

                                                 
 .57ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  1
 السالف الذكر. 18/06/1998الصادر بتاريخ  31517قرار المحكمة العليا رقم  2

3 C'est un contrat consensuel; car il se forme par le seul consentement des contractants. 
POTHIER Robert Joseph, Oeuvres complètes de pothier. Tome 5, traité du contrat de louage, 
nouvelle édition, Paris, 1821-1824, p 03. 

، إذ تضمن المتضمن القانون المدني 75/58في الأمر رقم ظهر وهو ما الجزائري للإيجار نصوص خاصة خص المشرع  4
إلى  514)ممادة  23أركان الإيجار، حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر، و( خاصة ب513إلى  467)م 46مادة، منها  69

 تضمنت حق البقاء واسترجاع الأمكنة.( 537
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صل التعبير عن الإرادة، أو عن طريق و صحيحاً بمجرد وخلال هذه الفترة يُعد الإيجار 
 يُثبت هذا الأخير دفعه لبدل الإيجار.حتى يسلمه المؤجر للمستأجر 

 التعبير عن الإرادة في التعاقد الإيجاري  -أ
وفقاً رادتهما لإتبادل الطرفان فهي  ؛لا يخضع لشكل ماعن الإرادة التعبير كقاعدة عامة 

حرة تُحدث ما تشاء من الآثار ير هازلة ولا مجاملة، جادة غ، فهذه الإرادة 1لنصوص القانونيةل
 .2وعلى ذلك يجب أن تبرز للعالم الخارجي التزاماتنتيجة 

الإرادة كون لمبدأ حرية التعاقد  ي الإيجار التعاقد استند أطراف من هذا المنطلق فقد 
ل الطرفان بمجرد تبادذلك يتم و  ،بالشكل الذي يجعلها متطابقة مع إرادة أخرى موجودة وقائمة 

المرحلة بشفهية الإيجار، حيث يعرض وقد اكتفت هذه إرادتيهما المتطابقتين بشتى الطرق، 
الموجب إرادته بالتأجير أو الاستئجار سواء كان المؤجر أو المستأجر، ومتى صدر القبول من 

 . 3تطابق الإرادتينعنصر توافق و الإيجاب تحقق وتوافق مع الطرف الآخر 
بالإيجار ، وعليه فإن الانعقاد يتم 4اً حة أو ضمنصراير يكون التعبهذا ثم إن 

قانونية خاصة لا  خاضعة لعبارات ،قبول الآخرو أحد الأطراف بإيجاب صدر والاستئجار، إذ ي
 متبادلة.التزامات لحقوق والااليمكن تأويلها أو الانحراف عنها لأنها  تنتج آثار نتيجة ارتباط 

 صلكتابة التعاقد الإيجاري بو -ب

فترة ما قبل إثبات علاقته مع المؤجر بالدليل الكتابي في الالمستأجر لم يُجبر المشرع 
عن لأنه قد يمتنع المؤجر  ،المتضمن النشاط العقاري  03-93قم صدور المرسوم التشريعي ر 

                                                 
1 Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns 

envers les autres (art. 1106, al, 1er ; ex. : dans le contrat de bail, le bailleur a l’obligation de 

mettre un bien à la disposition du locataire tandis que le locataire doit payer un loyer). Carrine 

Renault-Brahinsky, Droit des obligations, mémentos apprendre utile, cours intégral et 

synthétique outils pédagogiques, Bibliothèque en PDF, 16e, 2019-2020, p 43. 
دار شتات للنشر ، لفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بافي القانون المدنيطرق التعبير عن الإرادة ، زايد أحمد رجب البشبيشي 2

 .27، ص 1983، مصر، والبرمجيات
علاق عبد القادر، الإيجار المدني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  3

 .131، ص 2018ديسمبر ، 03، العدد 01المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 
 .ق م جمن  60م  4
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بعد انتهاء المدة بالنسبة خوفاً من استفادة المستأجر من حق البقاء في الأمكنة العقد كتابة 
للأطراف حرية فقد كان ، المرسوم الإيجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد صدور عقودل

 .1عارية عند الاقتضاءالمؤجر ليكتفي بعقد تأجير وسيلة كشفهيته، كتابة التعاقد الإيجاري أو 
مختوماً لمستأجر يتمتع بشغل المكان قانوناً، اتجعل فإن حيازة الوصل وفي هذا الصدد 

لا تُعد وسيلة كتابة إذ لم تأخذ الوثائق الإدارية أي قيمة ومن جهة أخرى ، 2من طرف المؤجر
لاتفاق أطراف التعاقد الإيجاري كبطاقة الناخب، الشهادة المدرسية، شهادة الإقامة وصولات 

 .3سونلغاز، وصولات الهاتف
 : تجسيد العلاقة الإيجارية وفق نموذج محدد ثانياً 

المتضمن النشاط  93/03من المرسوم التشريعي  21 المادةمن تنص الفقرة الأولى 
بقاً تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وجوباً في عقد إيجار ط« : على أنه العقاري 

 .»للنموذج الذي يُحدد عن طريق التنظيم...
ه وبعدما كان يكفي لتوضيح عناصر وصل العلاقة يتضح من النص المذكور أن

وبعدما اشتُر ط احتواء الوصل على ختم المؤجر  ؤجرة، قيمة الإيجار ومدته(،)العين المالإيجارية 
  .4عليه وفق نموذج مصادق اوكتابتهتجسيدها المشرع لحماية شاغل الأمكنة؛ أوجب 

                                                 
 .2007ملغاة بعد تعديله سنة  58-75من الأمر رقم  514من م  02ف  1
، الذي تضمن اشتراط شكليات لم يفرضها القانون وهي ختم المؤجر، كما 1994مارس  22المؤرخ في  103130القرار رقم  2

 . القانونيةرف من له مصلحة في ذلك حسب الإجراءات أن الشك الذي يدور حول هذه الوثيقة يجب أن يُثار من ط
الإيجار لا يُثبت اعتماداً  «والذي ينص على أنه :  09/07/1984المؤرخ في  41480المحكمة العليا قرار رقم أصدرت  3

ت سونلغاز على وثائق صادرة عن الغير ومنها الوثائق الإدارية كبطاقة الناخب والشهادات المدرسية وشهادة الإقامة ووصولا
حيث أنه ينبغي تذكير قضاة الموضوع بأن عقد  «:  23/09/1992في  85544. كذلك القرار رقم »ووصولات الهاتف

الإيجار لا يُثبت إلا بسند يتمثل في عقد مكتوب. مبرم بين المؤجر والمستأجر، أو بوصولات الإيجار، وأن الوثائق الإدارية 
فاق المؤجر والمستأجر على إبرام عقد الإيجار. وأن الحوالة البريدية لا تكفي لوحدها مهما كان نوعها لا يمكن أن تثبت ات

لإثبات عقد الإيجار خاصة وأن قضية الحال وقع رفض استلامها من طرف المدعين، وأن احتلال الأمكنة مهما طال أمده لا 
 .».يمكن أن يثبت الإيجار...

 ج يحدد وينظم عقد الإيجار سبق التعريف به.المتضمن نموذ 69-94المرسوم التنفيذي رقم  4



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

42 

ثم ، اري وفق النموذج المحدد والمُنظمسوف نبيّن كتابة التعاقد الإيجمن هذا المُنطلق 
 .لحاتهه ومصطعباراتالوضوح والتفسير القانوني لقد وفقه، ثم البيانات التي يحتويها العتبيان 

 كتابة التعاقد الإيجاري وفق نموذج-أ

المتضمن  93/03من المرسوم التشريعي  21المادة الفقرة الأولى من نص من خلال 
نتقل افقد ، مُحددوفق نموذج منظم و تها كتاببوجوب النشاط العقاري جُسّدت العلاقة الإيجارية 

مصطلحات التي في الذلك ظهر يل، الكتابةإلى مرحلة وصل مرحلة التعامل بالع من المشر 
شكلية التدل بكل وضوح على اشتراط ؛ فهي )وجوباً، طبقاً للنموذج(الفقرة ضمن اعتمدها 

 .لإيجاروجود اللأنها بمثابة إقرار  تخلفعلى المُ جزاءً  هاتخلفقد رتب على ، و الموجبة للإيجار
الكتابة المحددة وفق التنظيم هو وضع حد للفوضى الناتجة عن إيجار ذه فالمُبتغى من ه

أحياناً يكون المستأجر ضحية فالسكنات قبل صدوره، وكذا العراقيل التي واجهت ك لا طرفيه؛ 
لافتقاره لسند يُثبت إيجاره بسبب الإيجار الشفوي، وأحياناً أخرى يواجه المؤجر صعوبات نتيجة 

 .1استفادة المستأجر من حق البقاء بعد انقضاء المدة المحددةالعقد المكتوب بسبب 
 وفق النموذج ي الإيجار التعاقد عناصر -ب

، بحيث أوجب 2النموذجنصوص إن التعبير عن الإرادة في الإيجار أصبح يخضع ل
 كالتالي :   حددتها بياناتعلى احتوائه 

 تأجر.وهو أول بيان يُحدد هوية المؤجر والمس تعيين طرفي العقد : -
قد، ي العفيتم تحديد المدة المتفق عليها وتعيينها في النموذج مع تدوينها  مدة العقد : -

 ودون تقييدها بحد أدنى أو أقصى.
روف يُحدد بدل الإيجار في الجزء الخاص بالأجرة، ويُدوّن بالح ثمن بدل الإيجار: -

وصل دفع  والأرقام وتاريخ الاستحقاق، بعد الدفع يتسلّم المستأجر من المؤجر
 مستحقات الإيجار مع الإشارة في العقد إلى شروط مراجعة ثمنه.

                                                 
 .62سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  1
 النموذج المحدد والمنظم لعقد الإيجار. 69-94من المرسوم التنفيذي رقم  11إلى  02المواد من  2
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ا ؛ أي مكل من المؤجر والمستأجريتضمن العقد الأعباء التي اتفق عليها  الأعباء: -
 ها.نيتحمله المؤجر والمستأجر دون المساس بأعباء الصيانة والترميم التي يتحملا

نموذج ويتسلّم من المؤجر وصل يفيد يدفع المستأجر مبلغ محدد في ال الضمانات: -
 لوثيقة حالةا ان يُعاين المكان حضورياً لمطابقةبإيداع كفالة، وبعد إخلاء المك

 حتى يُرد مبلغ الكفالة للمستأجر.و الأماكن المحررة 
 ات.لتزامإلخ من الا...تسليم العين المؤجرة للمستأجربيلتزم المؤجر  التزامات المؤجر: -
 مات.المستأجر المكان وفق ما أعُد له وغيره من الالتزايشغل  التزامات المستأجر: -
 ، كما يمكن للمستأجر أن يبادر بهالإيجارفسخ أن يللمؤجر يمكن  طرق الانقضاء: -

 ضرورة تسجيله.مع لأي سبب بعدما يُخطر المؤجر بذلك في أجل شهر قبل الفسخ 
 توضيح عبارات التعاقد الإيجاري وتفسيرها-ج

لعناصر لمطابقة خاص تكون تخضع لنموذج يتضمن بيانات لإيجار كما رأينا أن ا
كالأطراف، هويتهم، المدة، بدل الإيجار والضمانات المتعلقة بكل  لعقدالجوهرية والمتداولة ل

  .1محررة وفقاً لإرادتهما خلال الانعقادتُستعمل هذه البيانات كبنود ف ؛طرف
حتى لا نافية للجهالة واضحة عقد الأن تكون عبارات المشرع وجب أمن هذا المنطلق 

عن وجود لتدخل وتفسيرها للكشف ليضطر القاضي  لاّ إو تُجز الانحراف عن المعنى الظاهر، 
 زائري.القانون المدني الجفي المُنظمة يسري عليه ما يسري على سائر العقود فالإيجار ، ماشك 

 : الإيجاري قد اعتعبارات الوضوح -1
ساهم في إذ يُ العقد بصفة عامة يكون بطريقة صريحة أو ضمنية، التعبير عن الإرادة في 
وتمنع القاضي انه، كونها المرجع الأساسي لما يرتببين الأطراف استخلاص الإرادة المشتركة 
 .2من البحث عن الإرادة الباطنة

                                                 
 .13، المرجع السابق، ص يمينة حوحو 1
، بدون 1ني الجزائري، التصرف القانوني )العقد والإرادة المنفردة(، ج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدالعربي بلحاج 2

 .45، ص 1999طبعة، الجزائر، 
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عما لا يخرج نطاقه التعبير عن الإرادة في الإيجار أو الاستئجار إن فوبالمفهوم الموازي 
تدع بحيث لا العبارات واضحة وصريحة، أن تكون وبالتالي وجب القواعد العامة؛ ء في جا

كما  .1متبادلةهم وإنشاء التزاماتهم الحقوقلأنها تهدف إلى كسبهم  هاأو انحرافلتأويلها مجال 
 .2تمنعهم من التفسير والبحث عما انصرفت إليه

 :  ي الإيجار التعاقد عبارات عدم وضوح -2

ب تُصع ّ فخرى واضحة، تتعارض مع عبارات أعندما غير واضحة العقد ت عباراتكون 
جعلنا ي، ما 3شيء مستدعية البحث عن نيتهما المشتركةبولا تفيد  الاطلاع على إرادة المتعاقدين

 .؟نتساءل عن المعنى الذي انصرفت إليه

عقد غامض أحياناً يكون البند واضح في ذاته إلّا أنه متناقض مع بند آخر مما يجعل ال
. وبه يوضح معنى النصوص الواردة فيه ويبين مدلولها 4ويدعوا لتدخل القاضي لتفسيرها

 للوقوف على الإرادة الجادة وتحديد الالتزامات. 
تضمن ؛ فهي تحريرها بإرادتهماثم المؤجر والمستأجر في العقد، العبارات يتولى وضعها ف
لمستأجر التي لابد من توافرها في العقد، المقررة لضمانات القانونية خصوصاً ال حمايتهم

؛ عسف على المستأجرتإذا صدر من المؤجر أي فباعتباره الطرف الضعيف والأكثر تضرراً، 
، على أن 5من هذه البنودئه ففي الأغلب لقاضي الموضوع سلطة التعديل في العقد أو إعفا

غة إذعان، فلو كان كذلك متى لم ينعقد الإيجار بصيالمستأجر القانون يفسر الشك لمصلحة 
ر الشك لمصلحة المتعاقد المذعن من العقد إذا تبيّن لكن  كان المؤجر أو المستأجر.سواء  6لفُسّ 

                                                 
 .92جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
 .18، ص 2002م فودة، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف، الاسكندرية، يعبد الحك 2
 .92المرجع السابق، ص ، النظرية العامة للعقد، الالتزامات، علي فيلالي 3
 .19 ، صالمرجع السابق، حكيم فودةعبد ال 4
 .ق م جمن  110م  5
 .45-44، ص.ص المرجع السابقبوفلجة عبد الرحمان،  6



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

45 

تخلف إحدى الشروط التي تفيد قيام الكتابة يتعرض الطرف المتخلف إلى عقوبات سنبينها في 
 الفرع الموالي.

 وفق النموذج المحدد الفرع الثاني : جزاء تخلف كتابة التعاقد الإيجاري 
تفيد والتي للمستأجر  المؤجرالذي يقدمه يقة الوصل المختوم بعدما اكتفى المشرع بوث

والمتضمن المصادقة على  94/69المرسوم التنفيذي رقم صدر أ، هوتُثبتقيام عقد الإيجار 
 همن 21ممن  01ف بموجب ، و 93/03إليه في المرسوم التشريعي  المشارنموذج عقد الإيجار 

حسب كتابة الواجبة اللم يبيّن لكن ، جسّد علاقتهما العقدية ضمن محرر كتابي وبتاريخ مسمى
، أو تكفي أن تكون عرفيةقانوناً  المعمول بها أمام الموثق والشخص المكلفالقانونية الشروط 

 .1وفي هذا الصدد يمكن اعتماد هذه الأخيرة مع تسجيلها رسمياً 
يُعاقب المؤجر إذا « : على أنه القانون ذات من  03و 02ف في نص لكن المشرع 

 خالف هذا الواجب طبقاً للأحكام التشريعية المعمول بها.
 ومن جهة أخرى، ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد،

يخ ر فإن أي وصل يحوزه شاغل الأمكنة يُخوّله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداءً من تا
  .»معاينة المخالفة

بتاريخ و تحرير كتابة الإيجار أن المشرع أوجب المذكورتين ظهر من نص الفقرتين فما ي
، ما يفيد أن عقوبةالتُسلّط على صاحبه تترتب آثار عن ذلك و لإجراء ا ةمخالفمسمى، وفي حالة 

حوهو ما ، بامتياز هذا التعاقد أصبح شكلي شاغل الأمكنة  الخاصة في حيازةه الأحكام تُوّض 
وهي بمثابة  ،2يخوّله الحق في الإيجار لمدة سنة ابتدءا من تاريخ معاينة المخالفةللوصل 

                                                 
ياسية، كلية محمدي فريدة، الاحتجاج بعقد الإيجار على مشتري العقار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس 1

 .71، ص 1999، 01، رقم 37الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الجزء 

أزال الشكل ، فلكن المشرع الفرنسي خلال ترجمته للفقرة الثالثة المادة المذكورة أعطى معنى آخر للطرح مقارنة بالنص العربي 2
زائري على عقد الإيجار، كونه لم ينص على بطلان العقد في حال تخلف الكتابة إنما اكتفى بذكر عيب الذي فرضه المشرع الج

في العقد وليس انعدامه، ما ألغى مسألة الكتابة كركن للانعقاد، ومن ثمة فإن حيازة شاغل المكان لأي وصل لا يمنع من قيام 
 .166جية، المرجع السابق، ص ابن عودة ن. 79هلال شعوة، المرجع السابق، ص . العلاقة الإيجارية
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عقوبات يتعرض لها المستأجر سواء كانت مدنية أو جزائية يتم تطبيقها من تاريخ سريان 
 في الجريدة الرسمية.  69-94المرسوم التنفيذي 

لّا إ، خلال هذه المرحلةالكتابة رع لم يوضح نوع المشنلاحظ بأن ذكره مما سبق انطلاقاً 
، ()أولاً يترتب عنه جزاءات ذات طابع عقابي  69-94التنفيذي رقم فها في ظل المرسوم أن تخلّ 
 .)ثانياً(ذات طابع مدني وأخرى 

 عقابيالطابع الالجزاءات ذات  : أولاً 
سوم وعدم كتابة المر  من 21نص المادة من يخالف على جزاءً رتب المشرع الجزائري 

المؤجر طبقاً للأحكام  ةعاقبيُظهر المغزى من مُ الفقرة الثانية من نص المادة فحوى ف، الإيجار
 .1التشريعية

يُعاقب بغرامة  «: أنه على  2من قانون العقوبات الجزائري  459المادة في حين نصت 
الأكثر كل من  دج ويجوز أن يُعاقب أيضاً بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100إلى  30من 

خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانوناً من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة 
 .»بها معاقباً عليها بنصوص خاصة

من قانون العقوبات سد الفراغ الذي  459المادة نص أن المشرع من خلال لاحظ نُ 
 فكان هدفه الأساسي أن، 03-93شريعي من المرسوم الت 21اعترى الفقرة الأولى من المادة 

اء جولم يُفرغ العقد وفق ما القانون متى عارض المؤجر على الطابع العقابي المسلط ح وضّ يُ 
( 03)لعقوبة الحبس التي لا تزيد عن ثلاثة لذلك عرّضه ؛ المُنظم عقد الإيجارفي النموذج 

 . له ي وصل أو عدم حيازتهلأحاز المستأجر دج سواء  100إلى  30أيام، وغرامة مالية من 
 مدنيالطابع الالجزاءات ذات  : ثانياً 

، أو المحدد والمنظم لعقد الإيجارعدم مطابقته للنموذج إن غياب كتابة الإيجار بسبب 
في الإيجار يُعطيه الحق  هتعاقدمع استظهاره لوصل يُثبت المؤجرة للعين عدم حيازة المستأجر 

                                                 
 .93جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
مؤرخة  49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1996يونيو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66أمر رقم  2

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06، معدّل ومتمم بآخر تعديل بالقانون رقم 11/06/1966: في
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 21الفقرة الثالثة من المادة المخالفة، طبقاً لنص يخ معاينة لمدة سنة كاملة ابتداءً من تار 
 .السالف ذكرها

فأصلها ن لنا أن المشرع الجزائري أحدث قاعدة قانونية خاصة لم يُقررها من قبل، تبيّ وقد 
وبدون  94/69نفيذي الذي لم يُفرغ وفق النموذج المصادق عليه بالمرسوم التالإيجار  هر ااعتب

المتعاقدين ولا في مواجهة الغير،  لا بينآثار عقدية لا يترتب أي وم، و معدتاريخ ثابت كأنه 
ورقة مكتوبة واعتبرها شرطاً وجبها بأالمشرع فهذه المعاملات وقعت تحت طائلة البطلان كون 

قيام ساهم في إثبات يُ لأنه  ي وصللأر المستأجر ااستظهيكمن في  ؤهااستثناأما ، 1للانعقاد
يُخوّل للمستأجر الحق في شغل المكان والانتفاع وبالتالي ينه وبين المؤجر؛ وجود رابطة عقدية ب

 بالعين المؤجرة لمدة سنة كاملة تُحسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
من –ما يقصده من عبارة سالفة الذكر  21وجدير بالذكر أن المشرع لم يبيّن في المادة 

تاريخ نشوب الخلاف الذي وقع بين منه نفهم المقصود مكن أن ، لكن يُ -ريخ معاينة المخالفةتا
المؤجر والمستأجر ورفع الدعوى القضائية المؤسسة على ذلك الخلاف، بالرغم من أن النص 

 .2منح للشاغل صفة المستأجر لمدة سنة على أن يكون حائزاً على الإثبات
من تعسف هو حماية المستأجر هذه العقوبات من فرض إن غاية المشرع الجزائري 

للفوضى  اً حدالقاضي بهذا يضع فكتابة العقد، و دفع بدل الإيجار دليل تسليم الرافض المؤجر 
 .3ر السكناتالسائدة في مجال إيجا

لوصل يُثبت المستأجر ويفتقر الأطراف عقداً شفوياً ما يُبرم لكن ما نلاحظه غالباً 
لمؤجرة بعد انتهاء العقد ويشغل ستغل العين ايالمستأجر يجعل يجارية مع المؤجر لاعلاقته ا

المشرع أيضاً حماية المؤجر بعقد مكتوب هدف المكان بدون وجه حق، وفي هذه الحالة فإن 
العقد، لكن انحياز المشرع لمعاقبة المؤجر على أفعاله ضد مدة يُحدد واجبات الطرفين خاصة 

                                                 
العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  «: من ق م ج على أن  324م نصت  1

 . »عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه
 .167بن عودة ناجية، المرجع السابق، ص  2
 . 94ق، ص جميلة دوار، المرجع الساب 3
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مؤجر لأنها تُنقص من المستأجر أقل ما يُقال عنه أنه غامض نتيجة عمومية العقوبات ضد ال
 .1فعّاليته

فبالرغم من تدرج المشرع في اشتراطه لكتابة التعاقد الإيجاري بعد صدور المرسوم 
النموذج كتابة العقد وفق ثم ، الإثباتمن حيازة المستأجر وصل بداية ، 93/03التشريعي 

 فة إلى، إضالهاأن هذه الكتابة تبقى غير كافية لتبين النمط الإجباري  المحدد بالتنظيم؛ إلاّ 
 .-معاينة المخالفة–الغموض الذي مس عبارة 

لم ينص على الكتابة التي تحظى  93/03أن المرسوم التشريعي قوله هو يمكننا وما 
تهاء مدة بعد ان البقاءصل و البالحجية القاطعة في الإثبات كونه سمح للمستأجر الحائز على 

أن الكتابة ليست للانعقاد، بالمفهوم العكسي في غياب الوصل ما يُبيّن ، التعاقد الإيجاري 
هدف يمجرد التزام خاص بالمؤجر وتبقى تصبح العلاقة العقدية باطلة من تاريخ المعاينة، 

 ستقرار المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استفادة الخزينة العمومية من تحصيللا
  .2الضرائب

 ى إلى دليل قاطعولا ترقتوازن عقدي، هذا النقص في كفاية الكتابة جعلها لا تُحدث 
، فقد أقر أكثر صرامةحل بديل لها جعل المشرع يبحث عن ، الأمر الذي لإثبات وجود العقد
في  نراه س، وهو ما وإلّا كان باطلاً  2007سنة بعد تعديل القانون المدني العقد الكتابة كركن في 

 .هذا المبحثالمطلب الموالي من 

 2007التعاقد الإيجاري بعد تعديل القانون المدني سنة كتابة المطلب الثاني : 

المتضمن القانون المدني  07/05القانون رقم جاء بها من بين النقاط المهمة التي 
ار المشرع للحكم الجزائري، في الباب الثامن منه الخاص بالعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء، إقر 

                                                 
 .80. هلال شعوة، المرجع السابق، ص 64سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  1
عمر حمدي باشا، دراسات قانونية مختلفة )عقد الإيجار، ملاحظات تطبيقية حول العقود التوثيقية، نظرات حول عدم استقرار  2

 .49ص ، 2006، الجزائر، ، دار هومة4ط ضايا(، المحكمة العليا بخصوص بعض الق
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عدة أفرغ من خلاله ، فقد 1الجديد إضافة إلى التراضي، المحل والسب ركناً رابعاً وهو الشكلية
:  مكرر منه على أنه 467عقد الإيجار في شكل خاص حيث نص في المادة عقود ومن بينها 

 . »كان باطلاً  إلاّ و ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت  «
مشرع الجزائري قد وضع حد للغموض الوارد في مضمون النصوص وبذلك يكون ال

فى اكتإذ ، المتضمن النشاط العقاري  03-93رقم المنظمة لشكل الإيجار في المرسوم التشريعي 
عقد لبترتيب عقوبة على المؤجر في حال مخالفته للأحكام التشريعية المعمول بها هذا الأخير 

  .صحيح مرتب لآثاره
-اتفاق الأطراف على العناصر الجوهرية في العقد من يكتفي رع لم وعليه فإن المش

دم عحكم البطلان في حالة  2007بتعديله سنة رتب ، بل -العين المؤجرة، بدل الإيجار والمدة
 خاص.إعطاء التعاقد الإيجاري شكل 

كتابة نقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ الأول يتعلق بمضمون السوف وعلى هذا الأساس 
 حجية هذه الكتابة.ل، أما الثاني فسنخصصه عاقد الإيجاري في الت

 2007نة الكتابة في التعاقد الإيجاري بعد تعديل القانون المدني سمضمون الفرع الأول : 
المرجع الكتابة جعل للتحولات الاقتصادية والاجتماعية إلى تطور المعاملات تبعاً أدى 

الأطراف في حالة نشوب نزاع بينهم، وحتى تكون  ت ما اتفقا عليهالأساسي في العقد حتى تُثب  
 .2حجة بين الأطراف وعلى الغير

إفراغ عقد الإيجار وفق قالب خاص وتحريره في شكل رسمي وفق سند إقرار المشرع إن 
طبقاً لما نص عليه  بلمن الأفراد لذلك، ليس رغبة  لشروط المنصوص عليها قانوناً مستوفي ل

على  467نص المادة وهو ما اتضح في ، 2007سنة المدني  تعديله للقانون المشرع بعد 
                                                 

فهي كفيلة بحماية إرادة المتعاقدين وسلامة رضاهم،  ؛الشكلية هي الأخت التوأم للعدالة " ": هرينجا يقول الفقيه الألماني  1
خاصة إذا كانت في كتابة رسمية. زوبيري بن قويدر، حماية مركز الطرف الضعيف في الرابطة العقدية، مع إسقاطات على 

لتعديلات القانون الجزائري والمقارن، نظرية الاستغلال، مبدأ حسن النية، حق العدول، رفض عقود الاستهلاك في ضوء أحدث ا
التعاقد أو اشتراطه بآخر، الشروط التعسفية، الالتزامات قبل التعاقدية بالإعلام، السلامة والضمان، دار النهضة العربية، 

 .41القاهرة، ص 
 .25يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  2
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حتى يتعدى  ه الإجراءاتهذكل كتابة وبتاريخ ثابت وإلّا كان باطلًا، والمغزى من انعقاده 
ويصبح له قوة للإثبات في مواجهة الغير  -الكتابة العرفية-لأطراف االمحرر حجيته فيما بين 

وء من له حق في ذلك إلى المحاكم طالباً تنفيذ الحكم التخفيف من لج، وكذا -الكتابة الرسمية–
 .1بتحرير الإيجار

م ث، )أولًا(لتعاقد الإيجاري الرسمية في اإلى الكتابة انطلاقاً مما سبق سوف نتطرق 
ساسية في التي أصبحت من المتطلبات الأالالكترونية أخيراً الكتابة و  )ثانياً(العرفية الكتابة 

 لثاُ(.)ثاالمعاملات الحديثة 
 الكتابة الرسمية في التعاقد الإيجاري أولًا : 

في القانون قبل تعديل النصوص المنظمة للتعاقد الإيجاري الكتابة لم يشترط المشرع 
أقوى أصبحت ركن في العقد تحت طائلة البطلان، إذ تُعد  2007ه سنة ، لكن بعد تعديلالمدني

لأنها تبقى على حالها ها في الأدلة الأخرى توفر الضمانات التي لا نجدكونها وسيلة للإثبات 
المعرضة مثلًا هي من بين أدلة الإثبات الشهادة ؛ فلا تتأثر بالعوامل الخارجية ما عدا تزويرها

تاركاً المسألة للأطراف، وعموما تتم الكتابة من  الكتابة المشرع لم يُحدد نوعأن ، إلّا 2للزور
خرى مهما كانت وسيلتها التي تتضمنها أو طريقة خلال حروف وأوصاف وأرقام أو أي رموز أ

 . 3إرسالها
لكتابة الرسمية من خلال مراعاته لشكلها؛ فوضّح صدورها انظّم المشرع الجزائري لقد 

بالنظر لصفة قانوني، بالدرجة الأولى في عقد رسمي يُستعمل للدلالة على الاتفاق كتصرف 
خدمة المكلف بالشخص العمومي، أو البط ضاالموظف، أو الصفة حمل في؛ 4رحر  الشخص المُ 

 .عامةال

                                                 
، مجلة 02، العدد 42تكييفها، مشروعيتها، مدى الحاجة إليها، مج هواني، دعوى الإلزام بتحرير عقد، لدين كامل الاحسام ا 1

 .01، ص 2000العلوم القانونية والاقتصادية، يوليو 
 . ق ع جمن  232م  2
 .26يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  3
 من ق م ج. 324م  4
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 التعاقد الإيجاري في شكله الرسميالدعامة التي تتضمنها كتابة -أ
نستخلص أن التعاقد الإيجاري يتم في ق م ج من  324في المادة ورد على ما  بناءً 

شكله الرسمي متى حُرر من طرف موظف، أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة 
 اختصاصه.ه و  للأشكال القانونية وفي حدود سلطتعامة، طبقاً 

بالرغم من المصاعب التي واجهت المالكين خاصة ما تعلق أنه  من واقعناوما لمسناه 
أنهم أصبحوا يتحايلوا على القانون لتأجير ممتلكاتهم؛ إلّا أن وسيلة حيث باسترجاع أملاكهم، 

لهم، كونها نجحت بكسب ثقتهم في  الكتابة الرسمية خاصة عند الموثق أضحت الحل الأمثل
تنفيذها مباشرة من و  1، واكتسابها القوة التنفيذيةمدة الانتفاعالتمكن من سكناتهم بعد انتهاء 

 طرف المحضرين.
 الشروط المُتطلبة لكتابة التعاقد الإيجاري في شكله الرسمي -ب

الأخرى عقود الباقي  ه مثلمثلالإيجار يوضّح أن ق م ج  324المادة إن شكل وظاهر 
، لذلك لابد من شروط يجب أن تتوفر في هذا السند ومتى اختل 2رسميمحرر التي تستلزم 

ومن  شرط منها يفقد الطابع الرسمي المنسوب إليه، ما يؤدي إلى البطلان المطلق للعقد.
طبقاً للأشكال و  في العقد صدوره من شخص مؤهل قانوناً الشروط التي يجب أن تتوفر 

 : القانونية
 صدور الإيجار من شخص مؤهل قانوناً :-1

الإيجار وفق محرر يجب أن يصدر ؛ ق م ج 324بالرجوع دائماً إلى نص المادة 
 : م المادة، ويكفي أن يكون باسمه وموقع عليهيصدر من الأشخاص الذين حصرته

 .3كل شخص عينته الدولة للقيام بعمل من أعمالها بأجر أو بدونه الموظف : -1.1
                                                 

ية لعقد الإيجار الموثق في إخلاء العين المؤجرة، دراسة تحليلية في ظل قانون المرافعات بخيت محمد بخيت، القوة التنفيذ 1

 .14ص  ،2008، دار الجامعة الجديدة، 2006لسنة  137المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  4والقانون رقم 
: أنلأماكن، حيث تنص على أنه ، بشأن إيجار ا1977، المتضمن القانون المدني المصري، لسنة 49من القانون رقم  29م  2
 .»وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار... «
المدنية والتجارية طبقاً لأحدث التعديلات ومزيدة  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد 3

 .51ص  ،2009بأحكام القضاء، دار الهدى، 
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، المتضمن مهنة 06/03من القانون رقم  03المادة  منحتضابط العمومي : ال-1.2
، كذلك المحضر القضائي منحته هذه الصفة 1الموثق، صفة الضابط العمومي للموثق

، إلى جانب 2المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون  04المادة 
، وكذا محافظ البيع 4نصلية، ثم الموظف المكلف بالوظيفة الق3الترجمان الرسمي

 .5بالمزايدة
بمقتضى عقد أو قرار إداري كرئيس شخص كلف يُ  كلف بخدمة عامة :مُ ال-1.3

 . 6خبرة على شيء ماراء المنتدبون من المحكمة لإجراء المجلس الشعبي البلدي، أو الخب
 بالنظر للأهمية التي تكتسبها الورقة الرسمية فيمختص إقليمياً :الموظف ال-1.4

التعاقد الإيجاري، لا يكفي صدورها من أحد الأشخاص الذين سبق توضيحهم؛ بل 
يتوجب عليه التصرف في حدود السلطات الممنوحة له واختصاصه، بحيث تكون له 

 .7ولاية تحرير السند؛ أي يكون قائماً وقت التحرير غير معزول أو موقوف بموجب قرار
يكون محرراً إقليمياً ونوعياً، حيث لا  في حين اختصاص محرر السند الرسمي يجب أن

ن ، كما يجب أ-المكان الإقليمي المعين فيه-مباشرة عمله خارج دائرة إقليمه يجوز له 
 يكون مختصاً نوعياً بتحريره.

                                                 
مؤرخة في ، 14، المتضمن مهنة الموثق، ج.ر.ع 20/02/2006 :المؤرخ في 06/03: من القانون رقم 03م  1

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي  «: ، حيث تنص على أنه 08/06/2006
 .»ةيشترط فيها القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصيغ

لسنة  14، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج.ر.ع 20/02/2006المؤرخ في  06/03من القانون  04م  2
، 2008، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ومحينهالموثق، طبعة جديدة مصححة  ، مولود ديدان، سلسلة مهن القضاء،2006

 .04ص
سنة ، ل03ن تنظيم مهنة المترجم الترجمان الرسمي، ج.ر.ع ، المتضم11/03/1996المؤرخ في  95/13من الأمر  04م  3

1996. 
 .2002، لسنة 79المتعلق بوظيفة القنصلية، ج.ر.ع  02/405من المرسوم الرئاسي  38و 28المادتين  4
لسنة ، 46، المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ج.ر.ع 03/08/2016المؤرخ في  16/07من القانون  04م  5

2016. 
 .180بن عودة ناجية، المرجع السابق، ص  6
 .34، ص 2005، 13حسين بطيمي، برهان القاضي والمتقاضي، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، عدد  7
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 صدور الإيجار طبقاً للأشكال القانونية :-2      
ب مها حتى يكتسيتم تحرير المحرر الرسمي بمراعاة الأوضاع القانونية التي يجب احترا

ر السند صفة الرسمية، ذلك أن النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة حددت طريقة  مُحر 
 تحديد البيانات المشمولة بالسند.تحرير المحررات الرسمية من خلال 

تجسيد التعاقد الإيجاري وفق  93/03ففي هذا الصدد أوجب المرسوم التشريعي رقم 
الذي أوجب ورود عقود  94/69ق على ذلك المرسوم التنفيذي رقم نموذج يحدده التنظيم، ليُصاد

الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي للبيانات وقد تطرقنا لها سابقاً. ومتى تخلفت إحدى 
، لكن بالرغم من هذا 1هذه العناصر لا يتحقق شرط الرسمية، وبالتالي نصبح أمام كتابة عرفية

ناء وجود اتفاق الأطراف على وجوب إفراغه في شكل رسمي فيقع ينعقد الإيجار صحيحاً باستث
 باطل.

ل العقد الرسمي إلى حو  تضمن مداخلته برأيه  2المستشار عبد الحفيظ بن عبيدةوقد أدلى 
مديري مصالح الأملاك العقارية رؤساء المحاكم، دعا ذوي الشأن من قضاة، حيث عقد عرفي، 

من الانخداع من شكل لأخذ الحيطة والحذر الأراضي،  العمومية والخاصة، أعضاء لجنة مسح
العقود الرسمية، حيث يتوجب عليهم تفحصها جيداً للتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط 
الواجبة فيها، وفي حال تبين لهم خلل في هذه الشروط يمكن لهم التصريح بإبطاله دون حاجتهم 

 للطعن بالتزوير. 
ي دعا له المستشار يعتبر من باب أخذ الحيطة خلال تأدية أن هذا الطرح الذ ناوفي رأي

المعنيين مهامهم الوظيفية، والتي من بينها التأكد من صحة المحررات الرسمية حتى لا يقعوا 
 .3في عقوبات جزائية تصل إلى حد الحبس

                                                 
يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل،  «:  من ق م ج 2مكرر  326م  1

 .»كان موقعاً من قبل الأطراف كمحرر عرفي إذا
 . 63-62، ص.ص 2013، 8عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية، دار هومة، ط 2
المؤرخ  06/23من القانون رقم  227إلى  211في المواد من نظم المشرع الجزائري جرائم تزوير المحررات  3

 ت ومكافحة الفساد.، المتضمن قانون العقوبا20/12/2006:في
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 :  ي الإيجار الرسمي للتعاقد محرر الالمُتطلبة في البيانات -ج      
-بدل الإيجار-المدة-عناصره الجوهرية )الأطرافتبيّن على بيانات يحتوي عقد الإيجار 

 2وباللغة العربية 1البيانات الخاصة بالموثقالعقد يجب أن يتضمن وإضافة لها، ، (العين المؤجرة
 كما يلي : 

 لقب الموثق ومقر مكتبه.سم و ا -
 اسم ولقب الأطراف، صفتهم، موطنهم، تاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم. -
 لقب الشهود، صفتهم، موطنهم، تاريخ ومكان ولادتهم عند الاقتضاء.اسم و  -
 اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء. -
 تحديد موضوعه. -
 المكان، السنة، الشهر واليوم الذي أُبرم فيه. -
 وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل. -
لجبائية والتشريع الخاص التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص ا -

 المعمول به.
يسير في وتيرة صحيحة باستيفاء كامل شروطه؛ عقد الإيجار دام تحرير وعليه فما 

يصبح هذا السند دليل قاطع في الإثبات مكتسباً لحجية الأمر المقضي به، ولا يُطعن فيه إلا 
الذي أجاز  93/03، على عكس ما كان عليه الحال في المرسوم التشريعي رقم 3بالتزوير

القوة علاقته عقدية مع المؤجر. فباكتساب المحرر الرسمي ثبت يُ لإظهار المستأجر لوصل 

                                                 
 .09، المتضمن مهنة الموثق سالف الذكر، ص 06/03القانون رقم من  29م  1
تُحرر العقود التوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نص واحد وواضح، تسهل قراءته  «: القانون نفس من  26م  2

يوم التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ الأخرى وبدون اختصار أو بياض أو نقص وتكتب المبالغ و السنة والشهر و 
 .»بالأرقام

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يُثبت تزويره، ويعتبر نافذاً في كامل التراب  «:  من ق م ج 5مكرر  324م  3
 .»الوطني
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ذ مباشرة عن طريق نف ّ يُ قد أغنى الأطراف اللجوء للمحكمة لأنه الموثق ، يكون 1التنفيذية
 .2المحضر القضائي

ظهرت  3الإيجار عقديلعبها توثيق المتعاقدين لالأهمية العملية التي وبالتالي فإن 
شرط الإلزام بتوافر الشروط الموضوعية والشكلية في كل السندات التنفيذية؛ لاحتوائه على 

خاصة مع وجود مشكل عدم ثقة المؤجرين في التمكن من استرجاع أموالهم، وعلى إثره يمكن 
بناءاً على للمؤجر التنفيذ على المستأجر بمقتضى النسخة التنفيذية المُسلمة له من قبل الموثق 

 .4دون اللجوء إلى القضاء طلبه لها، حتى يُخلي المستأجر العين المؤجرة

 الكتابة العرفية في التعاقد الإيجاري -ثانياً 

القانون من  467طبقاً للمادة بالرغم من اشتراط المشرع الكتابة تحت طائلة البطلان 
تصدر ها صراحة يُمكن أن وبسبب عدم توضيحه ل المتضمن القانون المدني، إلّا أنه 07-05

ص مكلف بخدمة عامة أو ؛ أي دون اشتراط صدورها من موظف رسمي أو شخ5كتابة عرفيةك
 ضابط عمومي.

وعليه متى اختلت أحد الشروط القانونية الواجبة في تحرير عقد الإيجار في شكله 
رى دعامة شكله العرفي وفق كتابة عرفية تشترط هي الأخيأخذ الرسمي؛ نجد كتابة الإيجار 

 وشروط لتحريرها تستدعي البحث فيها.
 التعاقد الإيجاري في شكله العرفي كتابة ها ضمنالتي تتدعامة ال-أ

انعقاد الإيجار قصد نلاحظ أن المشرع م ج من ق  مكرر 467استنادًا لنص المادة 
جاء ه لأن العرفيةالكتابة إلى فهي مرجحة ، وعليه نوعية الكتابة صراحة لم يوضحبتاريخ ثابت، 

 بقرائن تدل على أنه اكتفى بها وهي كالتالي : 

                                                 
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 06/02من القانون رقم  11م  1
 ه.من القانون نفس 31م  2
 .15-14بخيت محمد بخيت، المرجع السابق، ص.ص  3
 من ق إ م إ.  600م من  11ف  4
 .من ق م ج 332إلى  229المواد من  5
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فقد تكون رسمية أو فالمشرع لم يوضحها صراحة، ، »ينعقد كتابة  «: ورود عبارة  -
 عرفية.مما يدل على أنها  ،عرفية

الأولى القرينة ، وهي قرينة واضحة أكثر من »ويكون له تاريخ ثابت  «ورود عبارة :  -
ن ــــــــــــــــــوإذا لم يك، صفتهلتاريخ ثابت له لعقد الرسمي ا لأن، قصد منها عرفية الإيجار

 .1أمام عقد عرفيثابت نصبح ديه تاريخ ل
 في شكله العرفي الشروط المتطلبة للكتابة التعاقد الإيجاري -ب

يجب أن يتضمنها أشكالًا المشرع ، أوجب العقدحرصاً على حماية مصالح أطراف 
 .2لكتابة، التوقيع والبصمةوهي : ا المحرر العرفي
شكل كتابة، ويأخذ في شكله العرفي عن المتعاقدين يصدر التعاقد الإيجاري فإن وعليه 
 .3دون إهمال بياناتهاعلى الأطراف مراعاة ما تضمنته التشريعات السابقة و ، توقيع وبصمة

 الكتابة : -1
بأي شخص ليس ستعانة للإيجار أطرافه، كما يمكن لهم الايتولى كتابة المحرر العرفي 

مؤهلًا لتحرير السندات الرسمية شريطة أن يكون موقعاً من طرف من يحتج به بإمضائه أو 
إثبات هذه العلاقة العقدية، فكل عبارة لها بهدف وذلك ، ختمه، أو بالبصمة أو أي شخص آخر

ع مراعاة دلالة على المعنى المقصود تصلح بعد توقيعها لأن تكون دليلًا على من وقعها، م
 .4لأنها تُحدد العقد المكتوب 94/69رقم البيانات الواردة في المرسوم التنفيذي 

 التوقيع : -2       
لأنه يتضمن قبول الموقع لما هو  5يعتبر التوقيع الشرط الجوهري في العقد العرفي

حرر. مكتوب في الورقة والتي تكمن في تمييز هوية صاحبه ثم التعبير عن رضائه بما في الم

                                                 
 .من ق م ج 2مكرر  326م  1
 .نفس القانونمن  327م  2
 .ذج الإيجارالمتضمن تحديد نمو 69-94المتضمن النشاط العقاري والمرسوم التنفيذي رقم  03-93المرسوم التشريعي رقم  3
 .82-81هلال شعوة، المرجع السابق، ص ص  4
 .70، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي،  5



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

57 

، فالتوقيع يرتبط ارتباط مباشر بالكتابة باعتبار الاثنان وجهان 1وإقراره بما هو مدون في السند
 .2لعملة واحدة، فهما عنصران أساسيان في الدليل الكتابي المعد للإثبات

لا يخرج عن إطار نصوص القواعد العامة حيث  ي الإيجار التعاقد وعليه فالتوقيع في 
 أطرافه على العناصر التي وردت في النموذج.يتضمن وجوباً توقيع 

 البصمة : -3      
جاء في المادة وقد البصمة شكل من أشكال التوقيع الذي يتم عادة ببصمة الأصبع، 

إذا اعترف بذلك. وشكل بصمة  إلاّ  هصاحببه ق م ج التوقيع بالختم، وبالتالي لا يلتزم  327
بين لا يمكن الجمع غير قابل للتزوير أو  الأصبع يعتبر من أقوى أشكال التوقيع كونه

 نصوص القواعد العامة.تطبيق لا تخرج عن إطار التعاقد الإيجاري فالبصمة في  .3البصمات

 الكتابة الإلكترونية في التعاقد الإيجاري -ثالثاً 

أدت ثورة الاتصالات إلى تطور المعاملات الخاصة بالتصرفات القانونية في صورة 
ى إلى أدّ تخدام الكمبيوتر وشبكة الانترنيت، الأمر الذي باسعن بعد، برم مُ تعاقد الكتروني 

؛ 4دو العقهذا النوع من ظهور الكتابة الالكترونية كأحد أهم المفاعيل المحددة قانوناً وجزء من 
تعني  مصطلحات متقاربة ذات معنى واحد كلها 5الالكترونيوالمحرر  الالكتروني المستند

الكلاسيكية للكتابة التقليدية، بالرغم من استثناء بعض التي غيرت المفاهيم  الكتابة الالكترونية

                                                 
 .186، ص 2009فراح مناني، العقد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  1
عدد  ،28ي الإثبات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، مجلد أسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الالكتروني ف 2

. كذلك نادية ياس البياني، التوقيع الالكتروني عبر الأنترنت ومدى حجيته في 143، معهد الإدارة العامة، الرياض، ص 56
 . 168، ص 2014، عمان، الإثبات، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار البداية ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى

  .187بن عودة ناجية، المرجع السابق، ص  3
زوبيري بن قويدر، أدلة الإثبات الحديثة في المواد المدنية، البصمة الوراثية والتوقيع الالكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة  4

 .88، ص2019العربية، 
 .55، ص 2003، الجزائر، 2 ، عدد13 محمد بودالي، التوقيع الالكتروني، مجلة إدارة، المجلد 5
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في بالعقارات كونها تخضع للقواعد القانونية الأمر تعلق عندما يالنظم القانونية لها خاصة 
 .1مسألة الشهر

لم يعطيها الجزائري على الكتابة الالكترونية، فالمدني القانون وفي هذا الصدد لم ينص 
ما يقوم مقامها وأعطاها قوة الكتابة لفاً دقيقاً واكتفى بالإشارة لها بصفة غير مباشرة تعري

الخدمات بعض حت يأتإفراغها في قالب خاص؛ فقد تتطلب لأن بعض العقود و ، 2التقليدية
 . 3الكتابة بأسلوب الكترونيبهذا النوع من لتعامل لالمتوفرة 

ف جانباً خاصاً للكتابة الالكترونية بصفة يوظّ فإن المشرع الجزائري لم على هذا الأساس 
المحدد  15/04عامة وفي التعاقد الإيجاري بصفة خاصة، على الرغم من إصداره القانون رقم 

 بعض التشريعات العربية.عكس على ، 4للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين
وزارة محل تطبيق من وهي الالكتروني السعودي تجربة عقد الإيجار المشرع أطلق فقد 

يسعى من خلاله إلى ، 5"الكتروني موحدإيجار "ة والقروية والإسكان بالسعودية الشؤون البلدي
هذه التي تنشأ عن  ضع حد للمنازعاتيضبط علاقة المؤجر بالمستأجر والوسيط العقاري، 

 . ر شبكة إيجارآلياً عب تيسير التعاملات فيما بينهما بتسجيلهو العلاقة بسرعة وبسهولة، 
ومع التطورات الأخيرة التي شهدتها السعودية أطلق محامي الاستشارات القانونية رامي 
الحامد عبر منصة أفضل محامي في الرياض مقال حول إطلاق عقد الإيجار الموحد ليكون 

ا العقد يشمل هذجار التقليدي، له نفس المواصفات الموجودة في عقد الإيبمثابة سند تنفيذي 
بيانات -بيانات الوسيط العقاري -البيانات التالية : هوية المؤجر والمستأجر أو النائب عنهما

                                                 
التوجيه الأوروبي استثنى الموجه الأوروبي العقار من دائرة التعامل به الكترونياً، وكل ما يتصل بالأرض من مباني وعقارات.  1

 .13/12/1999، الخاص بالتوقيعات الالكترونية، المؤرخة في 93/99رقم 
 .من ق م ج 1مكرر  323م  2
ادق سلهب، مجلس العقد الالكتروني، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، لما عبد الله ص 3

 .28-27جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص.ص 
ريدة ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الج01/02/2015المؤرخ في  15/04القانون رقم  4

 .10/02/2015، في 06الرسمية رقم 
 زيارة الموقعبقلم أمين ساعاتي، تجربة عقد الإيجار الالكتروني، جريدة العرب الاقتصادية الدولية،  5

https://www.ejar.sa/ar  10/10/2021بتاريخ. 
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ودورة  الأجرة شهرياً تحديد -العقار العين المؤجرةذكر بيانات -بيانات صكوك التملك-العقار
لوثائق التي توثيق الإيجار بإبراز ا-الضمانات والتزامات كلا الأطراف-تاريخ إبرام العقد-السداد

تمكين المستأجر من -ويدفع تكاليف الصيانة الدورية وكذا تكاليف رسومه تُثبت ملكية المؤجر
 .1 لعقار(لالانتفاع بالعين المؤجرة وفقاً للغرض المخصص 

 وتبيان حجية التي نالتها الكتابة الالكترونية فقد حاولنا البحث فيها،للمكانة تبعاً وعليه و 
على  إسقاطهات من خلال ضمها إلى الكتابة التقليدية للتعاقد الإيجاري، و في الإثبا هامحررات

 .بالإيجار وتبيان الهدف منهاالمسائل الجوهرية المتعلقة 
 لتعاقد الإيجاري إلى الكتابة التقليدية لضم الكتابة الالكترونية -أ

ة للمستند أعطى المشرع الجزائري للكتابة الالكترونية نفس القيمة القانونية الممنوح
 . 2الورقي، على عكس التشريعات المقارنة التي أولتها أهمية أكثر

يكون قد استوعب وضم  1مكرر 323وعليه فإن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
ع تبرها تتابالفرنسي الذي اعالقانون المدني نهج وأخذ الكتابة الالكترونية مع الكتابة التقليدية 

 و الأرقام أو أي رمز آخر لها دلالة مفهومة أياً كانت دعامتها.للحروف أو العلامات أ
 أهمية وأهداف الكتابة الالكترونية في التعاقد الإيجاري -ب

فه لأنه يخدم أطرافي الدول المتطورة يتم اللجوء إلى التعاقد الإيجاري الالكتروني 
 .الذي يتضمن ممارسة التأجير لسجل التجاري المالك لوالوسيط العقاري 

                                                 
زيارة الموقع ، في المملكة العربية السعودية عقد الإيجار الالكترونيشروط ، دمحامي الاستشارات القانونية رامي الحامبقلم  1

https://www.bestlawyerjeddah.com/ar ، 13/11/2202: بتاريخ. 
الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية  المتعلق بإصدار قانون  1992سنة  10تحادي الإماراتي رقم لامن القانون ا 01م  2

 .12/10/2006: بتاريخ مؤرخة ، 455عدد  ر ، ج2006سنة  36تحادي رقم لامعدلًا بالقانون ا
 ، المتضمن القانون 2000مارس  13المؤرخ في  2000-230من القانون رقم  1316/1أما المشرع الفرنسي فنص في المادة 

 : للكتابة الالكترونية جمع كل الصور التي تتيح الكتابة كما يلي تعريف موسع على الفرنسي المدني 
Art. 1316  : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de intelligible, 

quels que soient caractères, de chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d’une 

signification leur support et leurs modalités de transmission». 

Brullard (Y) et Fernandez (P), Signature électrique la forme aura-t-elle accouché d’une« souris », 

1ére partie, Petites affiche, 25 octobre 2001, n° 213, p8. 

https://www.bestlawyerjeddah.com/ar
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 :   1في العناصر التاليةهمية الأوقد حاولنا إبراز هذه 
من ف الأطراحماية حقوق الكتابة الالكترونية تُسرّع من العملية الإيجارية بما يحقق  -

 العقد.خلال تسجيل 
ديد تُقدم مجموعة من الحلول الالكترونية للوفاء بالالتزامات المالية، من خلال تس -

صف سنوي، كما هو متفق عليه في العقد عبر وسائل الأجرة شهرياً أو سنوياً أو ن
 الدفع الالكتروني، بشكل مرن وآمن.

 تتيح للمستأجر الاستفادة من المحرر التنفيذي في أسرع وقت. -
ين، تطبيق الإيجار الالكتروني يوفر الكثير من الوقت والجهد لتنظيم قضايا المواطن -

 ت التقاضي في حال تعسف المؤجركما يُسهّل المستند الالكتروني للمستأجر إجراءا
عليه، ويختصر مدتها للتوصل إلى حلول نهائية سريعة للقضايا التي أصبحت تشغل 
المحاكم لأكثر من سنوات، وبالنتيجة تتلافى نسبة النزاعات بين الأطراف وعدم 

اف ، وعليه فإنها تُحقق العديد من المزايا التي تعود بالنفع على أطر التورط فيها
 .كالسداد الالكتروني يجارالإ

 علاقةوقيام جر، يوفر خدمة التحقق من السلوك الايجاري من خلال تقييم سلوك المؤ  -
 تعارض المصالح.أمام كون نحتى لا يجارية متوازنة إ

 2007بعد تعديل القانون المدني سنة  : حجية كتابة التعاقد الإيجاري الفرع الثاني 
، اكتسب القانونية التي سبق لنا شرحهاالشروط  لعقد الإيجار 2الكتابةإذا توافرت في 

لكن إذا فقد )أولًا(، بين أطرافه وكذا الغير صفة الرسمية وأصبحت له حجية قاطعة في الإثبات 
له حجية بين اكتسب صفة العرفية وأصبحت صدر بتاريخ ثابت و هذا المحرر أحد شروطه 

فإنها هي الأخرى لها لكترونية بالتقليدية افه فقط دون الغير )ثانياً(، وبتساوي الكتابة الاأطر 
 نطاقها )ثالثاً(.حجيتها و 

                                                 
زيارة الموقع ، في المملكة العربية السعودية عقد الإيجار الالكترونيشروط ، ة رامي الحامدمحامي الاستشارات القانونيبقلم  1

https://www.bestlawyerjeddah.com/ar ، 13/11/2202: بتاريخ. 
 .95جميلة دوار، المرجع السابق، ص  2

https://www.bestlawyerjeddah.com/ar
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 في شكله الرسمي حجية كتابة التعاقد الإيجاري أولًا : 
منح حماية قانونية متبادلة لطرفي العقد، بمثابة ضمانة تالموثق السند الرسمي يعتبر 

لذاتيته التي ينفرد  دة فيهمن خلال صفة الرسمية الموجو يكون بهذه الحالة قد وسع من نطاقها و 
 إقامة الدليل على بطلانه بالطعن بالتزوير. جعلت ، و 1ه حجية قاطعة في الإثباتتأكسببها 

فقد ظلت حرية التعاقد المنطوية تحت مبدأ سلطان الإرادة كأصل عام هي السائدة في 
دخول القوة  إبرام كافة العقود بصفة عامة وعقد الإيجار بصفة خاصة، لكن الدور الذي لعبه

المتضمن القانون المدني الجزائري  07/05التنفيذية للسند الرسمي ضمن إصدار القانون رقم 
 . 2؛ كان بمثابة ترويضاً لهذه الحرية واستثناءً عن القاعدة العامة13/05/2007منذ تاريخ 

من تنفيذ وبسبب تقاعس المؤجر أحياناً وتعسفه على المستأجر من خلال امتناعه 
حصر فإن المشرع لم يتمكينه من الانتفاع بها، و ماته خاصة تسليم المستأجر العين المؤجرة التزا

إعمالها أيضاً وإنما امتد تسليمه نسخة من العقد، و  لصالح المؤجر فقطالكتابة هذه  إعمال
أو فالموثق له الحق في الحصول على سند رسمي يُثبت علاقته بالمؤجر، إذ  لصالح المستأجر

 .3تعسف المؤجركضمان له من يمنح نسخة أخرى للمستأجر مؤهل لتحريرها قانوناً الشخص ال
الرسمية الحجية القانونية بمجرد صدورها من الإيجار كتابة  تتسبون قد اكوبهذا تك

طبقاً للشروط الشكلية  تمتى تمو ، 4الموثق أو شخص مؤهل قانوناً حيث يصبح سند تنفيذي
على الأطراف وذوي الشأن قاطعة حجة واها حمائي بامتياز و كان محت؛ القانونيةوالموضوعية 
 5مكرر 324 تينفي كامل التراب الوطني استناداً لنص المادت نافذة وأصبح، والورثة والغير

، 5، وإذا تخلفت الشروط المتبعة لتحرير السند الرسمي كانت الكتابة باطلة6مكرر 324و
 جية في الإثبات.وللصورة أيضاً نفس وزن الورقة الرسمية والح

                                                 
 .115لسابق، ص بخيت محمد بخيت، المرجع ا 1
 .134علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 .97 صجميلة دوار، المرجع السابق،  3
 ، المتضمن مهنة الموثق.06/03القانون رقم من  11م  4
 .26، المرجع السابق، ص يمينة حوحو 5
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 في شكله العرفي حجية كتابة التعاقد الإيجاري ثانياً : 
يه، انطلاقاً لما سبق تفصيله عن كتابة عقد الإيجار في شكله العرفي وثبوت التاريخ ف

 نستخلص أن للمحرر العرفي خصوصية في حجيته تمس مصدره، بياناته وتاريخه.
 حجية المحرر العرفي من حيث صدوره :  -أ

سالفة الذكر؛ يصدر المحرر العرفي ممن وقعه أو وضع  327اً من نص المادة انطلاق
إصبعه عليه ببصمة أصبعه، ولا تسقط حجيته إلّا بإنكاره صراحة أو الطعن بتزويره من طرف 

 .1على عكس المشرع الفرنسي الذي أعطى للمحرر العرفي حجية المُنسب إليه المحرر
نهم الحلف يميناً بجهلهم للإمضاء أو التوقيع أما عن الورثة أو الخلف؛ فيُطلب م

. ولا 2الصادر من الموقع من طرف صاحب المحرر العرفي بخط يده أو بالتوقيع أو بالبصمة
 تسقط هذه الحجية إلّا بــ : 

 إنكار من نُسب إليه المستند، أو الطعن بالتزوير. -
 دفع الورثة بجهلهم لمن تلقوا منه الحق. -
 من حيث بياناته :  حجية المحرر العرفي-ب

ب إليه؛  أصبحت له حجة من حيث صحة الوقائع، متى صدر المحرر العرفي ممن نُس 
 فإنه يمس صحة عناصره الجوهرية الواردة في العقد.عقد الإيجار؛ وفيما يخص 

 : على الغير  حجية المحرر العرفي-ج
الفقرة الأولى قاً لنص لا يكون للعقد العرفي حجة على الغير إلّا منذ تاريخه الثابت تطبي

، أما الفقرة الثانية من نفس المادة فأجازت للقاضي تبعاً للظروف 3من ق م ج 328المادة من 
 رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة.

                                                 
1 Art1324:«Dans le cas ou la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas ou ses 

héritiers ou ayant cause déclarent ne le point connaitre, la vérification en est ordonnée en justice» 
 .187بن عودة ناجية، المرجع السابق، ص  2
 .من ق م ج 328م  3
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نلاحظ أن ثبوت ، من النموذج 11مكرر من ق م ج و 467المادتين طبقاً لما جاء 
تاريخ  الذي لا 94/69سألة الإيجار المُثبت ضمن النموذج التاريخ في التعاقد الإيجاري يطرح م

 ؟.انعقاد الإيجارعدمه وقت التاريخ من  وجودنتساءل عن ما يجعلنا له إلا بعد التسجيل؛ 
إن العقد المُبرم وفق النموذج صحيح لا تشوبه شائبة بالرغم من أنه بدون تاريخ ثابت، 

يبين لنا أن  ماوهو ، 1في حالة عدم ثبوت التاريخالإيجار بطلان لإقرار المشرع وهذا منافياً 
هو فتسجيله وفق عقد آخر بإجراءات أخرى جعل الأمر متناقض ، و تحريره ضمن النموذج

إجراءات نقل ملكية عقار تحرير العقد وفق شروط يتطلب مستحيل، على عكس عقد البيع الذي 
للمشتري بين مرحلتي الكتابة  عدم انتقال الملكيةمن وبالرغم على هذا الأساس . 2القانون 

ى عكس انتقال المنفعة في الإيجار؛ فمتى لم يكن للعقد والتسجيل إلّا أن العقد يبقى صحيح، عل
 فهو باطل.يُثبته تاريخ ثابت 

 لتاريخ،االمشرع الجزائري بإقراره بطلان عقد الإيجار متى لم يكن ثابت وبالتالي نرى بأن 
المطلق تكون بانعدام أحد أركان العقد المتعلقة بوجود حالة البطلان  لأنيحتمل الخطأ 

 . ، والتاريخ ليس بركنالمتعاقدين والغير
ق م ج المقصود منها إثبات  328حسب ممسألة ثبوت التاريخ إن فوفي نفس السياق 

مكرر، المقصود منها تسجيل عقد  467مثبوت تاريخ التعاقد الإيجاري في ومسألة العقد، 
 ؟.التي بين الإبرام والتسجيل ببطلان الإيجارلمدة افهل تحكم ، 3لح الضرائبالإيجار لدى مصا

إقبال المتعاقدين على كتابة عقود الإيجار لدى الموثقين، إضافة إلى أن المدة إن 
هذا الأهمية العملية لثبوت يوضح ، 4شهرالالقانونية لإجراءات التسجيل الواجبة قانوناً هي 

 التعاقد في شكله العرفي.

                                                 
 مكرر من ق م ج. 467م  1
 .من ق م ج 793و 324المواد  2
 .من نموذج عقد الإيجار 11م  3
، المتضمن قانون 1976مبر ديس 9الموافق لـ  1396ذي الحجة عام  17، المؤرخ في 76/105من الأمر رقم  58م  4

 .التسجيل



 لتعاقد الإيجاري اانعقاد خصوصية الباب الأول : 

64 

م المرسو وجوب إفراغ عقد الإيجار وفق النموذج المحدد قانوناً بألغى المشرع  في حين
ير غ، ليصبح المتعاقدين منه 27المتضمن النشاط العقاري ماعدا المادة  93/03رقم التشريعي 

اعات فتح المجال لنشوب نز ه لكنمما يرجح صحة العقد سواء به أو بدون، لنموذج ملزمين بهذا ا
 .بالالتزام بدفع بدل الإيجاراصة المتعلقة خالإيجار 

ب أن يكون مطابقاً لعقد الإيجار يج 1وفي ذات السياق نشير إلى أن الوعد بالإيجار
مطابقة تامة من خلال شكله، إجراءاته، وكالة لإبرامه، إجازته وتعديله، أي يكون مكتوب تحت 

 ؟.هايرتبماهي الآثار التي ره عدم شهفي حالة ، لكن عقد الإيجارطائلة البطلان مثله مثل 
 عدم شهر الوعد بالإيجار على عكس الوعد بالبيع الذيلم ينص المشرع الجزائري على 

يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة  «:  من قانون التسجيل 353م من  02ف تضمنته 
د ذا عقو تحسب على قيمة العقار أو العقارات...، وك %1أعلاه كالآتي : الفقرة الأولى  351

د الأجل المحدالرفض، سعر البيع المتفق عليه و  الوعد بالبيع يجب أن يذكر فيها تحت طائلة
 .»من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع

وبالتالي فإن عدم شهر الوعد بالإيجار يترتب عليه ما يترتب عن عدم شهر العقد 
 .2ليس بطلان الوعدهو عدم الاحتجاج به تجاه الغير و بأكمله، و 
 حجية الكتابة الالكترونية في التعاقد الإيجاري ثالثاً : 

بالرغم من أن المحرر العرفي لا يوفر نفس الضمانات التي يوفرها المحرر الرسمي؛ إلّا 
التقليدي خاصة وأن أن المحرر الالكتروني يوفر نوعاً ما ضمانات أقوى من المحرر العرفي 

افتراضية دعامة الكتابة إلى جانب ، اريخههذا الأخير يرتكز على توقيع صاحبه وثبوت ت
الالكترونية التي يصعب الوصول إليها مقارنة مع دعامة الكتابة الورقية حيث يصعب فهمها 

                                                 
العين يتعهد المتعاقد صاحب ف ؛عقد ابتدائي يتحول إلى إيجار تامللوصول لالوعد بالإيجار بعد مرحلة تفاوض المتعاقدين ينتج  1

، في الاستئجارالطرف الآخر رغب الملتزم وحده إذا  -صاحب العين–فيكون الواعد  ،نةلآخر خلال مدة معيتأجيرها المؤجر 
 .84عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. يسقط الوعد بالإيجارومتى لم يعلن عن رغبته فلا يتم الإيجار و 

 .68سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  2
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الالكترونية الورقية قيمة أيضاً أعطى للكتابة المشرع الجزائري للكتابة أعطى وتقليدها، فكما 
 .1، لكن أوجب توقيعهاتهاقيم

، فذاتية المحررات 2لا حجية لهاالكتابة الالكترونية صبح متى انعدم التوقيع تف
، ارتباطه بالموقع دون سواه ارتباطه : 3بشروط أهمها الالكترونية تكون بالتوقيع عليها الكترونياً 

، وكذا تصميمه بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه البيانات
، بحيث لا تقنيةبواسطة وسائل مضمونة  نشاء التوقيع الالكترونيبواسطة آلية مؤمنة خاصة بإ

يمكن لأحد مصادقة بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني إلا مرة واحدة، مع ضمان سريتها حتى 
 .(ت ت إ من ق 11)م يُحمى من أي تزوير لا من الموثق الشرعي ولا من الآخرين

لإثبات أبقى مسألة ا، يكون قد التقليديةو  الالكترونية تينلكتابلالمشرع  ةطابقوعليه فبم
إذ  هخاصة أن القاضي يعتمد عليها في بناء حكمي في المواد المدنية في قصور تام، الالكترون

لا يقوى على فهمه إلا باستعانة خبير في مجال المعلوماتية، كونها تنطوي على المساس 
 ي استظهار المعلومات.بالسرية والخصوصية، وبالتالي فهي تطرح مدى مصداقيتها ف

وناً هذا وإن كان السند العرفي أقل قيمة من السند الرسمي كونهما يختلفان شكلًا ومضم
في  ذي يهمفالفإن الكتابة الالكترونية أقوى من العرفية.  ؛وكذا الضمانات التي يوفرانها للأطراف

عد للقوا  هأحلناوهو ما دني، دراستنا هو الإثبات بالمحررات الالكترونية في التعاقد الإيجاري الم
 .مسألة إثباتها نوعاً ما صعبأن ، إن دل على شيء إنما يدل على العامة

بقاء إشكالية إثبات صحة المحررات الالكترونية بصفة عامة وفي عقد الإيجار وبالتالي 
، على غرار باقي في ظل غياب نص قانوني صريح يتكفل بالمسألة بصفة خاصة في الجزائر

 .4لتي سعت وتوصلت إلى سن تشريع خاص لهاالدول ا
                                                 

رية، القاهرة، مصر، ي وحجيته في الإثبات، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدافيصل سعيد الغريب، التوقيع الإلكترون 1
 .223، ص 2005

 .، المحدد للقواعد العامة التوقيع والتصديق الالكترونيين.15/04 رقم من القانون  08م  2
 القانون.نفس من  07م  3
تصال الإلكتروني، دراسة في التشريع الأردني، مجلة جامعة منصور الصرايرة، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الا 4

 .844، ص 2009، 02، عدد 25دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 
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 محل التعاقد الإيجاري :   الثانيالفصل 
؛ فهو يهدف الأطراف من خلاله إلى تحقيق غايةفي العقد، إذ ثاني ركن يعتبر المحل 

التعاقد هذا الركن في يكتسي و وتطابقها، تهما إرادتوافق تلي العملية القانونية التي يتضمن 
لمدة ، المؤجرةالانتفاع بالعين المستأجر من ن يتمكيتم من خلاله الإيجاري طابعاً مزدوجاً؛ ف

 ؛وإذا ما توفرت الشروط المتطلبة في العين ،للمؤجريلتزم بأدائه  معينة مقابل بدل إيجار معلوم
 .1آخر ثمن نقدي أو تقديم عملوإما ، أو منقولاً  اً عقار فإنه يصلح أن يكون المحل إما 

أطرافه في ذمة ات متبادلة يرتب التزامينشئ و فإنه  ،لجانبينلملزم عقد بما أن الإيجار و 
إلى ، بالدرجة الأولى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرةناتجة من  بمجرد انعقاده

 .2الجوهرية هعناصر في ة القانونية اللازمالشروط باقي جانب 
لأن العين  لعقدللا  الالتزامهي شروط لمحل الشروط هذه فإن ؛ 3السنهوري وعلى رأي 

نصرف إلى الأداء تحتى  جة ينتهي إليها التحليل القانوني لالتزامات المؤجرالمؤجرة هي نتي
له في حال  اوتسليمه للمستأجرالعين تأجير المؤجر يلتزم به . فما 4المستأجرالواجب على 
بالتزام المستأجر نتهي ذا يه وكل، لخ... إمن التعرض مع صيانتها وضمانها  هايصلح استعمال

 .فبدل الإيجار هو محل التزامهإذاً ، ؤجرللم بدل الإيجاربدفع 
ل ؛ فمحالأخرى  زته عن باقي العقودمي  محل التعاقد الإيجاري إضافة إلى أن ازدواجية 

فع دجر هو التزام المؤجر هي المنفعة التي يلتزم بها لتمكين المستأجر منها، ومحل التزام المستأ
 أن يمتدطبيعة الإيجار تقتضي ا أن بمو ببعض، بالنظر لارتباط الالتزامين و ، بدل الإيجار

 . ؛ فإنهما يرتبطان بعنصر المدةقاس به مقدارهلمدة زمنية ي  الانتفاع 
أما المبحث الثاني ، لبدل إيجار منفعة التعاقد الإيجاري المبحث الأول خصص سنوعليه 

 .تهفسنخصصه لمد
                                                 

 .53هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1
 .16-15يمينة حوحو، المرجع السابق، ص.ص  2
 .124نهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد الس 3
 .737محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص  4
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 في التعاقد الإيجاري  منفعةالبدل إيجار : الأولالمبحث 

وجهان لعملة واحدة يتصلان ببعض حتى يقوما دل الإيجار والعين المؤجرة ي عد كل من ب
ببعض اتصالهما ذلك من خلال يتضح و علاقتهما وطيدة  بوظيفة محل التعاقد الإيجاري،

وفي الوقت  ،بالعين المؤجرةللمؤجر مقابل انتفاعه بدل الإيجار دفع هو التزام المستأجر اعتبار ب
 .1للمؤجر العين المؤجرة للمستأجر مقابل دفع هذا الأخير بدل الإيجار ذاته يلتزم المؤجر بتسليم

التزامين وجود ترتكز على تبادلية قانونية عملية الإيجارية العقدية لعلاقة محل افوبالتالي 
، وعلى للآخر ؛ فكل منهما يأخذ مقابل وعوض لما قد مهها )المؤجر والمستأجر(لطرفي متقابلين

ثم نتعر ض إلى العين المؤجرة ، المطلب الأولفي بدل الإيجار إلى ض هذا الأساس سوف نتعر  
 المطلب الثاني.في 

 : بدل إيجار التعاقد الإيجاري  ولالأ المطلب 
يسمح ، فهذا العقد الإيجار عن عقد العارية هو ما يميز عقد 2إن وصف المعاوضة

يمنح في حين دون مقابل،  مدة محددةلغير قابل للاستهلاك الللطرف المستعير استعمال الشيء 
لمدة محددة على أن يعيدها للمؤجر عند  ةالمؤجر  نيعالإيجار للمستأجر حق الانتفاع بال

وبهذا تكون قد جعلت الأشياء الآيلة للزوال لا تصلح أن تكون محلًا ي نتفع به، عليه فو انتهائها، 
 .ي اقترضهذال شيءرد مثل اللأن الم قترض ي مكن له القرض ميزته عن خصوصية للإيجار 

؛ ةالإيجاريلعلاقة في االأساسية من بين الأركان بدل الإيجار  رب  اعت  وعلى هذا الأساس 
 لبدلأن مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة؛ ما اتفقا عليه حيث يلتزم المستأجر بإعطاء المؤجر 

م في التفرقة ، وفي نفس الوقت يساهانتفاعهعن الع وض هو هو محل التزام المستأجر و الإيجار 
يعر ض العقد  هثم إن تخل ف ،مقابل ماوعقد العارية الذي لا يوجد فيه بين عقد الإيجار وعقد التبرع

 .3للبطلان المطلق

                                                 
 .125-124عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.ص  1
يحصل المؤجر على  ي قد الإيجار اعالتوفي ، سواء بتقديم عمل أو بنقد، في عقود المعاوضة يأخذ كل طرف مقابل لما يعطي 2

 .المستأجر على منفعة العين المؤجرة حصول مقابلبدل الإيجار 
 .54هلال شعوة، المرجع السابق، ص  3
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والتحليل للفترة الأجرة أحياناً عندما يتعلق الشرح ارتأينا استعمال مصطلح للإشارة 
المشرع الذي أدخله  لتعديلل تبعاً بدل الإيجار ، ومصطلح 58-75الأمر رقم المتعلقة بصدور 

يتضمن كونه من الأجرة أوسع بدل الإيجار فإن ، خلافاً للثمن في عقد البيع، و 2007سنة يه عل
 .1آخر أي عملأو نقداً مبلغ دفع ال

ما يلزم في أي على أساس أن بدل الإيجار هو محل التزام المستأجر؛ فإنه ي شترط فيه 
في الفرع الأول، أما الفرع الثاني وافرها في بدل الإيجار الواجب تلشروط لسنتعرض لذلك ، محل

 .تهسنخصصه لمراجعف

 : الشروط الواجب توافرها في بدل الإيجار الأولالفرع 

شترط فيه ، حيث ي  2لقواعد العامة في نظرية العقد التي تحكم المحلل يخضع بدل الإيجار
وإلا  نجد أنفسنا أمام عقد تبرع أو وفره فيتوجب تالوجود فأما شرط ؛ التعيينو  الوجود، المشروعية

 إضافة فيهلا فشرط المشروعية . أما 3عارية أو هبة، أو على الأقل محقق الوجود في المستقبل
 .يجب أن يكون غير مخالف للنظام العام والآداب العامةإذ 

يره تبيان ماهيته، تقدبأسسه من خلال تحديد مباشرة  يقوم بتحديد بدل الإيجار طرفيهكما 
لا يختلف فالتعيين أما بالنسبة لشرط  ،4وطريقة استيفائه ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

يلزم أن يكون بدل الإيجار معيناً أو قابل للتعيين ولم نجد بينهما اختلاف و عن شرط الوجود 
 .5كبير من حيث زمن التحديد
، )أولًا( ه وتعيينهطبيعة بدل الإيجار الواجب وجودإلى نتعرض سوف وعلى هذا الأساس 

 ، ثم عدم قابليته للاستهلاك )ثالثاً(.)ثانياً(تقديره ثم 

                                                 
 .107، المرجع السابق، ص سمير شيهاني 1
 .ق م جمن  95و 94 تينالماد 2

 .159، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 108، ص المرجعنفس سمير شيهاني،  3
 .159ص ، المرجعنفس عبد الرزاق أحمد السنهوري،  4
 .37، ص السابق المرجع، جميلة دوار 5
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 بدل الإيجارطبيعة :  أولاا 

يجوز أن  «: أنه على  1ن القانون المدني الجزائري م 467الفقرة الثانية من المادة تنص 
 .»ي حدد بدل الإيجار نقداً أو بتقديم أي عمل آخر

حيت ، من المستأجرمبلغ نقدي يستلمه المؤجر  ل الإيجارأن الأصل في بدمن النص  ض 
 .على التوالين هذين العنصرين سنبي  أو تقدمة أي عمل آخر، 

 نقدي بدل الإيجار -أ
م قدم م حدد التنفيذ من أطراف التعاقد و  مبلغ نقديأغلب الأحيان يكون بدل الإيجار في 

للمؤجر قبل بدل الإيجار ر المستأجدفع يحيث  ،يوم، شهر، سنة ...إلخ()عبر فترات زمنية 
فالقانون  ؛2حسب اتفاقهما عبر دفعاتبالتقسيط أو كاملًا أو بعده،  بالعين المؤجرةانتفاعه 
لم يضبط بدل الإيجار خاصة في الإيجارات المتعلقة بالسكنات، بل ترك الأمر الجزائري المدني 

رف المتداول؛ فتعيينه نقداً لإعمال مبدأ سلطان الإرادة، وفي العادة يتم ضبط ثمنه تبعاً للع
وكذا الهدف من الإيجار، على عكس  3مدة التعاقدو  وتحديده له علاقة مباشرة بالعين المؤجرة

 .4وقواعد خاصة وفق نصوص هنوعالإيجارات المبرمة في القواعد الخاصة التي ضبطت 
 عمل آخربدل الإيجار -ب

للفقرة الثانية من  طبقاً  النقودن تقديم أي عمل آخر بدلًا ميمكن أن يكون بدل الإيجار 
ضح نوع العمل ، السالف ذكرها 467المادة  وتركه لحرية الأطراف وتطبيق لكن المشرع لم يو 

بصفته الدائن وحسب اتفاقه مع المؤجر بصفته المدين فيكون على المستأجر القواعد العامة؛ 

                                                 
 736ممن القانون المدني الليبي،  560ممن القانون المدني السوري،  529 م من القانون المدني المصري، 561م تقابلها  1

 من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 536، م من القانون المدني العراقي
 .19يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  2
 من هذا الباب.الثاني سوف نتطرق بالتفصيل لمدة التعاقد الإيجاري في الفصل  3
من الإيجارات التي خصها المشرع الجزائري بقواعد خاصة الإيجارات المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري حيث  4

، 147-76الملحق بالمرسوم قد الإيجار من نموذج ع 03لمادة طبقاً لبدل الإيجار نقداً بالدينار الجزائري  ااشترط فيه
من النموذج الملحق  10وكذا المادة ، 94/69يه بموجب المرسوم التنفيذي من نموذج عقد الإيجار المصادق عل 03والمادة

، كما أنه ينطبق 147-76من المرسوم  12، والتسديد يكون نقداً أو عن طريق شيك استناداً لنص المادة 142-08بالمرسوم 
 على الإيجار المنعقد مع الجماعات المحلية أو مع مصالح أملاك الدولة.أيضاً 
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سواء كان ، 1المدينعليه ئن ووافق الداتبعاً لما طلبه  التنفيذ العينيعن طريق الوفاء بالتزامه 
 .هذا الالتزام بذل عناية أو تحقيق نتيجة

في حين إذا كان  ،2بذل عناية الرجل المعتاد يهفعل بذل عنايةالتزام المستأجر فإذا كان 
التنفيذ يختلف حسب طبيعة عمل المستأجر من جهة ها، فق  فعليه أن ي حق  التزامه تحقيق نتيجة 

نه يتولى القيام فإذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار، فإة أخرى، وغاية المؤجر من جه
مثلًا فالمؤجر الاستفادة من خبرة المستأجر لاختصاصه في عمل ما، هدف بالأعمال شخصياً و 

يقوم ، أو ممارسة مهنة المحاماة في مسكنهمحامي بالمرافعة لقضية خاصة بالمؤجر مقابل يقوم 
للجزء المتبقي من يومية شخص مقابل الاستفادة بخدمات شخص بتأجير جزء من مسكنه  ل

م لزم بتنفيذ ما المستأجر و  .3المنزلية هو القيام بالخدماتهنا الإيجار  ل، فبدتنظيفكال مسكنه
متى كان  الرفضللمؤجر و  ف شخص آخركل   ي  يمكن أن شخصياً ، ومتى لم يوفه التزم به عيناً 

ل المؤجر التنفيذ المعروض من ب  تستلزم ذلك، وإذا ق   اتفاقهما على غير ذلك أو طبيعة العمل
 يتم التنفيذ صحيحاً.فالمستأجر 

وإذا لم تكن شخصية المستأجر محل اعتبار ولا ينوي المؤجر استغلال شخصه، فيستوي 
للمؤجر طلب و لديه إن قام المستأجر بالعمل المطلوب أو قام بذلك شخص آخر نيابة عنه؛ 

تنفيذ بدل الإيجار يقع فإنه وعليه  .4نفذ الالتزام على نفقة المستأجرترخيص من القاضي حتى ي  
يقوم ، أو التي استأجرها الأرض الزراعيةجزء من محصول المستأجر م أداء كأن ي قد   صورة في 

                                                 
 .57هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1
في الالتزام بالعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن ي حافظ على الشيء، أو أن يقوم  «: على ق م ج من  172م تنص  2

المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله  بإرادته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن
 .»الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ...

 .21يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  3
 سالف ذكرها.ق م ج من  170م  4
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عدم بهد تعأن يعن عمل كيمتنع تحسينية على العين المؤجرة، أو الترميمات كالقيام بالبعمل 
 .1ل آخرمنافسته للمؤجر بأي عم

 : تقدير بدل الإيجار ثانياا 

د  فتتجه إرادة المستأجر إلى دفعه ، )الأجرة( ربدل الإيجاالأطراف رغبة في الغالب ت حد 
تعذ ر إثباته، فإنه لا يترتب بطلان  وفقا ألكن إذا لم يتللمؤجر وقبضه من قبل هذا الأخير، 

لأنه أصبح البطلان المطلق ه فيترتب ، أما في ظل052-07قبل صدور القانون رقم العقد 
 .3ركن

غلب أ إضافة لما سبق فإنه يتوجب أن يكون بدل الإيجار محدداً أو قابلًا للتحديد، وفي 
لقانون اتولى ي، وإلا  الأحيان يتولى الأطراف ذلك أو على الأقل ي بي نا الأسس التي ت حدده مستقبلاً 

 .في العنصريين الآتيينسنقف عليه وهذا ما تحديده، 
 بدل الإيجارالاتفاقي لتحديد ال -أ

المشرع النشاط العقاري ألغى المتضمن  03-93صدور المرسوم التشريعي رقم ب
 20المادة من الثالثة الفقرة بموجب النصوص التي تمنح القاضي سلطة تحديد بدل الإيجار 

 .عليه اتفقاذي ال مقدارالفي تحديد للأطراف الحرية الكاملة أصبح ف، منه
اتفق على هذا « : على من نموذج الإيجار  03المادة قرة الأولى من نصت الفكما 

رية )بالحروف والأرقام(، ويستحق ثمن الإيجار )النص على دو ..التأجير بمقابل إيجار ثمنه .
الدفع( من المستأجر مقابل وصل مخالصة يسلمه له المؤجر )تعيين شروط مراجعة ضمن 

 .»الإيجار وكيفيات ذلك إن اقتضى الأمر(
لا أن  قصده منو بدل الإيجار ألغى صلاحية القاضي في تحديد المشرع أن ن لاحظ 

أن تكون ، كما ي شترط لهحد أدنى أو أقصى كمعين  هأن يكون مقدار ي شترط كما  ،اً كون إلا  نقودي

                                                 
 أي عمل آخرتقديم نقوداً أو ي حدد أن جوز ما بدل الإيجار فيأق م ج(، من  351)م دفعه نقداً  البيععقد الثمن في يتطلب  1
 .(القانون نفس من  467م من  02ف )

 472، 471أعطى المشرع للقاضي سلطة تحديد الأجرة في حالة أغفل الأطراف عنها أو تنازعا فيها وهو ما تضمنته المواد  2
 .05-07د تعديله بالقانون رقم بع مالمتضمن القانون المدني الجزائري، وقد تم إلغائه 58-75من الأمر رقم  473و
 .ق م جمكرر من  467م  3
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يكون مستتر  اً صوريإيجاراً ه عل  قصد أطرافه ج  وإذا ولو كانت صورية ي بطل العقد، جدية الأجرة 
 .1صورة عارية أو هبة مستترة في صورة بيعفي 

العقد وبالتالي يقع العدم حكم تكاد تكون في تقريباً فإنها إن كانت الأجرة تافهة؛ أما 
مع ات الإيجار هذه  ، وغالباً ما نجد2يأخذ صورة عقد عارية أو هبة حق انتفاعلكنه ، باطل

 أهدافها. لتحقيق  ابهدف استعمالهبأجرة رمزية لسكن مبني ة يالجمعيات الخير 
لا يجب أن يكون بدل الإيجار ثابتاً لأنه من الممكن أن تتغير قيمته من فترة كذلك 

تكون الأسعار مرتفعة في أجرة الفنادق وأحياناً أخرى تنخفض، كما ي راعى كأن زمنية لأخرى، 
ففي  أيضاً طبيعة الانتفاع حسب الهدف الم بتغى من استعمال العين المؤجرة،في المسألة 

 .3أجرة أخرى،...إلخفله للتنزه لاستعمال اأما عادي تكون له أجرة، السكني الستعمال الا
لمقدار المستقبلي لبدل الم حددة ل سبتعيين الأسجانب آخر يمكن للأطراف الاكتفاء ومن 

ت صب ح حتى ي حددها لتكليف شخص آخر من الغير و الإيجار كالاتفاق على اعتبار أجرة المثل، 
لا إذ ، اختلال المراكزحتى لا يقع  4المناسب التكافؤهو فالمبدأ المعمول به  ،نيللتعي قابلة

 .5تحت رحمة المستأجريتعسف في حقه كما لا يمكن تركه المؤجر يمكن ترك 
 التحديد القانوني لبدل الإيجار-ب

 ماوفق اتفاقهيكون تحديده و بدل الإيجار تعر ض الأطراف لأن بي نا في العنصر السابق 
 .رأو أي عمل آخ إن كان مبلغاً مالياً بالاتفاق على ماهيته ، في حدود ما نص عليه القانون 

ا لكن إذا لم يتفقالإيجار رغم عدم اتفاق المتعاقدين على تحديد الأجرة، ينعقد كان فقد 
ل المشرع تكفيإنما ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد إلى درجة بطلانه، هتحديد مقدار على 

أو تحديده عند تخلفهما لالدور الكبير للقاضي المشرع أعطى لذلك ائري ببيان المسألة، الجز 

                                                 
 .19يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  1
 .751محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص  2
 .109-108سمير شيهاني، المرجع السابق، ص.ص  3
دها بحيث لا تقل عن الحد ييمكن للمؤجر تحديد الأجرة التي لا يجب أن تزيد عن الحد الأقصى، كما يمكن للمستأجر تحد 4

جعله في مركز ضعيف، كأن يطلب المؤجر من المستأجر في، أما الزيادة فت عتبر تبرعاً ي عد تنازلًا من المؤجر، فالإنقاص الأدنى
ددت بعشرة آلافدينآلاف لا تقل عن خمسة من المستأجر تحديد الأجرة على أ ؛ كان مبلغ خمسة آلاف ار جزائري، فإن ح 

 . 110سمير شيهاني، نفس المرجع، ص  .هلب من المؤجر تحديدها كان الفارق تنازلًا منط  وإذا  المستأجرتبرعاً من 
 .166عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  5
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من طرف المؤجر إعلام المستأجر المشرع المرحلة أقر ففي هذه ، أو عند المنازعةسكوتهما 
رفع للطرف الم ستعجل يمكن  وفي حال لم يتوافقا. عليه هتفادياً لتعسفالأجرة كتابة بمقدار ثمن 

ادر القاضي بتحديد ليببالرفض الصادر من المستأجر لال شهرين من يوم التبليغ دعوى خ
مع الأخذ بعين ل للعين المؤجرة من جميع النواحي، أجرة شيء مماثالتي ت عد الأجرة بالمثل، و 

 .1... إلخ(، وضعية السكن،بها )مساحتها، سعر الأجركل العناصر التي تتصل الاعتبار 
دد بدفعها إلى فالمستأجر ملزم نفس الشخص الذي رفض التسديد؛  الأجرة مع توإذا ح 

 .2ب ل المستأجر أم لم يقبلي دفع الفارق في كلا الوضعين سواء ق  و ، غاية الفصل في النزاع
يكمن في إعادة النظر لتوازن المصالح بين لثمن الأجرة مؤقتاً الهدف من تحديد القاضي ف

لطرف المضرور في هذه الحالة خاصة إن كان بحاجة المستأجر والمؤجر لأن هذا الأخير هو ا
 .إلى المال، فلا يمكنه الانتظار حتى الفصل في القضية

 بدل الإيجارالفرع الثاني : تعديل 

ن يتم لعملية التحديد إما من طرفيها أو من القاضي وفي كلتا الحالتيبدل الإيجار خضع ي
ن ماجعتها وتعديلها في حال تم تحديدها التساؤل حول إمكانية مر يجعلنا نطرح تحديدها، ما 

ق ى تتعلفي هذه الحالة يمكننا التمييز بين حالتين لمرحلتين زمنيتين؛ الأولو  طرف المتعاقدين.
تتعلق ف، أما المرحلة الثانية )أولًا( 03-93بالإيجارات المبرمة قبل صدور المرسوم التشريعي 

 .)ثانياً( بالإيجارات المبرمة بعده
 03-93قبل صدور المرسوم التشريعي ديد الأجرة في الإيجارات المُبرمة تحأولاا : 

الم تفق عليها من طرف الأطراف ولا يمكنهم تعديلها إلا  الأجرة أوجب المشرع آنذاك  
وفق آنذاك مراجعة الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين فكانت ، نص قانونيبأو باتفاقهما 

من يوم  راف مراجعة الأجرة إلا بعد ستة أشهر على الأقلحيث لم يسمح المشرع للأط، شروط
مكن للمستأجر طلب ي  فتطر ق لتحديد الأجرة من تاريخ سريان الثمن الجديد لها ، ثم إبرام العقد

                                                 
 .59هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1
 .167عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  2
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وذلك لتأثره بزيادة تكاليف المعيشة، وكذلك نفس الشيء إن نقٌصت التكاليف تخفيض الأجرة 
 .1يكون في تحسن أو تدهورلمعيشة يمكنه طلب المراجعة لأن تغيير سلم ا

ترتب عن تعديل الأجرة ومراجعتها هو سريان الثمن الذي يحدده الآثار التي توعليه فإن 
ملزم بعدم تجاوز أجرة المثل فهو القاضي أما ، ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى والمحكمة القضاء 

 .2لأن المشرع لم يحدد تقدير الأجرة
 03-93 بعد صدور المرسوم التشريعيالإيجارات المُبرمة  تحديد الأجرة فيثانياا : 

ألغى فمرحلة انتقالية،  03-93تعتبر مرحلة ما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 
من الأمر رقم  473إلى المادة  471العمل بالنصوص القانونية من المادة المشرع الجزائري 

أعطى الحرية حيث ، 07/05ون رقم له بالقانتعديله بعد المتضمن القانون المدني  75/58
وتعيين شروطها وكيفيتها وهذا ما اتضح في في تحديد الأجرة ومراجعتها الكاملة للأطراف 

بمثابة وبهذا يكون ، ها ضمن بنود العقدفي حال لم يتم ذكر من نموذج عقد الإيجار  03المادة 
 .3طريق من طرق تشجيع الاستثمار

للمؤجر الحق في مراجعة المشرع قد أعطى ف 94/69 المرسوم التنفيذي رقمبصدور لكن 
نف لي صأمام المؤجر الأجرة بعد الانعقاد، ما يجعل المستأجر مرهقاً كونه طرفاً ضعيفاً في العقد 

الحق في المنازعة ولا في مناقشة البنود كونه مضطر للمستأجر ؛ فليس 4ضمن عقد إذعان
التي شروط الوما عليه إلا  القبول بمسكن،  عدم قدرته على شراءو بسبب احتياجه للاستئجار 

من نموذج عقد  09طبقاً لنص المادة ، بالفسخالمؤجر أو الإخلاء بسبب التهديد أملاها عليه 
لعدم دفع كذا التي نصت على الأسباب التي جعلت من المؤجر يحتفظ بحق الفسخ الإيجار 

                                                 
 .122، ص سمير شيهاني، المرجع السابق 1
 الكويتي.المتعلق بإيجار العقارات  1978لسنة  35من قانون رقم  11من م  03ف  2
 .43جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3
 .60هلال شعوة، المرجع السابق، ص  4
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أجر لأي التزام عدم احترام المست ،عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجرشهر من الإيجار، 
 .1أسباب فسخ أخرى يتفق عليها الطرفانيفرضه عليه العقد و 

 : 2اقتراح ما يليارتأت الدكتورة فريدة محمدي ذلك وعلى إثر 
وضع حد للمؤجرين في مبالغتهم لمبلغ يفوق بكثير قيمة المنفعة التي التزم بها  -

ضي للأجرة وفق قواعد موضوعية، المؤجر اتجاه المستأجر من خلال تقدير القا
بناء وكون الإجراء لا يعود بالتأثير سلباً على المستثمرين، ي فسح المجال أمامهم ل

 السكنات أو ترميمها واستئجارها.
ي وفوضع مبادئ لتقدير الأجرة للسكنات، فمنها ما هي قديمة لا تحتاج لأجرة بالغة  -

ن قدير الأجرة وفق البناية أو السكسبيل هذا يمكن إنشاء هيئات أو لجان تتكفل بت
وما دام هذا النوع من العقود يخضع للتسجيل في وتقويم السعر الإيجاري لها، 

حتى تكون هذه الهيئة مصلحة الضرائب ي ستحسن إشراك موظفي مديرية الضرائب 
ن على علم بقيمة العقار ليتم تحديد الأجرة طبقاً لمعاينة السكن وموقعه ونوعه لأ

الأجرة بصفة خاصة لعدم توفر تخضع لتقدير  1962المبنية قبل سنة  السكنات
فتقدير أجرتها يعود للقيمة  1962الشروط اللازمة للسكن فيها، أما ما بعد سنة 

 المالية للأرض المبنية عليها وتكلفة بنائها وإنشائها.
ئها يجب تقدير الأجرة وفق زمن البناء، قيمة السكنات تبعاً لسعر السوق وقت بنا -

 وتركيبها، أو بالنظر لقيمتها الإجمالية كاملة.
في غالب الأحيان نجد أن المستأجر يدفع بدل الإيجار )الأجرة( وحسب اتفاقه مع  -

جرة عند إصدار اللجنة المكلفة بتقدير الأالمؤجر شهرياً ويكون في أوله أو آخره، ف
ار سريان عقد الإيج ساري المفعول وقتهذا القرار قرار التقدير، ي ستحسن أن يكون 

 كون هذا الأخير من العقود الوقتية وحتى ت دفع الأجرة في وقتها المحدد.
                                                 

نسية، مجلة على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية طبقاً للقانون والسوابق القضائية الفر  19فاتح خلاف، أثر كوفيد 1
 .49، ص 2020، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة، جانفي 13، مجلد 25الاجتهاد القضائي، عدد 

 . 18ص ، 2008عقد الإيجار، مطبوعات جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ط فريدة محمدي،  2
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 يمكن للمستأجر طلب إنقاص الأجرة تبعاً للالتزامات التي تقع على عاتقه للحفاظ -
 التحسينية عليها وأعمال الصيانة.على العين المؤجرة كإجراء الترميمات 

ذه هللمستأجر في يمكن رة وكان أكثر من أجرة المثل؛ لأجلإذا بالغ المؤجر في طلبه  -
متكونة من الحالة رفع طعنه في أجل شهرين من يوم إبرام العقد بحضور لجنة 

لت في ذلك همابينتعمل على عقد صلح ممثلي المؤجرين والمستأجرين  ، وإذا فش 
 للمستأجر الحق في رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتحديد الأجرة ليتعين على

 . آخرلشخص ويؤجر فسخ الحجة لمؤجر القاضي تحديدها حتى لا يفسح المجال ل
 لاالإيجار أن يشترط على المتعاقدين تحديد مدة تبدأ من يوم انعقاد للمشرع يمكن  -

حت وقد اقتر بهدف توفير استقرار التعاملات الإيجارية، يمكنهم فيها مراجعة الأجرة 
 تؤثر على المنفعة.لا لأنها ثلاث سنوات  الدكتورة فريدة محمدي أن تكون المدة

 )المنفعة(: العين المؤجرة  الثانيالمطلب 
، المنفعة، الشيء المؤجر، الشيء الذي يقع عليه الكراء، الشيء المأجور، العين المؤجرة

، لكن المشرع الجزائري 1محل الإيجارتسميات مختلفة تبعاً لاختلاف التشريعات للدلالة على 
 . 2007سنة  الإيجارتبعاً لتعديله لقواعد سمية العين المؤجرة أطلق عليها ت

، فلو لمؤجر لأن المحل ركن في الالتزاملعين المؤجرة اتصال وثيق بالتزام اتتصل ا
بتسليم العين المؤجرة، صيانتها،  هنلاحظ الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر كالتزام

د ها لا تتصل بشخص ال بالعين أنتجته هذه الانتفاع مستأجر، وبالتالي فإن ضمانها ... إلخ لنج 
يكون في التزامه بالقيام بعمل متى تعلق الأمر بالعين المؤجرة المؤجر ، وارتباط الالتزامات

 ه، والأمر نفسه بالنسبة لالتزامه بالصيانة فهو قيام بعمل، ثم إن اتصالالذي هو المحل بالتسليم 
                                                 

المؤجر اتجاه التزام مث ل الشيء المؤجر ي  وغالباً ما  للتعبير عن محل التعاقد الإيجاري للعين المؤجرة مصطلحات شاعت عدة  1
 ى العينحق الملكية علللمؤجر ؛ فهو الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين، أحياناً يكون -الانتفاع من العين-لمستأجرا

للمؤجر حق  ، وأحياناً يندمج حق الملكية بالشيء المملوك ف يقال بأن المؤجر أجر العين ذاتها، وأحياناً أخرى يكون هالأنه يؤجر 
. مستأجر لمستأجرإيجار لينتج عيني كانتفاعه دون ملكيته فيؤجر حق الانتفاع، وأحياناً يكون له حق شخصي كحق المستأجر 

مقاولة، دار الحكمة، ال-الإيجار-سعيد مبارك، طه الملا حويش، صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة البيع
 .223، ص 1993
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وتعرض الغير ن عمل ويقع على الشيء لأنه يمنع تعرضه يكون في التزامه بالامتناع عبها 
 . 1المستأجرعلى 

ها من فالم لاحظ أن ارتباط العين المؤجرة بالمؤجر هو التزام عليه، والتحديد الدقيق ل
حق المستأجر كحق شخصي( -حق الانتفاع كحق عيني-حيث الحقوق التي يمتلكها )ملكيتها

ا من رها في العين المؤجرة في الفرع الأول، ثم طبيعتهيدعو للوقوف على الشروط الواجب تواف
 حيث محلها في الفرع الثاني.

 : الشروط الواجب توافرها في العين المؤجرة الأولالفرع 

صحيحاً وفق مقوماته، الإيجار العين المؤجرة بكل التزامات المؤجر حتى ينعقد تتصل 
كننا أن نتصور وجود منفعة بدون عين، لأن العين المراد تأجيرها هي مصدر المنفعة؛ فلا يم

لذلك يجب أن تتوفر الشروط الجوهرية فيها حتى تنصرف إلى المنفعة، وهي شروط نص عليها 
  .2المشرع الجزائري 

يقتضي الرجوع للشروط التي يتعي ن توافرها في محل اللازمة وعليه فالبحث في الشروط 
جود، ممكن الوجود وغير مستحيل وكذا معين أو ، فيجب أن يكون مو 3العقد وفقاً للقواعد العامة

قابل للتعيين، مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، ي ضاف إلى هذه الشروط شرط 
من الشروط، وهو وجوب أن تكون العين غير قابلة للاستهلاك لسابقيه آخر خاص م خالف 

 . 4بمجرد استعمالها
عيتها ود العين المؤجرة وتعيينها )أولًا(، ثم مشرو سوف نتعرض إلى وجانطلاقاً مما سبق 

 وعدم قابليتها للاستهلاك )ثانياً(.

                                                 
 .124حمد السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أ 1
 .ق م جمن  96إلى  92المواد من  2
 .89، ص2018غنيمة لحلو، نظرية العقد، دار الأفكار،  3
 .101، صالمرجع السابق، سمير شيهاني 4
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 أولاا : وجود العين المؤجرة وتعيينها

أو  قواعد القانون المدني الجزائري يجب أن يكون محل العقد موجوداً و استناداً لنصوص 
جرة ين المؤ وهو ما ينطبق على الع أن يكون معيناً أو قابلًا للتعيين،قابلًا للوجود، كما يستوجب 

 .سنتعرض لهذين العنصرين على التوالي
 إمكانية وجودهاوجود العين المؤجرة أو -أ

 يجب أن تكون العين موجودة أو على الأقل ممكنة الوجود.
 وجود العين المؤجرة : -1

يجب ي وبالتال، وجودلمحله اليلزم  الإيجار مثله مثل باقي العقود ليس بمنأى عن الأصل
، كأن يؤجر الشخص المنتفع 1إيجار المعدوم باطللأن  أن تكون العين موجودة وقت الانعقاد

حق انتفاعه ليتبين أن هذا الحق ليس له، أو يؤجر شخص بيت على أساس أنها موجودة 
 .في الأصلليتضح للمستأجر أنها غير موجودة 

ن يؤجر شخص بيت ليتضح ، كأانعقاد الإيجاركلياً قبل المؤجرة فإذا هلكت العين 
العين  وقبل تسليمإبرامه الإيجار باطل، وإن هلكت بعد حكم هذا ؛ فانعقادهاحتراقه قبل 

قاهرة القوة الجنبي أو الألسبب لبقوة القانون مهدد بالانفساخ ؛ فالإيجار صحيح لكن للمستأجر
الفسخ مع أن يطلب ر للمستأجفي هذه الحالة ي مكن شرارة كهربائية، و أن يكون الاحتراق بسبب ك

جزء من البيت يمس الاحتراق بعد الانعقاد كأن إذا هلكت العين في جزء منها أما  التعويض.
الجزء الإيجار باطل للجزء المحترق وصحيح في فالآخر صالح للاستعمال؛ الجزء ويبقى 

ع المطالبة للمستأجر فسخ العقد مفإذا لم ي عد المؤجر العين للحالة التي كانت عليها؛ الآخر، 
ح أن  الم حتر ق، الجزء ما كان ليتم بغير الإيجار بالتعويض أو إنقاص الأجرة، إلا  إذا توض 

                                                 
اطلًا بطلاناً إذا كان محل الالتزام مستحيلًا في ذاته أو مخالف للنظام العام والآداب العامة كان ب «:  ق م ج من  93م  1

 .»مطلقاً 
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 بطل العقد كله وللمستأجر طلب الفسخ مع التعويض أو إنقاص الأجرة حسب الأحوالفي  
 .1وللقاضي السلطة التقديرية

 إمكانية وجود العين المؤجرة : -2
بشرط  هلكنالعقد إبرام وقت غير موجود ينصب على شيء  أنللتعاقد الإيجاري يمكن 

يكون محتمل الوجود فيتم العقد مقترناً بأجل واقف متى أي  ؛2ممكن الوجود مستقبلاً أن يكون 
شخص بيت ومثال ذلك تأجير ، وليست في تعداد العدم من الأصلتلك العين ممكنة  تكان

 .تم بناء البيتعلى أن يبدأ الإيجار بعدما يلشخص آخر غير مبني 
لا  المستقبلية؛و جواز تأجير الأشياء المحتملة الوجود  على وفي سياق آخر واستثناءً 

أي أنه ميراث من شخص لا يزال على قيد الحياة، الكيمكن أن يؤجر شخص شيء سيملكه، 
بيت سيؤول له بعد وفاة الشخص؛ فهذا العقد باطل طبقاً للقواعد العامة بالقيام بإيجار يتعهد 

ولو كان برضاه، إلا  في الأحوال لا يجوز لأن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة 
 .3المنصوص عليها في القانون 

 تعيين العين المؤجرة أو قابليتها للتعيين-ب

قل إضافة إلى شرط الوجود أو إمكانيته؛ يجب أن تكون العين المؤجرة معينة أو على الأ
 قابلة للتعيين.

 لمؤجرةتعيين العين ا-1
هذا يتوجب تعيين العين المؤجرة محل التعاقد الإيجاري تعييناً واضحاً حيث ينصرف 

 التعيين إلى العين المؤجرة معينة بنوعها أو بذاتها أو في كيفية الانتفاع بها.
 انصراف التعيين على شيء معين بالذات :  1-1

                                                 
 القانون.نفس من  481م  1
 .ق م جمن  92م  2
 من نفس المادة من نفس القانون. 02ف  3
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لتعيين نافياً للجهالة، لما تتعين العين المؤجرة على شيء معين بالذات فيجب أن يكون ا
فت ذكر الأوصاف التي تتعلق به نظراً للخصوصية التي تميزه عن باقي الأشياء الأخرى، ويتم 

، العين المؤجرة بتدوين وصف، وذلك 1عقد الإيجارالمحدد والمنظم لنموذج ما تضمنه الوفق 
ي ذكر في ملحق  تكون مطابقة لماموقعها وملاحقها إن تطل ب الأمر، كما يجب أن  تركيبها،

 .العقد
وأوصاف العين تتمثل في تحديد موقعها، حدودها ومساحتها، فمثلًا لوصف شقة ي ذكر 

الطابق، تركيبتها من خلال ذكر رقم فيها اسم المدينة التي تنتمي إليها، الحي الذي تقع فيه، 
..إلخ .الهول، مطبخ، غرفة الضيوف، غرف أخرى، الشرفات، التي تحتويها من  غرفالعدد 

وكل الملاحق التي توجد فيها، وإن كانت العين منزل أرضي فالملاحق تتمثل في الحديقة، 
 .2المرآب ... إلخ

 انصراف التعيين على شيء معين بالنوع :  2-1
إذا لم تتعين العين المؤجرة بذاتها؛ فإنه ينصرف التعيين على التعيين النوعي بالجنس، 

ت قاس، ويكفي تحديد المحل بالنوع فقط إذا تضمن العقد ما مقداره، نوعه كأن ت عد أو ت وزن أو 
أطراف التعاقد الإيجاري على درجة الشيء من يمكن به تعيين مقداره فيما بعد، وإذا لم يتفقا 

ولم يتبي ن من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المؤجر بتسليم شيء من حيث جودته، 
 .3صنف متوسط

 :  4نتفاعانصراف التعيين إلى طريقة الا  3-1

                                                 
، 1994مارس  19والمؤرخ في  94/69المادة الأولى من نموذج عقد الإيجار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1

 .03-93ي المرسوم التشريعي رقم المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه ف
 .51هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما ي ستطاع به تعيين مقداره،  «: ق م ج من  94م من  02ف  3

أي ظرف آخر، التزم المدين  وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من
 من القانون المدني المصري. 133م تقابلها  .»بتسليم شيء من صنف متوسط 

 من الموجبات والعقود اللبناني. 568، والمادة ق م ممن  579م  4
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يقع على عاتق المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، وإذا لم يتفقا 
يستعملها بحسب ما أ عدت له، كأن يتفقا على استعمال بيت بغرض فتح مكتب محاماة عليه 

وهو في الحقيقة ي ستعمل للسكن، في حين إذا لم يتفقا على طريقة الاستعمال؛ للمستأجر أن 
فع به حسب ما أ عد له، وإذا اختلفا لقاضي الموضوع الفصل في الخلاف تبعاً للظروف التي ينت

 .1تم فيها العقد
 إمكانية تعيين العين المؤجرة-ب

ليس من الضروري تعيين العين المؤجرة فعلًا بحيث يمكن أن تكون من الأشياء التي لم 
في استئجار شخص على سبيل المثال  ، ويظهر ذلك2توجد بعد فيجوز قابلية تعيينها مستقبلاً 

حافلة صالحة تكفي لنقل العدد  المستأجر حافلة لنقل عدد من الطلبة، فعلى المؤجر أن يسل م
 المطلوب، والعبرة بإمكانية وجود الحافلة وقت استعمالها لعملية النقل وإيفائها بالغرض.

عد، ويكون ذلك بذكر كما تظهر إمكانية التعيين حينما يستأجر شخص منزل لم ي بنى ب
الأوصاف الموجودة في دفتر الشروط، وإذا حدث واختلف البناء عن المواصفات المتفق عليها 

النتيجة عدم أخذ حكم العيب الخفي و لتتخل ف الصفة تكأن تكون بأقل مما ذ ك ر في الدفتر؛ 
عيني، أو إنقاص تحقق المنفعة الكافية للمستأجر، ولهذا الأخير أن يطلب من المؤجر التنفيذ ال

الأجرة، أو الفسخ مع التعويض. أما إن كانت المواصفات بأحسن مما ذ كر في بنود دفتر 
 .3بدافع قياس المسألةالتوفيق بين ضمان الصفة واستقرار المعاملات يتم الشروط؛ 

 ثانياا : مشروعية العين المؤجرة وعدم قابليتها للاستهلاك

المسألة نسبية لوجود أموال غير ف، 4التعامل فيه أن يكون محل العقد مما يجوزيتوجب 
 ، كالمال الموقوف فلا يجوز ومن جهة أخرى يمكن التصرف فيها قابلة للتصرف فيها من جهة

                                                 
 .741محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص  1
 .134عصام أنور سلطان، المرجع السابق، ص  2
 .من ق م ج 784م  3
 . »مخالفاً للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلًا بطلاناً مطلقاً ....  « :نفس القانون من  93م نص ت 4
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حصراً كطريق من طرق الاستثمار الذي استحدثه المشرع  1هتأجير بإدارته بيعه لكن يمكن 
 .3نسبيالأموال في هذه  عدم قابلية التعاملعليه ف، و 2الجزائري من حيث المبدأ

ومن جانب آخر مخالف فإنه يشترط في العين المؤجرة أن تكون غير قابلة للاستهلاك 
 لأنها لو كانت كذلك لما كنا في عقد إيجار ولما استوفى المؤجر حقه من بدل الإيجار.

 مشروعية العين المؤجرة -أ
 ه متى كانت لا تصلحتكون العين المؤجرة مما لا يجوز التعامل في يانفي غالب الأح

 بذاتها أو بطبيعتها لاستحالتها، وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
 استحالة التعامل بالعين المؤجرة-1

تقتضي طبيعة التعاقد الإيجاري أن لا تكون العين المؤجرة خارجة عن التعامل فيها 
ن الأموال العامة أو المرافق ؛ فلا يجوز تأجير أو استئجار مال م4بطبيعتها أو بحكم القانون 

العامة كونها ملك للدولة تبعاً لخصوصيتها المتمثلة في عدم قابليتها للتصرف فيها من جهة 
ومن جهة أخرى لا يمكن زوال الصفة العامة إلا بمقتضى قانون أو أمر، وبالتالي إدارتها 

لمستأجر سلطات على تتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة؛ فالإيجار في هذه الحالة يعطي ل
هناك بعض الامتيازات  صية المال العام، لكن استثناءً العين المؤجرة تتعارض مع خصو 

الخاصة التي م ن حت لبعض الحالات سمحت للأشخاص الانتفاع بالمال العام ومنها الأسواق 
العامة، أرصفة الطرق، المطارات، شاطئ البحر ...إلخ، بموجب عقد إداري يحكمه القانون 

 .5الإداري 
                                                 

المتعلق بالقواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وحفظها، الم عدل  91/10من القانون رقم  42م تنص  1
تؤجر الأموال « :  2005ماي  23صادر في ال، 29، ج.ر. عدد 22/05/2001المؤرخ في  07-01والمت مم بالقانون 

 .»الوقفية وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلاميةً 
مية للدراسات أمينة عبيشات، عماري براهيم، الأساليب الحديثة في استثمار الأموال الوقفية في التشريع الجزائري، الأكادي 2

 .102، ص 2010، جانفي 21الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، عدد 
 .135عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  3
 .103سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  4
لمعتبرة من الملك العام لا يمكن اتجه الفقه والقضاء التقليدي إلى عدم جواز التصرف في المال العام حيث فرض الأموال ا 5

تحويلها عن تخصيصها للمنفعة العامة، فلا يجوز بيع المال العام، لكن لا يوجد ما يسد باب إيجاره ما دام تخصيصه للمنفعة 
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عكس  وبالتالي لما تتوفر ذاتية للعين المؤجرة تصبح صالحة للتعامل فيها، أما إذا حدث
ر ذلك فتصبح مستحيلة وغير مشروعة كإيجار الشمس، الهواء،... إلخ لأنها من الأشياء الغي
ي م ستأث رة ودون حيازة لأحد وذلك راجع لطبيعتها؛ فليس لها أي طبيعة توث ق إدارتها وأ

 وصية تميزها.خص
 1العين المؤجرة غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة-2

يقتضي الأصل عدم جواز أن تكون العين المؤجرة غير مشروعة وغير مخالفة للنظام 
؛ فقد تكون العين بذاتها مخالفة للنظام فيها العام والآداب العامة وخروجها عن دائرة التعامل

ي الدول التي لا تسمح بالتعامل بمثل هذه الأشياء، وقد يكون العام كتأجير السلاح الناري ف
الشيء مخالفاً للنظام العام وحسن الآداب العامة تبعاً للغرض والهدف الذي ي ستعمل فيه كأن 

 .2وكل ما يتصل بالقمار تكون مسكن لبيع المخدرات والمؤثرات العقلية،
و لعامة هاخالفة للنظام العام والآداب الإيجار الواقع على أشياء تم الاتفاق عليها موحكم 

 إيجار باطل بطلاناً مطلقاً.

                                                                                                                                                             

العامة محترماً، وعليه يجوز تأجير الصيد في الأنهار مثلًا بشرط لا يمس تخصيصه للمنفعة العامة، لكن محكمة النقض سارت 
على درب المعارضين واشترطت أن لا يكون إلا  على سبيل الترخيص مقابل رسم لا أجرة وبصفة مؤقتة لأن للسلطة العامة 

، وكان له من انون الإداري يخضع للقانون العامالحق في إلغائه قبل حلول أجله؛ فهذا الحق أعمال إدارية تحت سلطة الق
لطريق العام، لكن بعد اتجاه الدولة إلى نظام الاقتصاد الحر أصبح المرخص له التطبيق في عديد الميادين كالسوق العام وا

 -136، ص.ص السابق ينتفع بما ر خ ص له في منفعة المال العام بمقابل بدون تهديد أو قلق. عصام أنور سلطان، المرجع
139. 

سب العصور والأزمنة؛ فمثلًا ظهور عقد حسب المجتمعات وح انمة فكرتان نسبيتان تختلفاإن النظام العام والآداب الع 1
أساس فكرة النظام العام هو المصلحة العامة مخالفاً للنظام العام والآداب، أما الآن فهو من أبرز العقود؛ ففي أوله التأمين كان 

لشخص من آداب المتمثلة في المصلحة الاجتماعية، السياسية، الأدبية والاقتصادية، أما أساس الآداب العامة فهو ما يميز ا
. محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة وخلق ومثل عليا مبنية على الدين والعرف والتقاليد

، دار الهدى، عين مليلة، 2، طللالتزامات، مصادر الالتزام، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول
 .219-218ص.ص

 .220، ص المرجعنفس السعدي،  محمد صبري  2
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 العين المؤجرة للاستهلاك عدم قابلية -ب

التعاقد محل من الشروط التي أضفت على العين المؤجرة للاستهلاك عدم قابلية ي عتبر 
ة وتطبيق ليس كباقي الشروط التي تعرضنا لها سابقاً كونها مألوفلأنه الإيجاري ميزة خاصة، 
هناك بعض كأصل عام، لكن  1التعاقد وطبيعتههذا له علاقة بجوهر إذ محض للقواعد العامة؛ 

 .قابلة للاستهلاكفيها يمكن أن تكون العين المؤجرة ة والتي ستثناالحالات الم  
وعليه سنعرض القاعدة الأصلية في ورود العين المؤجرة على شيء غير قابل 

 .عنصرين متتاليينللاستهلاك واستثنائها في 
 الأصل في العين المؤجرة أن تكون غير قابلة للاستهلاك-1

من بين الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة 
المحددة، وهو التزام يجعل من الأشياء التي يقع عليها محل الانتفاع وردها بعد نهاية مدة 

؛ فالاستهلاك الذي يحصر العين قد يكون استهلاكاً استعمالها الأولالإيجار لا ت ستهلك من 
 .3طبيعة العينهو تعيين جوهر الإيجار و ، 2مادياً كأكل الطعام والثمار، أو قانونياً كإنفاق النقود

إن طبيعة التعاقد الإيجاري وجوهره يتطلبان أن تكون العين المؤجرة غير قابلة 
يزه عن باقي العقود الأخرى جعلت من هذا الشرط يتميز عن للاستهلاك، فالخصوصية التي تم

بالتزام المستأجر بالدرجة الأولى، وعليه لا باقي الشروط الأخرى المتطلبة للانعقاد لأنه يتعلق 
لا يمكن له ردها وبطبيعة الحال يتحقق تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة الإيجار 

 . 4عند انتهاء العلاقة العقدية
 الاستثناء على قابلية العين المؤجرة للاستهلاك-2

                                                 
 .37جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
 .139عصام أنور سلطان، المرجع السابق، ص  2
 .226سعيد مبارك، طه الملا حويش، صاحب عبيد الفتلاوي، المرجع السابق، ص  3
حة ومزيدة، منشورات مجمع الأطرش خليف الخروبي، العقود المسماة، الوكالة، البيع والمعاوضة، الكراء، الهبة، طبعة منق 4

 .132عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص . 244، ص 2013للكتاب المختص، تونس، 
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قد تتدخل إرادة الأطراف لتحديد مناط عدم قابلية العين المؤجرة للاستهلاك أو قابليتها 
لذلك، بحيث ي شترط على المستأجر رد العين المؤجرة بذاتها عند انتهاء المدة المحددة حتى لو 

حدث هذا متى كان القصد من الانتفاع بالعين ، وياصلح من أول استعمال لهت العين تكان
دت له . فكل ما يهلك يكون بمجرد استعماله للمرة الأولى، 1المؤجرة بما ي خالف الاستعمال الذي أ ع 

دت له هو المغزى من التقسيم؛  وما عدا ذلك فهو غير قابل للاستهلاك، والغرض الذي أ ع 
دت لعرضها في معرض فالحلويات غالباً ما يكون استعمالها للأكل وا لنقود للإنفاق؛ لكن إذا أ ع 

وإذا كانت الأشياء القابلة للاستهلاك من توابع العين المؤجرة، فإنها ، تصبح غير قابلة للاستهلاك
مؤجرة معه كاستئجار أرض زراعية مع بذورها، على المستأجر أن يلتزم بردها ومثل بذورها عند 

 .2لا مستقلة انتهاء المدة وإيجارها له صفة تبعية

خلاصة القول أنه يجب أن تكون العين المؤجرة غير قابلة للاستهلاك، فإذا كانت من 
فاستئجار الأشياء ، 3الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا  باستهلاكها لم يكن العقد إيجاراً بل قرضاً 

الأمر الذي يبين  . وهو4القابلة للاستهلاك بطبيعتها بشرط استعمالها يكون محدوداً دون هلاكها
أيضاً أشياء مادية  رديمكن أن يكما منقول،  وأعقار على محل التعاقد الإيجاري إمكانية ورود 

في الفرع الموالي الخاص بطبيعة العين المؤجرة من حيث  سنأتي على تفصيلها معنوية وأ
 .محلها

 الفرع الثاني : طبيعة العين المؤجرة من حيث محلها

                                                 
 .104سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  1
 .38جميلة دوار، المرجع السابق، ص  2
 .13زكريا سرايش، المرجع السابق، ص 3
 .71-16هلال شعوة، المرجع السابق، ص.ص  4
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أنه يتوجب في العين المؤجرة شروط إذا ما توافرت تصلح أن تكون  مثلما رأينا سابقاً 
فهي ترد على الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين وليست العين  ؛محلًا للتعاقد الإيجاري 

 .1ذاتها
هذا لمؤجر، و الحق الذي يتمتع به اي العين المؤجرة؛ فإنها ت عتبر فتبعاً لما يستلزم توفره ف

، (ولاً أة )مادي اءشيأبي حدد طبيعتها من خلال تعلقه أحياناً محل الإيجار  الحق الذي يرد على
قوق لحاتعلق بيكما قد ، (ثانياً الواردة على هذه الأشياء المادية )قد يتعلق بالحقوق وأحياناً أخرى 

 .الواردة على الأشياء المعنوية )ثالثاً(

 أولاا : إيجار الأشياء المادية

حيث يختلف حسب اختلاف جال الإيجاري بتنوع محلها، في الم تنوعت المعاملات
أو ، راً عقاإما مادي الشيء يكون الوفي ذلك يصلح لأن ، ي الإيجار التعاقد العين التي يقع عليها 

 منقولًا.
 العقار -أ

يتمثل في ، و 2لا يمكن نقله دون تلفهالذي يعتبر العقار الشيء الثابت في مكانه 
صورة إذ يأخذ شيء يتصل اتصال مباشر وثابت بالأرض، الأراضي، المباني، الأشجار وكل 

 عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص. 
التي تقع على العقار الناقلة للملكية أو الم عدلة لها خاصة التصرفات تخضع التصرفات 

مباني للسكن أو . وأكثر ما يكون العقار المؤجر 3االشهر لنفاذهتحت طائلة الب طلان و للرسمية 
                                                 

أن القول محل الشيء أو موضوعه لأن الإيجار يصدر من المالك ويمتزج بالحق لذلك ألفنا كونها تأثرت العين المؤجرة  1
إلى ورود الإيجار على الحق  ةت بعض التشريعات العربيكما أشار الإيجار يرد على العين المؤجرة والمؤجر هو الذي يؤجرها. 

من  533م ء المؤجر قد يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياً، كذلك المشرع اللبناني في ومنها المشرع المصري بقوله أن الشي
قانون الموجبات والعقود بقوله أن إيجار الأشياء عقد يلتزم به المرء أن يولي شخصاً آخر حق الانتفاع بشيء ثابت أو منقول 

 .746محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص أو بحق. 
كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا ي مكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء  «: ق م ج من  683م  2

 .»فهو منقول
 .17-16يمينة حوحو، المرجع السابق، ص.ص  3
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. من جهة أخرى فإن الإيجار لا ينطوي فقط على المباني 1الأراضي الزراعيةغير ذلك ك
استغلالها في مكن والأراضي الزراعية، إنما يمتد أيضاً إلى إيجار الأراضي الغير الزراعية 

واستعمالها كملعب أو سرك، أو مستشفى متنقل أو مخيم أو معرض ليتم تهيئتها بتثبيت خيام أو 
 صود.ما يفي بالهدف المق

العقار فقد اكتفى المشرع الجزائري في المادة محله يجار الإأما فيما يخص تحرير سند 
  كان باطلًا، لكن لم يبي ن نوع هذه الكتابة إن كانت مكرر بتوثيقه كتابة وبتاريخ ثابت وإلا   467

 غير ناقل للملكية بل مقصده الانتفاع بالعين المؤجرة. الإيجار لأن  2رسمية أو عرفية
إن الإيجارات العقارية التي تخضع في تنظيمها إلى الشريعة العامة وفي نفس السياق ف

المتمثلة في قواعد القانون المدني تخص العقارات المملوكة للخواص، والعقارات الفلاحية 
المعاملات الإيجارية التي نظمها المشرع من الإشارة إلى يمنع هذا لا  المملوكة للخواص. لكن

الإيجارات المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، أهمها خاصة عد وقوا نصوص ب
السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع ، الإيجارات المبرمة مع المؤسسات العمومية

، إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ، الاجتماعي
للدولة وكذا الإيجار الممنوح للبلديات والولايات وإيجار العمارات العقار الفلاحي المملوك 

 .3والمحلات التجارية الرئيسية للمؤسسات العمومية الاقتصادية

                                                 
 . Bail à ferme، أما الأراضي الزراعية فيسميها Bail à loyerاسم إيجار المباني على المشرع الفرنسي ي طلق  1
لنا في نوعية كتابة عقد الإيجار التي أشار إليها المشرع الجزائري في الفصل الأول من بحثناسبق وأن ف 2  .ص 
 : منها ية قواعد ونصوص قانونية خاصة نذكر العقار تحكم بعض المعاملات الإيجارية  3

ارات شتركة للعق، يتضمن النظام النموذجي للملكية الم1976أكتوبر  23، المؤرخ في 146-76المرسوم التنفيذي رقم  -
 .239، ص 1977فبراير  09، مؤرخة في 12المبنية ومجموع العقارات المقسمة إلى أجزاء، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 147-76المرسوم التنفيذي رقم  -
 .251، ص 1977فبراير  09خ في مؤر الترقية والتسيير العقاري لمحل م عد للسكن وتابع لمكاتب 

، الم تضمن تحيين نسب الإيجار التي ت طبق على 1996يناير  15، المؤرخ في 35-96المرسوم التنفيذي رقم  -
ها، لتابعة المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات ال

 .16، ص 1996ناير ي 17، مؤرخة في 04ج ر عدد 
، الم حدد لشروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال 1997يناير  14، المؤرخ في 35-97المرسوم التنفيذي رقم  -

السكني وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين 
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 المنقول-ب
ما ليس غير مستقر بحيزه وغير ثابت فيه ويمكن نقله؛ أي كل كل المنقولات عتبر ت  

قار ملكه بغية خدمته فهو عقار فهو منقول إلا  المنقول الذي يضعه الشخص في ععقاراً 
ترد عملية التأجير على الآلات وبذلك ينقسم إلى منقول بطبيعته وبحسب المآل،  ،1بالتخصيص

، 2) الآلات الموسيقية، الآلات الميكانيكية، الموسيقية، الكتب، الملابس... إلخ(بشتى أنواعها
ئع براً وبحراً وجواً، وحتى أشرطة أيضاً السيارات، الحافلات وكل ما يلزم لنقل الأشخاص والبضا

الفيديوهات أو الأفلام السينمائية، فالمنقولات مختلفة باختلاف نشاطاتها التي يحتاج لها 
 .3الأفراد

للتطور التكنولوجي بالنظر وعلى الرغم من اكتساب إيجار المنقولات قيمة اقتصادية 
عقارات، إلا  أنه ومقارنة مع التشريعات زاحم الثروة التقليدية المتعلقة بالي  الحديث الذي جعله 

قد أهمل المشرع الجزائري تنظيمها في القانون المدني بالرغم من وجود إيجارات  4المقارنة
                                                                                                                                                             

يل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر بتمو الترقية والتسيير العقاري 
 .08، ص 1997يناير  15، مؤرخة في 04، ج ر عدد 1992أكتوبر سنة 

ل للمرسوم التنفيذي رقم 204أكتوبر  24، المؤرخ في 334-04المرسوم التنفيذي رقم  -  ، الم حدد42-98، الم عد 
 ، المؤرخة67مساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك، ج ر عدد لشروط الحصول على ال

 .16، ص 2004أكتوبر  24في 
 ، ج ر عدد105-01، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 2016نوفمبر  02، المؤرخ في 279-16المرسوم التنفيذي رقم  -

 .17، ص 2016نوفمبر  6، المؤرخة في 69
 .ق م جمن  683م  1
 .747محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص 2
 .134، ص السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع 3
حيث خصص لها باباً في القانون  bail à cheptelإيجارات المواشي بها المشرع الفرنسي من بين المنقولات التي اهتم  4

مستمدة من أغلبها  ات،الإيجار النوع من هذا ى علتسري لتي الأحكام والقواعد ا، ف1831إلى المادة  1800المدني من المادة 
 العادات والعرف.

ون من القان 623إلى المادة  622المواشي في عقد المزارعة من المادة بالنص على إيجار في حين المشرع المصري اختص 
فها بأ ما تنتجه ينصيب ف نها إجارة الماشية مقابلالمدني وقد أطلق عليها الأستاذ أحمد فتحي زغلول تسمية " إجارة الفائدة " وعر 

و أكما أضاف الأستاذ زغلول صور إجارة الماشية التي تختلف باختلاف الأقاليم  من صوف وضرع ... إلخ من المنتوجات.
ما أو ي ق البلدان كأن يعتاد أصحاب قرية ما بأن يتحمل المنتفع صيانة الماشية، ومنتوجاتها وي عطي للمؤجر نصف ما ت نتج، س 

 الانتفاع والناتج بالمناصفة، ... إلخ، فالأمر متوقف على اتفاق المؤجر والمستأجر.
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لمنقولات خطيرة، وأعطى أكبر اهتمامه في ظل هذا القانون لإيجار العقارات خاصة المملوكة 
هة أخرى أفرد قواعد خاصة للخواص وكذا العقارات الفلاحية المملوكة للخواص، ومن ج

للسكنات المتنوعة التابعة لبعض المؤسسات العمومية وهو ما أشرنا إليه سابقاً على هامش 
 من خلال جملة من النصوص التنظيمية.دراستنا 

 ثانياا : إيجار الحقوق الواردة على الأشياء المادية

فقد عقارات ومنقولات،  المعاملات الإيجارية المتعلقة بالأشياء المادية من تتنوعكما 
أيضاً إيجارات الحقوق الواردة على هذه الأشياء ما دامت قابلة للاستمتاع بها، وما دام  تتنوع

 .1الانتفاع بها قابل للتنازل عنه
الحقوق قد يقع الإيجار على الحقوق العينية، أو الحقوق هذه وفي سبيل استغلال 

 الشخصية.
 

 الحقوق العينية -أ
ؤجرة حق المؤجر على العين وليس العين ذاتها محل الحق، وهذا الحق العين المت عتبر 

حق المؤجر يكون متعلقاً بحق عيني كالملكية أو بعض ما تضمنه هذا الحق، فمثلًا يؤجر 
يجوز إيجار الحائط إذ  ملك الغيرلالصيد في أرضه، أيضاً حق الإعلان على حائط المبنى 

من الأهداف المبتغاة التي لا يجوز تعديها كونها ح ددت بغية لصق الإعلان التجاري فيه وغيره 
لهدفها، وكذا إيجار سطح السكن حتى ت لصق فيه لافتة الإعلان، أيضاً إيجار جهة مخصصة 

، أما حقي السكن والاستعمال فهي من الحقوق 2في فندق ما لعرض بضائع أو كتب أو ....إلخ
حق الارتفاق المستقل عن العقار المخدوم لأن  التي لا يجوز التنازل عنها كما لا يجوز إيجار

 .3الارتفاق لا ينفصل عن العقار

                                                 
 .135، ص السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع 1
 .137-136عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.ص  2
 . 747لمرجع السابق، ص . محمد حسن القاسم، ا138عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص.ص  3
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 الحقوق الشخصية-ب
، -وهو ما ظهر في عقد الإيجار  -الالتزام أصله علاقة مديونية بين الدائن والمدين 

من خلال الرابطة العقدية التي تربط المؤجر والمستأجر حيث أتى تأكيد اكتساب هذا الأخير 
، ويتضح ذلك عندما يقع تعرض 1شخصياً بصفة غير مباشرة عن طريق تدخل المؤجرحقاً 

إلى جانب  .2قانوني له خلال انتفاعه بالعين المؤجرة لذلك أوجب عليه القانون إعلام المؤجر
وضعية الحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية التي أوردها المشرع الجزائري على سبيل 

من القانون المدني، كما أن الفقه القانوني أجمع على  1001إلى  674الحصر في المواد 
هة أخرى ، ومن ج3شخصية حق المستأجر التي عادت إلى خلفيات وتقاليد تاريخية من جهة

 .إلى نصوص وقواعد قانونية
ي عتبر الحق الشخصي كل ما يرد على شيء غير مادي، بحيث يجمع السلطات وعليه 

ؤجر نحو المستأجر فيمكن لهذا الأخير المطالبة بالوفاء بهذه الالتزامات المقابلة لالتزامات الم
 .4حتى يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة على أكمل وجه طوال مدة الإيجار

وإذا تعم قنا في مرجعية تمتع الحق الشخصي بخصوصية؛ نجدها نابعة من العلاقة 
علق بها الحق كونه يحوزها وبالتالي يكتسب المادية بين المستأجر وبين العين المؤجرة التي يت

سلطات عليها، ومع هذا لا يدخل في الحقوق اللصيقة بشخصه، لأنه حق مالي يمثل عنصر 
فالطبيعة الشخصية الخاصة لحق المستأجر تجعل منه يختلف عن ؛ 5إيجابي في ذمته المالية

ت الاقتصادية التي شهدتها غيره من الحقوق الأخرى نتيجة تطور أحكام الإيجار بسبب التحولا
البلاد، وكذا نشأته من حيازته للعين المؤجرة الناتجة عن العلاقة المادية بينه وبين الشيء محل 

 العقد. 

                                                 
، دار الحامد، عمان، 1ط براهيم عنتر فتحي الحياني، تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار، دراسة مقارنة، إ 1

 .36، ص 2012الأردن، 

الفصل الأول سوف نأتي على تفصيل أكثر لالتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي أو تعرض الغير على المستأجر في  2
 .الباب الثاني من دراستنان م
براهيم عنتر فتحي بوادر تأكيد شخصية حق المستأجر بدأت بالقانون الروماني والقانون الفرنسي، وعنهما أخذ قانون نابليون. إ 3

 .36، ص المرجع السابقالحياني، 

 .37 ص، السابق إبراهيم عنتر فتحي الحياني، المرجع 4
 .153، ص 2006لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، أحمد شرف الدين، عقد الإيجار، ا 5
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أحال المشرع الجزائري النظر في قضايا إيجار السكنات والمحلات المهنية كما 
ت المدنية من قانون الإجراءا 512والإيجارات الفلاحية إلى القسم العقاري، استناداً لنص المادة 

ة التي قد جعلت النظر في قضايا إيجار العقار ينعقد في المحكمه من 40والإدارية، أما المادة 
حيث بيقع في دائرة اختصاصها العقار، ما يجعل من حق الإيجار حقاً عينياً والأمر ليس كذلك 

  .لا يمكن أن يكتسب المستأجر حق عيني قبل المؤجر
على أن حق المستأجر بالرغم من أنه  1أجمع الفقه والقضاءلسياق فقد اوفي هذا 

شخصي إلا أنه يعتبر عقاراً متى كان محل العين المؤجرة عقار لا منقول، فللمستأجر الحصول 
على العقار بطريق التنفيذ العيني متى امتنع المؤجر على تسليمه له، لكن هذا الرأي يبقى في 

ي الواقع على عقار لا يعتبر عقار إلا  إذا كان المدين ملزم بنقل غير محله كون الحق الشخص
 .2الملكية كحق مشتري العقار قبل إجراء شهره

وعليه يجوز للمستأجر أن يتصرف في حقه والحق الشخصي مثله مثل الحق العيني 
ولو ، سنبي ن 3من الباطنتأجيره ، ويقع عادة بالنزول عنه فيمكن له التنازل عنه، أو بتأجيره

 دراستنا.الثاني من في الباب وسنفصل فيهما بإيجاز هذين العنصرين، 
 التنازل عن الإيجار :-1

ينقل كل صاحب الحق الشخصي أن يتنازل عنه، ف طبقاً للقواعد العامة يجوز للمستأجر
ما له من حقوق وما عليه من التزامات نشأت عن العقد الأصلي إلى من يحل محله بطرق 

 .1، لذلك ي سمى المستأجر محيلًا والمتنازل له محالًا إليهانتقال الالتزام

                                                 
  "، " ترولنجMerlinالفقيه " ميرلان  وعلى رأسهمإلى رأي الفقه الذي قرر أن للمستأجر حق عيني للشيء المؤجر نشير  1

Toplong من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على :  1743" محتجين بالمادة 
Art. 1743 : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le 

« métayer » ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine». 

 من القانون المدني الجزائري :  3مكرر  469تقابلها المادة 

براً يكون إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إرادياً أو ج« : تي تنص على من نفس القانون وال 1725كما احتجوا بنص المادة 
 .»الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية

Art. 1725 : «Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent 

par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au 

preneur à les poursuivre en son nom personnel». 
 .39إبراهيم فتحي عنتر الحياني، المرجع السابق، ص  2

 .88جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3
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فإنه بذلك قام بالتنازل عن حق الانتفاع بالعين، من فإذا قام المستأجر بالتنازل عن حقه 
، مشتملًا هذا التنازل إما هلتزاماتلاوحوالة دين  هحقوقلمالي شخصي يتضمن نقل بحوالة حق 

 .2كاملة أو جزء منهاالانتفاع ا يرد على مدة على العين بأكملها أو جزء منها، كم
التنازل عن الإيجار من أركان؛ فإنه لا يستلزم إفراغه في قالب متطلبات أما فيما يخص 

، ولا يكون نافذاً في حق المؤجر إلا  بقبوله أو ضمن عقد قضائي، كما أن نفاذ الحوالة 3خاص
إلى جانب هذا فإن هذا الحق مرهون  في حق الغير مرهون بتاريخ ثابت أو القبول، ...إلخ،

في شكلها للإثبات يمكن استبدالها بما يقوم  505أيضاً بموافقة المؤجر كتابة طبقاً لنص المادة 
مقامها كالإقرار واليمين، ومتى تحصل المستأجر على السند المعبر عن موافقة المؤجر بإجازته 

ت منها: علاقة المستأجر بالمتنازل عن، له التنازل عن الإيجار فإنه تترتب آثار تجمع علاقا
 علاقة المؤجر بالمستأجر وكذا علاقة المؤجر بالمتنازل له.

 الإيجار من الباطن :-2
تأجير العين بمن أهم التصرفات التي يقوم بها المستأجر استغلال ماله الذي انتفع منه 

ف جديد على ينشأ تصر إذ لشخص آخر يسمى المستأجر من الباطن أو المستأجر الفرعي، 
بما انتفع به المستأجر الأصلي. الانتفاع ن المستأجر الفرعي من مك   حساب المستأجر الأصلي ي  

مستأجر بين الالمؤجر والمستأجر، وآخر فرعي بين عقدين؛ أحدهما عقد أصلي يقتضي 
 .4سمى المستأجر الفرعيوالم  الأصلي الذي يتحول إلى مؤجر وشخص ثالث من الغير 

                                                                                                                                                             
ويسمى  –ولى فهي اتفاق أو عقد ينقل من خلاله الدائن ينتقل الالتزام بطريقين إما بحوالة الحق أو بحوالة الدين؛ فأما الأ 1

حتى يتكفل بالدين،  –ويسمى المحال له  –إلى شخص ثالث  –ويسمى المحال عليه  –ما له من حق اتجاه مدينه  –المحيل 
 – محل المدين الأصلي –ويسمى المحال عليه  –وأما الثانية فهي الأخرى اتفاق أو عقد يتم من خلاله إحلال شخص 

في الدين على المدين الأصلي اتجاه الدائن فينتقل فيها الدين من مدين إلى آخر، وي شترط في كليهما توافر الأركان  -المحيل
العامة في العقد من رضا، محل، سبب على أن الركنين الأولين يتميزان بأحكام خاصة في حوالة الحق. دربال عبد الرزاق، 

 .72-63، ص.ص 2004لقانون المدني الجزائري، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم، الوجيز في أحكام الالتزام في ا
 .203هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2
 .155أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  3
 .206هلال شعوة، المرجع السابق، ص  4
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المستأجر من الإيجار الأصلي لا ينقل حقوقه التي اكتسبها من العقد إلى  للإشارة فإن
لأنه ي ضيف في ذمة المستأجر و المستأجر الذي أبرم معه إيجار فرعي، لأن العقد يبقى قائماً 

التزامات جديدة إلى الالتزامات السابقة كأن ي مكن المستأجر من الباطن الانتفاع بالشيء لمدة ما 
في نعقاده جميع الشروط والأركان المتطلبة لاجار معلوم، كما أن هذا الإيجار يلزم مقابل بدل إي

 .1(والشكلية الأهليةالسبب، محل، الرضا، الالعقد )

 يةالغير مادثالثاا : إيجار الحقوق الواردة على الأشياء 

 هتشابه معي؛ فحق المستأجر الحق المعنوي هو الحق الذي يرد على شيء غير مادي
، قوق الملكية الأدبية والصناعية والفنية والتجارية كأن يؤجر المؤلف حقه في التأليفمثل ح

لمدة محددة بمثابة إيجار، أما نزوله المطلق في عتبر بيعاً، وفي هذا السياق ه فيكون نزوله عن
 .2 فإن إيجار حق المخترع طول مدة بقائه شريطة أن يكون العقد لبعض حقوق المخترع لا كلها

 الأمر بالنسبة لحق الدفن متى كانت رخصته لمدة معينة فالعقد إيجار، أما إن كانت كذلك
 الرخصة دائمة هنا نكون أمام حق عيني دون تملك الأرض لأنها معدة للدفن لا غير.

 لمبحث الثاني : مدة المنفعةا
زام يقع في دفع بدل الإيجار )الأجرة( كالتممثلًا إذا كان محل التعاقد الإيجاري مزدوجاً 

العين المؤجرة )المنفعة( كالتزام يقع على عاتق المؤجر و على عاتق المستأجر لصالح المؤجر، 
بدل الإيجار بشيء ما مقابل التزامه بدفع المستأجر يرد على انتفاع فالإيجار لصالح المستأجر؛ 

 .3وكلا الالتزامين يجمعهما عنصر جوهري وهو المدة
بدل إيجار دفع شيء مقابل يقع على ه الانتفاع في، 4زمنيةوبما أن الإيجار من العقود ال

 يلعب دوراً مهماً حيث ت قاس الالتزامات بالوحدات الزمنية يوم، شهر، سنةفيه ؛ فإن الوقت معلوم
                                                 

 .88جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
 .139السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد من ق م ج. كذلك  687م  2
 . 05، ص 2011، منشورات زين الحقوقية، 1جواد كاظم جواد سميسم، دور المدة في عقد الإيجار، دراسة تحليلية مقارنة، ط 3
ه فالقول بأن عقد الإيجار من عقود المدة معناه أن بعقد البيع الفوري؛أهم خاصية في عقد الإيجار أنه وقتي مستمر مقارنة  4

المدة في عقد الإيجار  يإن الأهمية التي تكتستقاس منفعة الشيء المؤجر في كل لحظة فيه. فعقد زمني، يقاس بمقياس الزمن 
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د  لإلخ، ... د بدل الإيجار د   د تقدير المنفعة التي انتفع بها المستأجر من ق بل المؤجر، كما ي حي ح 
 .1نفعةالمستحق من هذه الم

ني القانون المدفترة ما قبل تعديل بالرجوع إلى فضلًا عن ذلك فإن المشرع الجزائري و 
( سنوات 10أخضع الإيجارات المنعقدة في ظل التشريع الأسبق لمدة عشر )قد  2007سنة 

ي لإيجار اابتداءً من نشر القانون في الجريدة الرسمية. الأمر الذي جعلنا نبحث في مدة التعاقد 
ته لمدفي المطلب الأول، أما المطلب الثاني فخصصناه  2007تعديل القانون المدني لسنة قبل 

 .2007بعد تعديل سنة 

 2007: مدة التعاقد الإيجاري قبل تعديل القانون المدني سنة  الأولالمطلب 

تستوجب على ته في العادة يتفق المتعاقدان على مدة الإيجار؛ أي أن مسألة زمني
، وفي حالة العكس بسبب السكوت عنها لدرجة خلوه من أي 2اق على تحديد المدةالأطراف الاتف

 ، إذ يتكفل القانون بتحديدها.3أو خلاف عنها؛ فلا يؤدي ذلك إلى بطلانهلها إشارة 
الأمر رقم صدور ب 2007فترة ما قبل تعديل القانون المدني الجزائري سنة تكللت لقد 

المتضمن  03-93صدور المرسوم التشريعي رقم  المتضمن القانون المدني، ثم 75-58
النشاط العقاري، فالمدة في هذه المرحلة اختلفت عما هي عليه الآن لعدة ظروف تحكمت فيها 
آنذاك، وكونها تميزت بعدم التحديد فإن ذلك لأسباب؛ إما بسبب عدم تعيينها من أطراف 
                                                                                                                                                             

يكون فيها الزمن ذاته غاية، ي قاس فيها محل التزام أحد المتعاقدين أو كليهما بالزمن، لأن هذا حيث العقود الزمنية ه من كون
ه إلا  مقترناً بالزمن؛ فلا يمكن تصور عقد إيجار بدون منفعة لأن التنفيذ عليها مستمر، كما أن المحل هو شيء لا يمكن تصور 

التزام المؤجر التزام مستمر والانتفاع بالشيء المؤجر لا ي تصور بدون فترة زمنية يحددانها ضمن اتفاقهما في العقد، فالعبرة 
حددة، كما أن هذه الأهمية تتجلى عند الفسخ؛ فلا يعود المتعاقدين إلى ما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر لفترة م

كانا عليه سابقاً بأثر رجعي، كما لا يمكن إنكار الآثار التي ترتبت على العقد قبل الفسخ أو الإبطال ففي الأخير هي آثار 
 .72-71ق، ص.ص لساب. محمد صبري السعدي، المرجع ا17، ص السابق المرجعجميلة دوار، . تحققت وانتهت

 .46جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد الإيجار، المرجع السابق، ص  1
 .11ص  ، المرجع السابق،جواد كاظم جواد سميسم 2
أما الفقه الإسلامي فق استوجب العلم ببداية مدة الإيجار ونهايتها وإلا  كان العقد باطل. محمد نجيب المطيعي، تكملة  3

المهذب للنووي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مصر، المجموع شرح 
 .104ص  ، المرجع السابق،سمير شيهاني. نقلًا عن 260، ص 15، ج1982
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يجار شفوياً أدى إلى تعذر إثباتها؛ بمدة غير محددة في الأصل، أو كان الإ ه التعاقد، أو ع قدا 
فهذه الظروف المحاطة بالمؤجر ت مكنه من إنهاء الإيجار في أي وقت بشرط إرسال تنبيه 

 .1بالإخلاء وفق الآجال
 03-93المدة قبل صدور المرسوم التشريعي تطرق إلى أن ناستناداً لما سبق فحري بنا 

 ي.الفرع الثانثم بعد صدوره في في الفرع الأول، 

 03-93: مدة التعاقد الإيجاري قبل صدور المرسوم التشريعي رقم  الأولالفرع 

المتضمن القانون  58-75رقم ما جاء في نصوص الأمر بتطبيق هذه المرحلة تميزت 
ي ، فالأصل فيها إبرام الإيجار لمدة محددة أو غير محددة وهو الأمر الذي تبي ن فالمدني

ن ق بل مالمرسوم، لذلك سوف نتطر ق أولًا إلى حالة تحديد المدة الإيجارات الم جددة بعد صدور 
 عدم تحديدها.حالة أطراف العقد، ثم 

 أولاا : حالة تحديد مدة التعاقد الإيجاري 
 ؛2لقاعدة العقد شريعة المتعاقدينطبقاً ن يحددان المدة وفق رغبتهما اأن المتعاقدالأصل 

سريان وبالتالي فإن إبرامه، الإرادة ترك لمبدأ سلطان المشرع و قانونهم المطبق بمثابة فإرادتهم 
فأصل الإيجار التأقيت إذاً ، عليهابالاتفاق نهايتها إلى ببداية مدته يكون من يوم ابتدائه الإيجار 

 يكون مؤبداً. لا يمكن أن لأنه 
مراعاتهم ثم دة، ممدى حرية الأطراف في تحديد النتطرق إلى سوف وعلى هذا 

 ر العقاري.لإجراءات الشه
 :  مدى حرية الأطراف في تحديد المدة -أ

فإنه لا ينعقد إلا  إذا اتفق أطرافه على مدته وهذا ، باعتبار عقد الإيجار عقدٌ مؤقت
 الاتفاق يكون بتحديدها مباشرة، أو أقل من ذلك بتبيان أسسها.

                                                 
أ لغيت المواد نون، من نفس القا 510ناءات التي نصت عليها المادة مع مراعاة الاستثمن ق م ج آجال التنبيه  475م  حددت 1

 .2007المتضمن القانون المدني سنة  58-75لأمر رقم ابعد تعديل 
 : ق م ف 1134م تقابلها  .ق م جمن  106م  2

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ». 
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 تحديد المدة مباشرة -1
الاتفاق على تاريخ بدء الإيجار مباشرة من خلال مدته التعاقد الإيجاري أطراف قد ي حدد 

على حد التوقيت كأن يتفقا على مدة سنة أو أكثر ائه، حيث تتطلب هذه الخطوة اتفاقهم وانته
 . 1منها أو أقل، أو حتى ساعة واحدة ما داما لا يخالفان نصاً في القانون 

م تفصيلها سابقاً   حيث كما أن المشرع نص على مدة الإيجار لمالك حق الإدارة وقد تقد 
. وعليه فإن هذا التحديد 2( سنوات كالولي الذي يؤجر مال ابنه القاصر03لا تتجاوز الثلاث )

يتعين على وحدة زمنية تضمن استمرارية التعاقد الإيجاري خلالها، وفي حالة لم يتفقا على وقت 
 .3بداية الإيجار فإنه يبدأ من ساعة إبرامه

 لة للتحديد :الاتفاق على الأسس التي تجعل المدة قاب-2

الأسس التي تجعل المدة تقبل التحديد، حيث تحديد يمكن لأطراف العلاقة الإيجارية 
باستئجار أرض شخص كأن يقوم بدل الإيجار، يوفي للمؤجر حتى معي ن يقوم المستأجر بعمل 

ل لهما معرفة الزمن  ؛للكتاب اً ليقيم عليها معرض هذا عرض الالذي يستغرقه فتحديد المدة يخو 
 .4لمعرضا

 : ي الإيجار التعاقد مراعاة الشهر في -ب

طراف حيثما كان الاتفاق كمصدر رئيسي حسب طبيعة الإيجار، فيكون الأتتحد إرادة 
على الرغم من أن القانون المدني لم يميز بين و كتابتها بوضوح تام. بتحديد تاريخ المدة الثابت 

                                                 
 .143-141 .ص، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري  1
من طرف وليه آلية لاستثماره حددها المشرع ؛ فتأجير ماله يكون موقوفة إلى حين إجازتها من طرف الوليتصرفات القاصر  2

  الجزائري لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
 .762، المرجع السابق، ص محمد حسن القاسم 3
 .763، ص المرجعنفس ، محمد حسن القاسم 4
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أنه بوجود إيجارات طويلة المدة لها صلة  إلا   التعاقد الإيجاري،القصيرة والطويلة في  دالمد
 . 2اتجاه الغيرتكتسب حجية أوجب شهرها حتى ؛ فقد 1( سنوات10بالعقار تجاوزت العشر)

فقد ، 3شهر العقارات في المحافظة العقارية يتطلب إتباع الإجراءات المعمول بهاكما أن 
 االغير، وإلا  لا ي حتج به أوجبها المشرع بهدف بعث حماية خاصة لأطراف العلاقة في مواجهة

 اثني عشرة سنة. نلمدة التي تقل علإلا  
 

 ثانياا : حالة عدم تحديد مدة التعاقد الإيجاري 
المتضمن القانون المدني الجزائري فإن الإيجار  58-75في الأمر رقم جاء تبعاً لما 

لما مكتوباً تبعاً عقد الكان أو حدداها، وسواءً  4مدتهتحديد على  هأطرافسواءً لم يتفقا ينعقد 
، متى تم اتفاقهمارامه يتم إب أدى إلى تعذر إثبات مدتهوحتى وإن شفهياً أو  اتجهت إليه إرادتهما

 .5لآخرللطرف اإنذار بالتخلي عليه توجيه يجب ئه إنهاهما وإذا أراد أحد
                                                 

ددت في البداية بين المؤجر والمستأجر على أساس عقد إيجار ي مك ن  الإيجارات الم برمة مع 1 مؤسسات الترقية العقارية ح 
سنة، كما يلتزم المستأجر  25( سنة وأحياناً تفوقها إلى 12الطرف المنتفع من دفع أجرته بأقساط معينة مدتها اثني عشرة )

لملكية ويحصل على هذا السكن بعد انتهاء دفع الأقساط عن طريق بالتزامات لأنه مستفيد من الانتفاع بالسكن، ثم تنتقل له ا
 .119، ص 2017يمينة حوحو، عقد البيع في القانون الجزائري، بلقيس،   البيع بالإيجار.

 12سح الأراضي وتأسيس السجل العقاري، المؤرخ في المتضمن إعداد م 74-75من الأمر  17المادة جاء في  2
سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم  12رات لمدة إن الإيجا« : 1975نوفمبر
 .»شهرها

يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو  «: المتضمن مهنة التوثيق على أنه  06-02رقم القانون من  10م تنص  3
ناً لا سيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانو 

ينبغي على « : 25/03/1975بتاريخ المتعلق بتأسيس السجل العقاري  63-76من المرسوم  90المادة . »المحددة قانوناً 
 .»لإشهار...قرارات القضائية الخاضعة لالموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود وال

  .05-07بالقانون  2007، المتضمن القانون المدني، ملغاة بعد تعديله سنة 75/58من الأمر  474م من  01ف  4
 لفإنها ت فض   كما ترى الدكتورة فريدة محمدي أنه ما دامت إرادة المتعاقدين متجهة إلى إبرام الإيجار على اعتباره عقد زمني،

كلية  لجزائر،ادلًا من " دون الاتفاق على المدة ". فريدة محمدي، عقد الإيجار، مطبوعات جامعة عبارة " دون التعرض للمدة " ب
 .23، ص 2008الحقوق، ط 

، الإيجارات المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ونق حقها في ظل آخر التعديلاتناجية بن عودة، قماري نضرة،  5
، تاريخ 01/11/2018، تاريخ القبول : 10/10/2018تاريخ الإرسال : ، 03العدد ، 09مجلة الحوار المتوسطي، المجلد 

 .382، ص 2018، 30/12/2018النشر : 
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ه ن، وعادة ما يكون المؤجر أو من ينوب عالإيجاري بل  غ أحد الأطراف الآخر بإنهاء 
، ضمن آجال محددة وبرسالة موثوقة الوصول، أو بمحضر 1إلخكالورثة أو الولي أو الوكيل...

مع التعيين وضوح ب قضائي، متضمناً البيانات: اسم المرسل والمرسل إليه، عناوينهما وصفتهما
 .2على شرطتعليق الإنهاء  وعدمالدقيق للعين 

 03-93المرسوم التشريعي رقم الفرع الثاني : مدة التعاقد الإيجاري بعد صدور 

في اعت ب ر حق البقاء الهاجس الذي كان يطارد المؤجرين كتهديد لهم ولأملاكهم لطالما 
على عكس المستأجرين الذين وفر لهم المتضمن القانون المدني،  58-75ظل الأمر رقم 

 03-93لمرسوم التشريعي رقم له بإصدار وعلى ذلك تدخل المشرع ، خاصة آنذاكحماية 
عهم على استثمار أملاكهم يوقرر حماية المؤجرين وتشج، 1993سنة العقاري المتضمن النشاط 

كانت إرادتهم هي التي ت حدد بنود العقد وشروطه إعمالًا بعدما  ضمان التصرف فيها.و العقارية 
 إن تقرير عدم تطبيق حق البقاء والموادوعلى ذلك ف .3اعتباره عقد زمنيبلمبدأ سلطان إرادتهم 

ر الانعكاس  المتعلقة بالمنازعات والتجديد على الإيجارات اللاحقة لصدور هذا المرسوم قد فس 
 .4الذي طرأ على المنظومة التشريعية حتى تغيرت سياستها

ر فتأث ر الجزائر آنذاك برياح مبادئ الرأسمالية وتبنيها النظام الليبرالي  تقرير قد فس 
منه المرسوم التشريعي في بداية التسعينات رغبة اره المشرع التعديل الجزئي للإيجار وإصد

، بعدما كان عدم تطبيق حق البقاءمبدأ أهمها تحت مبادئ  ةلم نطويالسياسة الإيجارية، تغيير ا
يوفر استقراراً المتضمن القانون المدني، و  58-75قم الأمر ر واسع في ظل تطبيق يحوز على 

رقم لمرسوم التشريعي لعلى إثر إصداره ، و تأجرللمعاملات الإيجارية خاصة من ناحية المس

                                                 
 .2007، المتضمن القانون المدني الجزائري ملغاة بعد تعديله سنة 75/58من الأمر رقم  475المادة نص  1
 .382ناجية بن عودة، قماري نضرة، المرجع السابق، ص  2
 .23 ص، 2008مطبوعات جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ، ة محمدي، عقد الإيجارفريد 3
 .390 ، ص، قماري نضرة، المرجع السابقبن عودة ناجية 4
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أزاح على المؤجر ما كان يراه تهديداً لملكيته حتى قد يكون المتضمن النشاط العقاري  93-03
 .1مجالهذا يشجعه لاستثمار أمواله في 

توضحت ، 2إلى أهداف أساسية المرسوم إلى جانب إقراره لكتابة الإيجارهذا وقد سعى 
الهدف منها إلغاء العمل بنظام حق الإيجار؛ فببعض المواد المتعلقة  تمسي التالتعديلات في 

 ضرورة تحديد مدة العقد في نموذج عقد الإيجار )ثانياً(.و البقاء )أولًا(، 
 أولاا : إلغاء العمل بنظام حق البقاء

مظاهر تكريس مبدأ حرية التعاقد في الإيجار المدني التي مظهر من ي عتبر حق البقاء 
انتهاج الجزائر للنظام ف ؛المتضمن القانون المدني 58-75ر بها صدور الأمر رقم باد

سن قواعد قانونية تتماشى للمشرع ليتسنى كان من أسباب تكريس هذا المبدأ الاقتصادي الحر 
مع هذا النظام، ثم إن عزوف المؤجر عن تأجير المحل السكني والمهني كان سبباً في زيادة 

 .3سوق الإيجار والنشاط العقاري... إلخر المعاملات في وتحريأزمة السكن، 
على ، المتضمن النشاط العقاري  03-93رقم المرسوم التشريعي من  20نصت المادة 

من  537إلى  514وكذا المواد  509و 474و 473و 472و 471لا ت طبق المواد « : أنه
ء ه، والمتعلقة بحق البقاوالمذكور أعلا 1975سنة سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم 

رسوم اريخ صدور هذا المفي الأمكنة على عقود الإيجار ذات الاستعمال السكني الم برمة بعد ت
 .»التشريعي

إذا انقضى أجل عقد إيجار « : على أنه من نفس القانون فقد نصت  22أما المادة 
 .»مبرم قانونياً، يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة

المحدد  69-94من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة الفقرة السادسة من  في حين نصت
يلتزم المستأجر بما يأتي : إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء « : على أنه والمنظم للإيجار 

 03-93من المرسوم التشريعي رقم  22الأجل المتفق عليه في هذا العقد طبقاً لأحكام المادة 
                                                 

 .49 صجميلة دوار، المرجع السابق،  1
 السالف ذكره. 03-93من المرسوم التشريعي رقم  21م  2
 .391 ، ص، قماري نضرة، المرجع السابقبن عودة ناجية 3
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إخطار مسبق من المؤجر وعليه أصبحت عقود إيجار المحلات السكنية وذلك دون إعذار ولا 
تنتهي بمجرد انقضاء المدة دون حاجة إلى توجيه إعذار أو إنذار بالتخلي من طرف المؤجر 

 .»للمستأجر كما لا يحق لهذا الأخير التمسك بحق البقاء في السكن بعد انتهاء مدة العقد
بعد ست  فاللمستأجر، الم قرر ع ألغى حق البقاء أن المشر  20الم لاحظ من نص المادة 

من  514و 509والمواد  ،ق مالمتضمن  58-75من الأمر رقم  474تطبيق أحكام المادة 
كذلك  .1الإيجاري التعاقد ، وأصبح على المستأجر مغادرة المكان بمجرد انتهاء مدة نفس القانون 

وعليه  ،2تحديد الأطراف مدة العقد لة عدماستبعد مسألة توجيه التنبيه بالإخلاء من العين في حا
فإن الإلغاء لم يمس الإيجار بصفة عامة، إنما مس السكنات المنجزة في إطار المرسوم 

، في حين لعقاري من قبل المتعاملين الخواصالمتضمن النشاط ا 03-93التشريعي رقم 
  .3السابق يالمدنللقانون فيها من الإيجارات وتجديدها يخضع حق البقاء الم تبقي 

، المذكوروبالتالي فإلغاء العمل بهذا النظام جاء نتيجة لتدخل المشرع بموجب المرسوم 
 22المادة مة في ظله، وقد اتضح ذلك في ط ب ق على الإيجارات المخصصة للسكن الم بر الذي 
قد  فيكون بذلك المشرع، 69-94من المرسوم التنفيذي رقم  06الفقرة السادسة من المادة و منه، 
ل  ف رت صبح قابل للطرد بعدما أو ، مكان ر المنتهي إيجاره إلى شاغلالمستأجحو  له حماية و 

رر المؤجر من شبح ح، ومن جهة أخرى من جهة في العلاقة الطرف الضعيفباعتباره خاصة 
إيجارها و ، وأخذ بيده بغية تحفيزه على استثمار أمواله المدةبقاء المستأجر في العين بعد انتهاء 

القواعد القانونية العامة حتى يستعيد ملكه دون خوف من أحكام  وبضمان قانوني كل أريحيةب
 .4حقوقه تمسالتي 

                                                 
مجلة صوت القانون، مجلد التعديلات القانونية الواردة على عقد الإيجار في القانون الجزائري والتعليق عليها، عفرة حياة،  1

: تاريخ الإرسال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،01، عدد 06
 .113-112ص.ص ، 25/05/2019ريخ النشر : ، تا13/12/2018، تاريخ القبول : 26/11/2018

 .المتضمن النشاط العقاري  03-93من المرسوم التشريعي رقم  20 م 2
عبد العالي بوشهدان، المجال الزمني لحق البقاء في إيجار الأماكن المعدة للسكن في القانون الجزائري، مجلة التواصل في  3

 .139-138، ص.ص 2013، سبتمبر 35الاقتصاد والإدارة والقانون، عدد
 .134علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
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 ريع السابقخاضعة للتش 03-93ثانياا : بقاء الإيجارات المُبرمة قبل المرسوم التشريعي رقم 
نشاط المتضمن ال 03-93من المرسوم التشريعي رقم  20الفقرة الثانية من المادة نصت 

يظل تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي « : العقاري 
 .1»خاضعاً للتشريع السابق الم طبق على هذه العقود

 58-75الأمر رقم نلاحظ أن المشرع الجزائري أبقى على الإيجارات المنعقدة في ظل 
 ، فالإيجار ليس03-93لتشريعي رقم وتجددت بعد صدور المرسوم االمتضمن القانون المدني، 

 امتداداً للما سبقه من عقد بل هو عقد جديد بإيجاب وقبول جديدين.
 ثالثاا : تحديد مدة التعاقد الإيجاري في النموذج المقرر

وهو ما  -مؤجرين والمستأجرين في عقد إيجارتجسيد العلاقات بين الأوجب المشرع 
، وبصدور المرسوم التنفيذي -متضمن النشاط العقاري ال 03-93تضمنه المرسوم التشريعي رقم 

تعيين )العقد بيانات تحديد المحدد والمنظم لنموذج عقد الإيجار أوجب المشرع  69-94رقم 
، إضافة إلى 2، مدته، سعر الإيجار، الأعباء، الضمانات، واجبات الطرفين وانتهاء العقد(أطرافه

لا تكفي المدة فهي لكتابة أما بالنسبة المختصة،  وجوب تسجيل الإيجار لدى المصالح والهيئات
 دون تقييدها بحد أدنى أو أقصى.ها وحدها، بل أوجب أيضاً التقيد بالنموذج لتحديد

إن تدوين مدة الإيجار وفق نموذج محدد لم يؤثر على صحة العلاقة الإيجارية، وبالتالي 
يتزامن مع ل، هاد التقليدية المعمول بلا يؤثر في إثبات العقد حيث يمكن للأطراف الرجوع للقواع

لاقى نجاحاً كبيراً كونه أعطى للمؤجرين الثقة الإجراء هذا ف، موثق لتدوين الإيجارلجوئهم لل

                                                 
، بتاريخ 1655334قرار المحكمة العليا عن مجلس قضاء وهران المحكمة، الغرفة الاجتماعية، القسم الثاني، ملف رقم  1

على العلاقة واستبعد تطبيقها  03-93من المرسوم التشريعي رقم  20، حيث تعل ق بتطبيق أحكام المادة 08/09/1998
 الإيجارية السابقة لصدور المرسوم.

 الم نظم والمحدد لنموذج عقد الإيجار. 94 -69طبقاً لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم  2
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، خاصة وأن تنفيذ الإيجار مباشرة من طرف المدةالتامة في استرجاع سكناتهم بعد انتهاء 
 . 1المحكمةهم من استيفاء حقالمحضر القضائي وفق صيغة تنفيذية أغناهم عن 

من  21تضمنته الفقرة الثانية من المادة استناداً لما و أخرى نظر جهة و إلا  أنه من 
؛ فإن حيازة شاغل المكان لأي وصل يخوله الحق في الإيجار 03-93المرسوم التشريعي رقم 

ر على أساس أنه عقاب على المؤجر المخالفةلمدة سنة ابتداء من تاريخ معاينة  الذي ، ما ف س  
 .2ي فترض منه المبادرة بكتابة العقد

المتضمن  03-93المرسوم التشريعي رقم ما أصدره ما نلاحظه من خلال قراءتنا لأهم 
تغيير الظروف التي سادت سوق الإيجار الوطنية بسبب التشريع أن الهدف منه النشاط العقاري 

وكذا القانون المدني وبعده،  المتضمن 58-75تعديل الأمر رقم قبل ما المعمول به في الفترة 
لطرف الآخر على اامتيازاً الإيجار عدم الوقوع في خلل يجعل من إنقاص حق أحد أطراف 

. لكن هذا التعديل لم يكن لي سمح بتطبيقه بأثر فوري )الحفاظ على التوازن العقدي( سوالعك
ومن جانب  ني.تخضع للقانون المدالإيجارات بقيت لاصطدامه بدافع اجتماعي واقتصادي، ف

حاجة المستأجر للسكن وافق مع يتلها آخر لم يضع هذا المرسوم حداً أقصى للمدة أو أدنى 
كون مركزه ضعيف أمام المؤجر، وفي ظل ما تعيشه البلاد من أزمة السكنات بالرغم من 

 .3الجهود المبذولة من طرف الهيئات المختصة لتوفير السكن
أدخل تغييرات وتعديلات على الأمر رقم المرسوم أنه إضافة إلى أنه ما ي أخذ على هذا 

حيث اكتنفها الغموض خاصة ما  المتضمن القانون المدني ولكن بصيغة غير مباشرة 75-58
تعلق بالترقية العقارية ليطرح بعض المشاكل القانونية التي نتج عنها انفصام بين نصوص ألغت 

وترك الأوضاع كما كانت ، العمل بحق البقاءعندما ألغى ، ويظهر ذلك جلياً 4القواعد العامة
                                                 

من  20ترى الدكتورة فريدة محمدي أن تجديد عقد الإيجار ليس امتداداً للعقد السابق حسب نص الفقرة الثانية من المادة  1
، لأنه من الأجدر خضوعه للقانون الجديد بسبب عدم وجود تبرير لبقائه خاضع للقانون السابق 39-93 المرسوم التشريعي

 .26باعتباره عقد جديد يرتكز على إيجاب وقبول جديدين دون تمسك المستأجر بالبقاء. فريدة محمدي، المرجع السابق، ص 
 .392 ، صعودة ناجية، قماري نضرة، المرجع السابق 2
 .26لام ذيب، المرجع السابق، ص عبد الس 3
 .27-26عبد السلام ذيب، نفس المرجع، ص.ص  4
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لإيجارات السارية إذ بقيت تخضع للقانون المدني ومنها الإيجارات المنتهية مدتها، في اعليه 
خالف مبادئ تطبيق القانون من حيث فهذا الوضع السائد  ؛بعد صدور المرسومالم جددة وكذا 
تعديل ضرورة  تأظهر التي فصل هذه الازدواجية حل ليبحث في جعل المشرع مما ، الزمان

 .2007سنة الجديد المدني قانون البوتتمته المتضمن القانون المدني  58-75الأمر رقم 
 2007لمطلب الثاني : مدة التعاقد الإيجاري بعد تعديل القانون المدني سنة ا

ل  المرسوم  اغل المكان قبل صدورشلمستأجر إلى المركز القانوني للم يتأثر تحو 
م كتسب  هحق لأنالعقاري بسبب انتهاء مدة الإيجار المتضمن النشاط  03-93التشريعي رقم 

. لكن الأمر لم يبقى على حاله حيث اصطدم المشرع بظروف اجتماعية واقتصادية بقوة القانون 
المنتهية مدتها الإيجارات بقاء أرغمه على  03-93التشريعي رقم حالت دون تطبيقه للمرسوم 

ركناً للانعقاد تحت طائلة جعله ي حدد المدة لتصبح ، 1للقانون القديم والمجددة بعد المرسوم
، كما أن هذا المتضمن القانون المدني 05-07من القانون رقم  467بموجب المادة  البطلان

حدد مرحلة لكن المسنين المستفيدين منه، فقط مستثنياً التعديل مس حق البقاء فألغاه نهائياً 
 .2017مع سنة الذي تزامن النهائي  ئهإلى غاية إلغابه تقالية للعمل ان

 ضرورة النص على مدة التعاقد الإيجاري  سوف نحاول توضيحالتحولات هذه على إثر 
  لمدني.انون ا، أما الثاني نبي ن فيه المرحلة الانتقالية لحق البقاء بعد تعديل القفي الفرع الأول

 على مدة التعاقد الإيجاري : ضرورة النص  الأولالفرع 

أصبحت ركناً في العقد كونها  ت عتبر المدة عنصر جوهري وأساسي في التعاقد الإيجاري 
على و ، 2بطلان العقد بطلاناً مطلقاً عدم تحديدها يترتب على حيث ، 2007تعديل سنة بعد 

ي قاس على أساسه إذ فيه يلعب دوراً هاماً فإن الزمن من العقود الزمنية؛ هذا العقد اعتبار أن 

                                                 
 .51-50جميلة دوار، المرجع السابق، ص.ص  1
 .116عفرة حياة، المرجع السابق، ص  2
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يقوم بقيامها وينقضي بانقضائها دون ، 1يتناسب مع مدته تناسباً طردياً فالانتفاع بالعين المؤجرة 
 الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

فبالرغم من أن المشرع ترك تحديد مدة التعاقد الإيجاري لمبدأ سلطان إرادة حيث كان 
تدريجياً عبر مسيرته كتابته سعى إلى و ن ذلك يكفي لانعقاده تراضي أطرافه، إلا  أنه تراجع ع

المصادقة على  المتضمن 69-94إصداره للمرسوم التنفيذي رقم بدأت بوادرها بالتشريعية التي 
، إلى 03-93من المرسوم التشريعي رقم  21المنصوص عليه في المادة نموذج عقد الإيجار، 

طائلة البطلان بموجب المادة  تحتإفراغه في قالب خاص من خلاله أقر آخر تعديل غاية 
أصبحت د أن كان الإيجار ينعقد بتحديد المدة أو بدونها ، فبع05-07من القانون رقم  467

 .2تتحدد بتاريخ بدايتها وانتهائها
إذ ت كسبها  3عن باقي العلاقات العقدية الأخرى  العلاقة الإيجارية زالمدة هي أهم ما يمي  ف

ربطت بين التزام المؤجر بالمنفعة والتزام رها كل الالتزامات؛ فقد وتتحدد على إثذاتية تنفرد بها 
الفاصل والفارق الأساسي بين الإيجار والعقود الأخرى ، والزمن هو المستأجر بدفع بدل الإيجار

منفصلة  خاصة عقد البيع على أساس أن هذا الأخير فوري، وعليه لا يمكننا تصور هذه العلاقة
لمدة من الزمن وردها  ا تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرةالهدف منهعن الزمن كون 

 .للمؤجر بعد انتهائها
تهما؛ المطروح هل ي مكن أن يتفقا أطراف الإيجار على جواز العقد لمدة حياالتساؤل لكن 

 .أي هل يأخذ هذا الإيجار حكم المؤبد؟
ون المدني، لكن تكفل لم يتطرق المشرع الجزائري للإيجار المؤبد ضمن نصوص القان

ر اح الفقه وتبعاً لذلك سوف نحاول  قة وتوضيح أهم النقاط المتعلتبيان بذلك العديد من ش 
 الإيجار المؤبد )أولًا(، ثم جزاؤه )ثانياً(.ب

                                                 
 .147عصام أنور سلطان، المرجع السابق، ص  1
 .م الإيجارالمتضمن المصادقة على نموذج تنظي، 69-94من المرسوم التنفيذي رقم  02م  2
 .ق م جمن  467م  3
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 الإيجار المؤبدأولاا : 

في عقد الإيجار، تبيان الأسس التي تحكمها وكذا تها ونهايالمدة إن تحديد تاريخ بداية 
هي بمثابة قواعد تجعل المتعاقدان يحددان  اتة إجراءات الشهر العقاري في إيجار العقار مراعا

 .1مدة ما دامت لا تجعل العقد في حكم التأبيد، وما داما لا يخالفان القانون ال
ل الفقهفقد  لمدة حياة المستأجر ما لم تزد عن ستين ازه أجحيث ، بالإيجار المؤبد تكف 

لم يعتبره في حكم المؤبد لأنه ملزم للمستأجر مدة حياته حتى قت في نفس الو سنة، و ( 60)
 إذابوفاة المؤجر قبله، وإن مات المستأجر قبل المؤجر ينتهي الإيجار مع عدم انتقاله للورثة، و 

يجوز أن يكون كما  ،عتبر العقد مؤبد كون حياته مؤقتةلا ي  فقيست مدة الإيجار بحياة الفرد 
حياً، وإذا مات قبل المستأجر ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر مع الإيجار ما بقي المؤجر 

 .2مراعاة دائماً مدة الستين سنة

 جزاء الإيجار المؤبدثانياا : 

هذا  دفعقابله ي  ، جرلمستأالتزام المؤجر بنقل منفعة العين لعلى التعاقد الإيجاري يرتكز 
؛ فهي عناصر أساسية اسان بمدة زمنية معينةي قللمؤجر، وكلا الالتزامان  بدل الإيجارالأخير 

انعقاد فإذاً ، متى تخلفت في حكم العدمالعقد صبح يتوجب وجودها وإلا  ي  كما سبق وأشرنا 
أو اتفاق الأطراف على مدة تسمح بتحقق مساوئ التأبيد كاتفاقهما على ، الإيجار لمدة محددة

فهو وبالتالي مدة في حكم المؤبد طويل الر لإيجافا. 3ينفي تأبيدهبقاء الإيجار مدة بقاء العين 
  باطل.

                                                 
 .145-144.ص ، صالسابق المرجع، عبد الرزاق أحمد السنهوري  1
يرى السنهوري بأنه لا مانع من الإيجار لمدة حياة أطراف العقد بشرط ألا تتجاوز ستين سنة، فموت المستأجر قبل المؤجر لا  2

أولى دوام مدة الاستئجار إلى غاية أن يصبح المستأجر مالك  يؤثر في انتقال الإيجار إلى ورثة المستأجر والعكس، حتى أنه
 .146 ، صالمرجعنفس ، للعين لينتهي الإيجار بانتقال ملكيتها للمستأجر. عبد الرزاق أحمد السنهوري 

 .393بن عودة ناجية، قماري نضرة، المرجع السابق، ص  3
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، مهما المدةقيداً على حرية الأطراف المتعاقدة حتى يتفقا على لم يضع كما أن المشرع 
ي قي د إرادة المؤجر في لأن قواعده لا تقتضي أبديته كونه ؛ 1وصل حدها الأدنى أو حدها الأقصى

كل منهما إذ  مؤجر وانتفاع المستأجربين ملكية الكذلك ي نشئ فاصلًا أبدياً استرجاعه لماله، 
 .2بالمحافظة على العينيرى بأنه غير معني 

ر الأمتعل ق عندما يخاصة عن غيره، التعاقد الإيجاري أهم ما يميز المدة هي كما أن 
لصادر من يجار اينتهي بقوة القانون الإ« : من ق م ج  469لمادة طبقاً ل، بقوة القانون بانتهائه 

، وكذا انتهائه بانقضاء حقي الاستعمال والسكن متى صدر عن »الانتفاعمنتفع بانقضاء ال
لا يجوز « :  اجاء فيهحيث مكرر من ذات القانون  469المادة ته أقر وهو ما  صاحبهما

لصاحب حق الاستعمال وحق السكن أن يعقد إيجاراً ما لم ينص العقد المنشئ لحقه صراحة 
 .»على ذلك

 2007: حق البقاء بعد تعديل القانون المدني سنة  ثانيالالفرع 

المتضمن القانون  58-75رقم المتمم للأمر و المعدل  05-07بصدور القانون رقم 
المتضمن النشاط  03-93رقم تطبيق ما جاء في المرسوم التشريعي المشرع أك د المدني 
بدافع تلبية قاء، حق البالمنظمة ل 537إلى  514، فقد ألغى صراحة المواد من العقاري 

وبذلك يكون ، 3احتياجات الأشخاص والمحافظة على التوازنات المفقودة والمصالح الاجتماعية
 58-75الأمر رقم ظل في المعمول بها المعاملات قد أعاد الحقوق المالية التي ترتبت عن 

ل للمستأجر حقوقاً المتضمن القانون المدني  مهمة  بقرارات قضائية جعلت تأكد تالذي خو 
يكون قد تدارك الأمر  حق البقاءفبإنهائه العمل ب، لملكه نوعاً ما صعبالمؤجر في استرجاعه 

                                                 
مدة كون الامتداد القانوني جاء به المشرع حماية للمستأجر ألحت الدكتورة فريدة محمدي على ضرورة النص على حد أدنى لل 1

وضماناً لاستقرار العلاقات العقدية في المجتمع، وهو ما لم يخدم المؤجر الذي أصبح يؤجر ماله مع خوفه من العواقب التي 
مار في المعاملات الإيجارية تلحق هذه العملية، لكن بإلغاء المشرع لحق البقاء وترك تحديد المدة للأطراف بهدف تشجيع الاستث

م تسهيلات للمؤجر الذي طالما كان متخوفاً. هلال شعوة، المرجع السابق، ص   .71يكون قد قد 
 .السالف ذكرها 69-94من المرسوم التنفيذي رقم  02م  2
 .132علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
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بعد انتهاء مدة الإيجار دون إخطار أو الاسترجاع وخلق جو إعادة الأمل للمؤجر في حق 
 .1المستأجر أصبح في وضع المالك الشاغلفتنبيه، 

المؤجرة العين ستثناء فئتين منتفعتين من قرر المشرع اإلا  أنه ولاعتبارات اجتماعية 
فاظ على التوازن الحهادفاً من ذلك ، 2حيث نظمها بأحكام انتقالية القاعدة العامةعن كخروج 

حددها قانوناً مدة أعطى للمستأجر المستفيد من القانون السابق من جهة ف، العقدي الإيجاري 
لفئة كبار السن أعطى ومن جهة أخرى  )أولًا(،تبعاً للظروف المحيطة به كمرحلة انتقالية 

 ( سنة كاملة الحق في البقاء إلى غاية وفاتهم )ثانياً(.60البالغين ستين )
 أولاا : المرحلة الانتقالية لحق البقاء 

 ؛قرر المشرع إلغاء حق البقاءالمتضمن القانون المدني  05-07بصدور القانون رقم 
في ظل منه الم ستفيد  القانونية الممنوحة لشاغل الأمكنة المرحلة الانتقاليةوعليه تكون قد انتهت 

 03-93رقم أن الإيجار الم برم قبل نفاذ المرسوم التشريعي مما يوضح القانون السابق، 
  .3بعده يتم تجديده لايبقى قائماً و المتضمن النشاط العقاري 

المتضمن  58-75تعديل وتتمة الأمر رقم  ما جاء في عرض أسباب مشروععلى وبناءً 
إن أحكام عقد الإيجار في القانون  «: ما يلي  054-07القانون المدني الجزائري بالقانون رقم 

المدني الحالي لا ي حقق التوازن والتكافؤ بين حقوق والتزامات طرفي العقد، كما أنها لا ت عبر عن 
على وجه الدوام  تطابق إرادتيهما بما تمنحه المستأجر من إمكانية بقائه في العين المؤجرة

وبصفة مستمرة تكاد تجرد المؤجر من ملكيته الذي لا سبيل له في استرجاع العين المؤجرة إلا  
بإتباعه إجراءات معقدة جداً وتوفيره شروط تعجيزية ومجحفة، وهذا ما أدى بمالك المحلات 

يادة في حدة أزمة السكنية والمهنية إلى العزوف عن تأجيرها وإبقائها مغلقة، وما ترتب عنه من ز 

                                                 
 .162مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  1
 .134ر، المرجع السابق، ص علاق عبد القاد 2
 .51جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3
مداولات المجلس الشعبي الوطني، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محضر الجلسة العلنية الثانية الجريدة الرسمية ل 4

 .05، ص 2007أفريل  11، المؤرخة في 223، السنة الخامسة رقم 2007مارس  26المنعقدة في 
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السكن التي تعرفها البلاد، ولذلك جاء هذا المشروع لإلغاء الأحكام المتعلقة بحق البقاء في 
علاقة الإيجار بين الأشخاص الخاصة دون الإيجارات ذات الاستعمال السكني الم برمج مع 

ء هو المؤسسات المختصة التي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها، والهدف من هذا الإلغا
إحداث سوق عقارية تطبعها الشفافية والمرونة وتتميز بالموازنة والتكافؤ بين حقوق المتعاملين 

 . »في السوق العقارية والتخفيف من حدة أزمة السكن في الوطن
مة لحق البقاء امن إلغاء المشرع غاية وحكمة انطلاقاً مما سبق ن لاحظ أن  لمواد الم نظ 

ت ساهم في خلق تكافؤ بين فهي  ؛بمجموعة قيود لم يكن لها وجود سابقاً  هو قيد العلاقة الإيجارية
فقد استفاد  والالتزامات؛ حقوق العدم توازن  ةجيل التعديل نتخللًا قب تعرفالتي مصالح ال

ائية صادرة عن قمة الهرم القضائي، قرارات قضو نصوص قانونية من حقوق تبعاً لالمستأجر 
التعاقد لمدة ركناً في اأساس اعتبار  ىوعل .1المؤجرةجاع العين ب على المؤجر استر صع  بشكل ي  
 .عدم إبرامهي رتب  تحديدها؛ فإن عدم الاتفاق على ي الإيجار 

 ثانياا : حق البقاء لكبار السن
اصطدم القيود التي كان من بين المشرع العمل بحق البقاء كما أسلف ذكره فإن إلغاء 

إبقاء المستأجر و ه استمرار العمل بلى سبيل الاستثناء قرر ، لكن بالرغم من ذلك وعبها الإيجار
أولوية خاصة لكبار السن البالغين ، إذ وبإعطاء المشرع 2بعد انقضاء الإيجار شاغل المكان

، ه أو اكتسابهم له لمدة عشر سنواتبقائهم في المكان مهما كانت طريقة انتقالهم إليستين سنة 
يعيشون معهم المستفيدين من هذا الحق في ظل التشريع مستثنياً ورثتهم والأشخاص الذين 

 .3خصوصيةبعض من الهذه العلاقة العقدية بعث في طبيعة السابق، يكون قد 
منح المستأجر كبير السن إقرار قد المشرع يكون ، لمخلفات هذا الحقفبالرؤية الواسعة 

ن صب عينيه الأزمة السكنية  آخذاً المؤجر، على ته مصلحغل ب قانوني لبقائه في العين المؤجرة و 
ظهر خلال الذي الأمر ، في كل فترة زمنيةحدثت يرات التي يلتغابسبب الجزائر التي عاشتها 

                                                 
 .183مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  1
 .2007سنة  05-07المتضمن القانون المدني، ملغاة بعد تعديله بالقانون رقم  58-75مكرر من الأمر رقم  507م  2
 .102نجاة قاسي، المرجع السابق، ص  3
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رغبته ؛ فقد أظهر ي دخل تعديلات على المدةحتى خاضها  التشريعية المتسلسلة التيمسيرته 
الأطراف  ة الثقة بينإعادبهدف الحفاظ على التوازن العقدي و  الأطرافض مصالح محاربة تعار ل

راعى مقتضيات التطورات نب آخر ومن جا، المستأجرلمصلحة انسياقه وميوله الرغم من على 
تحفيز البلاد آنذاك ب غية حاول مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الاجتماعية و 

 .1الذي غلبت عليه المصلحة الاقتصادية الجماعيةفي المجال العقاري الاستثمار 
ئه تحديد الفئتين المستفيدتين من حق البقاء بالرغم من إنهايمكننا خلال ما سبق  من

 :  المشرعواللتين استثناهما 
في ظل المرسوم الأشخاص الذين أبرموا إيجارات  هاضمننطوي ي الفئة الأولى : -1

ى يحق لهم التمسك في البقاء ويبقإذ المتضمن النشاط العقاري،  03-93رقم التشريعي 
هذا ( سنوات ابتداء من تاريخ نشر 10هم خاضع للتشريع السابق مدة عشر )إيجار 

 القانون في الجريدة الرسمية.
 ( سنة كاملة60الأشخاص البالغين من العمر سنتين )ضمنها نطوي ي الفئة الثانية : -2

ه لا  أنللتشريع السابق إلى غاية وفاتهم، إ منذ تاريخ نشر القانون، ويبقى إيجارهم خاضع
 نتقل هذا الحق إلى ورثتهم.يلا 

 التجربة التشريعية وفق التعاقد الإيجاري تنظيم ثالث : مبررات ودواعي الالفرع 

خاصة قواعد  بالظروف الاقتصادية والاجتماعية تأثرت المنظومة التشريعية الجزائريةلقد 
لغ فيها وهي الفترة التي ب، 58-75قم ، فمع نهاية السبعينات صدر الأمر ر القانون المدني

إلى المجتمع ذروة تطبيق مبادئ النظام الاشتراكي، لكن مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات 
على جزئياً  أقر المشرع تعديلاً حيث ؛ الرأسماليةمبادئ القانون برياح هذا تأثر  2007غاية سنة 
يلًا معمقاً ثم تعد، 03-93من خلال إصداره المرسوم التشريعي رقم لتعاقد الإيجاري نصوص ا

مة له من خلال القانون رقم على   .052-07القواعد الم نظ 
                                                 

 .133علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
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في ظل تزايد الاستثناءات الحاصلة في هذه التغييرات وعلى أساس سعي المشرع لمواكبة 
على المبررات التي دعته لإعادة دراستنا ؛ سنقف في هذا الجزء من 1قانون العقود المعاصر

سوف لذلك ل بعضها الآخر، عد   ي  ذف بعض نصوصه و حيفجعلته ، ي الإيجار التعاقد تنظيم 
لضمان توفير ه يرات الاقتصادية والاجتماعية )أولًا(، ثم سعييمع التغ المشرع فتكي  نبحث في 
الم فرز من التحول الذي أثر على أحكام العقود  لح الأطراف )ثانياً(، وكذا مراعاتهتوازن مصا

 طق النظرة الجماعية )ثالثاً(.إلى منمن الفردانية المطلقة الانتقال 
 الاقتصادية والاجتماعية الظروف وفق المشرع ف أولاا : ضرورة تكي  

فترة الاستقلال ماعدا ما ي عارض السيادة خلال الجزائر القانون المدني الفرنسي طبقت 
 59-75ر الأمر رقم و آنذاك، ومع صد ة عليهاف الم حتمو لظر وذلك مراعاةً منها لالوطنية، 

ت الدولة جار قواعد شرعلإيلالمشرع خصص أواخر السبعينات؛ تضمن القانون المدني الم
المرحلة الاشتراكية المنعكسة على النظام القانوني الذي تسري عليه  مسايرةً  في تطبيقهاالجزائرية 

مع بداية التسعينات انعكس الوضع إلى أن ، 2التصرفات القانونية في تلك الحقبة من الزمن
إبراز المفاهيم في لنظام الاقتصادي الحر، فما كان على المشرع إلا  المبادرة ل تهاكبنتيجة مو 

وم المرسوملاءمتها مع العلاقات الاجتماعية. فأصدر القانونية المتعلقة بمبادئ حقوق الانسان 
في المادة الثانية منه نطاق تطبيقه ، حيث بي ن المتضمن النشاط العقاري  03-93التشريعي رقم 

يشمل النشاط العقاري مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد « : أنه ت على نصف
 .»الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة

بمثابة قانون المتضمن النشاط العقاري  03-93التشريعي رقم يتضح لنا أن المرسوم 
يكتف بتقييد ما هو عام في القانون المدني، بل  المشرع لم؛ فمع القانون المدنيمقارنة خاص 

ألغى نصوصاً كاملة وعد ل أخرى. كما أبقى بعض النظم التي ت طب ق على الإيجارات المنعقدة 
النظام  جذري منال هاشهدت الجزائر مع مطلع التسعينات تحولقد ف .3قبل صدور هذا المرسوم

                                                 
 .06محمدي فريدة، المرجع السابق، ص  1
 .136علاق عبد القادر، نفس المرجع، ص  2
 .03-93من المرسوم التشريعي رقم  20نص المادة  3
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مسايرة ومواكبة النظام الحر بالنظر للتغييرات  وذلك لمقتضياتالليبرالي، النظام الاشتراكي إلى 
الخاصة مبادئ من المجموعة وتبرز ، لتتضح الرؤية في مجالها الاقتصاديالتي مست الحياة 

مع نمط علاقات الأفراد داخل مساواتها  تبحقوق الإنسان ذات صلة بمفاهيم قانونية تطل  ب
 حياتهم الاجتماعية. 

ليجري التعديل  03-93ولا بالمرسوم رقم  58-75 ثم لم يكتفي المشرع بالأمر رقم
المتضمن القانون  58-57الم عد ل للأمر رقم  05-07بموجب القانون رقم  2007الثالث سنة 

اقتضتها التغييرات التي طالما سايرت الوضع التشريعية من التعديلات هذه السلسلة ف. 1المدني
نها سايرت القاعدة القانونية ذات الخاصية الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الجزائري، وحتى أ
سلوكه من أجل تحقيق يهدف لضبط وقيد الاجتماعية بمخاطبتها للفرد داخل تنظيم اجتماعي 

 .2مصلحة الفرد والجماعةالموازنة بين 
وبالتالي فإن هذه الخطوة الإيجابية التي بادر بها المشرع جاءت كحتمية ضرورية 

من جهة إعمال مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات القانونية خاصة  لتكريس المبادئ التي ت راعي
منها العلاقات الإيجارية، ومن جهة أخرى امتداد هذه العلاقات المدنية إلى القوانين الأخرى، 
حتى تحظى التزامات الأطراف وحقوقهم المتبادلة والمستمرة بالشفافية خاصة المعاملات المتعلقة 

المشرع لذلك بذل ، متنوعةرارية تؤدي في الغالب إلى نشوب النزاعات فميزة الاستم ؛بالعقار
لحق البقاء الذي ، وهو ما ظهر عند إلغائه ةبقواعد قانونيلهذه العقبات وفكها تصدي لجهداً ل
في ظل حماية خاصة ووفر له الإيجارية لمستأجر كطرف ضعيف في العلاقة أخذ بيد اطالما 

 . 583-75الأمر رقم 
 تأمين العلاقة الإيجارية  ثانياا : 

أعطى المشرع أهمية بالغة للعلاقة الإيجارية من خلال إفراغها في قالب خاص تحت 
طائلة البطلان خاصة ما تعلق بإيجار المحلات السكنية والمهنية، وهو الأمر الذي ي عزز الثقة 

                                                 
 ( مادة لم يمسها التعديل.68( مواد من أصل ثمانية وستون )08لم يبق المشرع إلا  على ثمانية ) 1
 .136علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 .120دة ناجية، المرجع السابق، ص بن عو  3
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ة حقوقهم فيما المتبادلة بين الأطراف ويضمن سيرورة مثل هذه المعاملات واستقرارها لحماي
 .1بينهم وكذا حقوق الغير

ثم إن تحقيق التوازن العقدي في ظل التضارب بين طموحات أطراف التعاقد الإيجاري 
وبين تكريس مبادئ العدالة العقدية يتطلب تطبيق هذه الأخيرة وفق إطارها القانوني، وحتى يتم 

يجار، فحق البقاء كان بمثابة ذلك لا بد من إعادة النظر في حقوق والتزامات أطراف عقد الإ
الحجرة العثرة أمام المؤجر حيث لا يمكن له استرجاع العين المؤجرة بسبب استفادة المستأجر 
بحق البقاء بعد نهاية مدة الإيجار. إن وجود خلل في توازن المصالح ي فضي لا محال عن 

ف الآخر وجود طرفين غير متوازنين أحدهما قوي يفرض شروطه التعسفية على الطر 
، لكن استثناءً فإن 2الضعيف، على الرغم من إعمال مبدأ سلطان الإرادة في العلاقة الإيجارية

تدخل المشرع قد قي د هذا المبدأ بغية إعادة التوازن بين المصالح المتعارضة كضمان لحماية 
 .-عامة التي تبقى هي القاعدة ال -المؤجر والمستأجر، بعيداً عن التعدي على حرية التعاقد 

الأمر دءً ببعبر فترات زمنية مختلفة للتعاقد الإيجاري تنظيم المشرع بن أوخلاصة القول 
المتضمن النشاط  03-93المتضمن القانون المدني، ثم المرسوم التشريعي رقم  58-75رقم 

ضمان يكون قد أقر ، 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  05-07العقاري، إلى القانون رقم 
يات ل بالآلتسهيلًا للعمو لعدالة الحرية التعاقدية، بحكم الحوافز الم تاحة للسلطة العامة وتأمين 

حكم بيؤدي إلى توازن اقتصادي إيجاري إذ والتقنيات الم تاحة لها بحكم التجربة التشريعية، 
 انتهاج الجزائر له.

 اري قد الإيجثالثاا : الانتقال من الفردانية المطلقة إلى النظرة الجماعية في التعا
لقد لعب تطور وظيفة الدولة دوراً هاماً في إرساء بنود وأحكام العلاقة الإيجارية التي 

ارتبطت أطرافها بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فلم تقتصر فقط على  ،أصبح لها بعد آخر
فالقانون بطبعه يؤثر  ؛الدولةالتي تقتضي حماية بمصالح عامة حتمتها الظروف الاجتماعية 

                                                 
 .136علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
 .109عفرة حياة، المرجع السابق، ص  2
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ويتأثر بالتفاعلات الحاصلة في كل مجتمع كونه يتكون من مجموعة نصوص تمتلك الخاصية 
وحماية الطرف الضعيف يتكفل المشرع بموازنة المصالح المتضاربة ، لذلك وحتى 1الاجتماعية

 .–ومنها الإيجار  - 2شرع بالتدخل لتنظيم شؤون العقودفي العلاقة  
مشرع بفرض بعض القيود على مبدأ سلطان الإرادة، الأن نؤكد مبادرة ولعله من المفيد 

حيث وصل بمسيرته التشريعية منها ما تعل ق باشتراط شكلية معينة وهو ما حاولنا تبيانه سابقاً، 
الغموض ، فيكون بذلك قد أزاح 3إفراغ هذا العلاقة العقدية في قالب خاصلحسم أمرها و الهادفة 

ته، من هنا برزت أهمية الشكلية من خلال الدور الذي اكتنف القوانين والنصوص التي سبق
 والأهداف التي عجزت الرضائية عن تحقيقها. 

 أطرافه إلا  أن هذه الإرادة  إرادةالمنطوية تحت التعاقد الإيجاري بالرغم من متطلبات ف
است بعدت في بعض الأحيان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين انحصرت في نطاق محدود؛ فقد 

ل الذي طرأ عليها خاصة بعد المساوئ التي خلفها المذهب الفردي لأنه لا ي مكن دحض التحو 
المؤيد للفردانية المطلقة والذي نتج عنه ظهور المذهب الاشتراكي الم غل ب لمنطق النظرة 

فإن مصلحة الأفراد  وبالتاليصلحة العامة تلبي المنفعة العامة، ، فأصبحت الم4الجماعية
 ة لأن الفرد عنصر م شك  ل للجماعة.تضمنها مصلحة الجماع

 حماية المصلحة العامة -1
مة من خلال حصر العلاقات يظهر الدور الفع ال لشكل العقد في حماية المصلحة العا

تحقيق التوازن العقدي، لكن في بعض العقود بالرغم من أنها لإقرار النظام العام و ، العقدية

                                                 
 .20محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  1
فردة، الجزء الأول، ط العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني العقد والإرادة المن 2

 .203، ص 2004، د م ج، بن عكنون، الجزائر، 03
 .137علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
أحمد عيسى، الدولة بين الفرد والجماعة في المجال التعاقدي، مجلة الدراسات القانونية، مخبر القانون الخاص الأساسي،  4

 .53، ص 2007، 04بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، عدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو
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إلا أنها تبقى في إطار ، -جار بصفة خاصة عقد الإي -بصفة عامة تتطلب إرادة الأطراف 
 .1لضرورة التي أملتهالينحصر ضمن حدود من غير الممكن تخطيها 

حيث يتمكن بالمجال القضائي من جهة، سهلت تطبيق التحولات التشريعية المتباينة ف
بدءاً بكتابة  الجوهريةمراعاتهم لكل عناصره ومدى العقد القاضي من مراقبة سلوك أطراف 

وبتاريخ ثابت تحت طائلة  يجار وفق نموذج مقرر قانوناً ومحدد التنظيم ببيانات واضحةالإ
العين ثم توضيح المعالم الخاصة ب، حتى يتضح موعد انقضائه مدتهتعيين وتحديد ، البطلان

 تكييف القضية المتنازع فيهاعلى القاضي ل سه   ي  وكل هذا ، 2بدل الإيجارتحديد كذا مؤجرة و ال
نفسه يجد لأنه متى لم ي كتب العقد ولم يحترم الأطراف هذه الشروط، العقوبة المقررة بحتى يحكم 

 .أمام عقبات ت عك ر صفو العدالة
كتابة الإيجار ت عد بمثابة العملة الواحدة لوجهين؛ فمتى كانت وفق النموذج وعليه فإن 

ت على القاضي حدود سهل والشروط القانونية التي فرضها القانون المدني الجزائري، الموحد
ف تعارض في المصالح ، خل   ي  خلاف و والتنفيذ حتى لا يثور لإبرام مرحلتي ارقابته ومدى توافق 

القاطعة  اجن ب اللجوء إلى المحاكم لحجيتهت  الرسمي  افي شكلهالإيجاري الم حررة التعاقد فوثيقة 
، الآثار )التاريخاصره طلاع على عنلافي الإثبات، كون الطرف الأجنبي أو الغير يمكنهم ا

الذي  –بما أنه ملزم لجانبين  -أطرافه ، كما أنه يبعث بالطمأنينة لكل (المترتبة عليه، ... إلخ
 .3حاز منهما عقد مكتوب لاستيفاء حقه قانوناً 

 -ومنها عقد الإيجار السكني  –لقد برز دور شكلية العقود خاصة الواردة على العقار
فالثروة العقارية كان لها الحظ  ؛لأجل حماية الثروة الاقتصاديةفي حماية المصلحة العامة 

والنظام العام الاقتصادي سية للاقتصاد الوطني، الوافر من العناية التشريعية كونها دعامة أسا
للأطراف خلال القرن العشرين لتعدد قواعده، وكتابة الإيجار أضحت أسلوب حمائي الذي تطور 
المتعاقد الآخر، فعلى سبيل المثال يمكن للمؤجر أن متعاقد على  تقييد حرية اختيارمن خلال 

                                                 
. كذلك محمود زواوي، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون 202بن عودة ناجية، المرجع السابق، ص  1

عة العلوم الإدارية، جامصص عقود ومسؤولية، معهد الحقوق و ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخ-دراسة مقارن –الجزائري 
 .26-25الجزائر، ص.ص 

 .مكرر من ق م ج 467و 467المادتين  2
 .29-26، ص.ص السابق محمود زواوي، المرجع 3
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يرفض تأجير سكن بسبب عدد أولاد المستأجر. هذه القواعد المتعلقة بالنظام العام الاقتصادي 
 .1لها علاقة وطيدة بالمصلحة العامة، مخالفتها تؤدي إلى بطلان العقد

يخضع للتسجيل تحت  فإنه عقد الإيجار كما يمكننا الإشارة إلى أنه وبالنظر لكثرة تداول
دفع المداخيل المساهمة لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني من ذلك هو هدف طائلة البطلان، وال

تحصيل حقوق والضرائب للخزينة المالية العمومية، وعليه فتأثير هذه الإرادة من خلال 
ف التعاقد الإيجاري لم يمس التشريعية على مبدأ سلطان الإرادة كان بفرض تعديل لاتفاق أطرا

فقط مرحلة التكوين، بل تعداها إلى مرحلة التنفيذ. وما هذا التدخل إلا  لفرض قيود مرسومة 
 .2قانوناً تهدف لتحقيق التوازن بينها وبين السلطة العامة

قاعدة اللبنة الأساسية والهو مبدأ حرية التعاقد واستخلاصاً لما سبق يمكننا القول أن 
، هدمعأو الإبرام كامل الحرية في يكون لهم أطرافه فباتفاق ، الإيجارتكوين وإبرام الأصل في 

مرة لآ، لكن تدخل السلطة العامة بالصيغة اهم والتزاماتهمتحديد المضمون والشكل، ترتيب حقوق
 الضعيف الطرفلاعتبارات دعم و على القاعدة ومنعاً لنمط التعاقد،  في هذه الحرية ي عد استثناءً 

ية، فقد سي للحفاظ على الحياة الاقتصادالمحرك الأساي عتبر ؛ هذا التقييد العلاقة العقديةفي 
وهو ما  أخضع العلاقة بأكملها لفكرة النظام العام لتحقيق التوازن العقدي بين مصالح الأطراف،

مرة لحماية مصلحة الآصيغة القانونية ذات النصوص المشرع على تطبيق الظهر في حرص 
 طوي تحتها مصلحة خاصة.عامة تن

  حماية المصلحة الخاصة-2
من ذلك يظهر و في قالب مكتوب قد فرضت إفراغ العقود شكلية بناءً على ما سبق فإن ال

خلال المزايا التي تميزها؛ فهي لا تقتصر فقط على حماية المصلحة العامة فقط وإنما تمتد إلى 
لحماية الغير عن العقد الذين يمسهم  الدور الوقائيوبذلك تكون قد لعبت  ،المصلحة الخاصة

 .3التصرف القانوني إضافة لأطرافه

                                                 
مندي آسيا يسمينة، النظام العام والعقود، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع العقود  1

 .35-34، ص.ص 2008/2009والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .133علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 .29 ، صالسابق محمود زواوي، المرجع 3
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ت عطي للمؤجر والمستأجر الوقت هي ؛ فعاقد الإيجاري لتامن هنا تظهر قيمة كتابة 
أكثر التدقيق اتفقوا عليه وما هم مقدمون على إبرامه، الأمر الذي يتطلب الكافي للتمعن في ما 

ي قدم الشخص فقد ، عوامل ت خل بسلامة التزاماتهم التعاقديةال وقوع احتملاستبعاد في بنود العقد 
، لعيب مس هذه الإرادةقابل للإبطال العقد  ما يجعلإرادته غير سليمة تماماً و العقد على إبرام 

إذ ؛ الواجب التطبيق على النزاع الإيجاري القانون الكتابة في تحديد إلى جانب ذلك تظهر قيمة 
مما ي سه ل على المحكمة الإقليمية وجود العين المؤجرة ومكان الإبرام خ تسمح بتحديد تاري
 .1العدالةالمختصة تطبيق 

أطراف العقد من خلال الحدود التي في حماية الشكلية إيجابيات إضافة إلى هذا تتجلى 
وفرض ، إثبات الإيجارفي السند الرسمي، إذ ي ساهم بشكل كبير يرسمها الموثق الذي حرر 

الطرف تعسف منع إملاء ؤجر والمستأجر، كذلك يعلى كل من المالالتزامات الواقعة تطبيق 
الكتابة القاضي )المستأجر(، إلى جانب هذا ت ساعد  على الطرف الضعيف)المؤجر( القوي 

، وبالتالي يسهل عليه 2على اكتشاف هذه الشروط التي تتعذر عليه في العقود الغير مكتوبة
لسلطات الممنوحة له من خلال تعديل العقد حرصاً منه على الإبقاء ممارسة مهامه وتوضيح ا

 .3على التوازن في العقود بهدف استقرار المعاملات
غالب الأحوال شكله ي عد وسيلة ففي ولما كان عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين؛ 

التي من مقتضى تنفيذها بين طرفيه، و والمتبادلة ضمان ت حدد كما أسلفنا الالتزامات المتقابلة 
إخلاء العين المؤجرة واسترجاعها سواء كان ذلك تنفيذاً لالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة 
للمستأجر، أو تنفيذاً لالتزام هذا الأخير بردها، كما أنه متى كان شكل عقد الإيجار موثق 

كسبه قوة السند التنفيذي، للانعقاد؛ فإنه ي عد دليل قاطع في الإثبات كونه مرجعهم الأساسي ل
شأنه في ذلك شأن كافة السندات الرسمية التي تكتمل قوتها بتوافر الشروط الموضوعية 

. فالكتابة ضمان للمستأجر لإثبات صفته العقدية 4واتخاذها شكلًا معيناً وفق النصوص القانونية

                                                 
 .204-203بن عودة ناجية، المرجع السابق، ص.ص  1
 .204بن عودة ناجية، نفس المرجع، ص  2
كلية نون المدني وتطبيقاتها القضائية، من القا 3الفقرة  107خليل درش، سلايم عبد الله، سلطة القاضي في ظل نص المادة  3

 .247، مستغانم، ص 2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 
 .65-64بخيت محمد بخيت، المرجع السابق، ص.ص  4
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بسبب رفض جار الوصل الذي ي ثبت دفعه مبلغ الإيكسب عليه يصعب وكل حقوقه بعدما كان 
 .إياه المؤجر إعطائه

لشكلية لا يقتصر على حماية الأطراف المتعاقدة فقط؛ بل امن جهة أخرى فإن دور 
ق له حق عل  وت  من أطراف التعاقد الإيجاري، كل شخص ليس الم مثل ب يتعدى ذلك إلى الغير

ثم يعتبر من الغير  قيمتها. ومنالتأثير على منها أو ه الانتقاص من شأنالعين المؤجرة بمنفعة 
الدائن كفي هذا المعنى: الخلف الخاص الذي انتقل إليه حق عيني أصلي في العين المؤجرة، 

وهو خلف خاص انتقل إليه حق عيني تبعي، الدائن العادي أو الدائن ي المرتهن رهن حياز 
 .1المرتهن رهناً رسمياً أو من له حق اختصاص أو حق امتياز

المحتمل الغير من الغش التعاقد الإيجاري هو حماية ت تاريخ الحكمة من اشتراط ثبو ف
ه وفي ، إلا  إذا علم الغير بوجود الإيجار قبل نشوء حقالمؤجر مع المستأجرجر اء تواطؤ وقوعه 

التواطؤ وجود، وهذا العلم مشروط بتوافر العناصر الجوهرية لعقد هذه الحالة لا يكون للغش و 
 .2الإيجار

وحتى لا يعزفوا على حسم ما قد يثور من نزاعات بين المتعاقدين، المشرع وحرصاً من 
وفق الشكل القانوني، ولما كانت هذا التعاقد الإيجاري فقد جعل كتابة عن التأجير والاستئجار، 

وفق سند رسمي فيكون حجة إلى تحريره الشكل ركن للانعقاد، فلا ي مكن إثباته بين أطرافه إلا  ب
كما أن السند العرفي بصفة عامة يكون حجة على أطرافه حتى بتاريخه ، 3غاية إثبات تزويره

كما يجب صدوره ممن ، 4فلا يكون كذلك إلا  إذا كان ثابت لغيرثابت، أما بالنسبة لالغير ال
ب إليه متى لم ي نكر ذلك صراحة مكرر  467لمادة لالثابت طبقاً التاريخ أوجب المشرع ف. 5ن س 

 .من ق م ج
رع سريان الإيجارات على الغير بالنسبة للمنقولات بتاريخ ثابت قبل نشوء وقد اشترط المش

( 12) ةالحق على العين المؤجرة، أما العقارات فقد مي ز بين الإيجارات  في حدود مدة اثني عشر 

                                                 
 .191-190عن عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.ص  1
 .101جميلة دوار، المرجع السابق، ص  2
 .من ق م ج 5مكرر  432م  3
 .من نفس القانون  328م  4
 من ق م ج. 327م  5
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منقولات، زيد عنها. فإذا كانت في تلك الحدود في حتج به على الغير بنفس كيفية الما يأو  1سنة
رقم من الأمر  17المادة طبقاً لما جاء في بشهرها يتحجج به الغير عن هذه المدة  أما إذا زادت

إن  «: كما يلي تأسيس السجل العقاري متضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال 75/74
سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا يحتج بها اتجاه الغير في حالة  12الإيجارات لمدة 

 20المؤرخ في  73-71من الأمر رقم  165مراعاة أحكام المادة عدم إشهارها وذلك مع 
 .»المتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمبر  08الموافق لــ  1391رمضان 

ويتبين مما سبق أن الغير في شهر الإيجار يختلف عن الغير في ثبوته، إذ كل شخص 
ي عتبر بعياً فتاكتسب حقاً عينياً اكتسب حقاً عينياً أصلياً يعتبر من الغير لثبوت الإيجار، أما من 

ياً مستوفعقد الإيجار فكلما كان من الغير لشهر الإيجار من لحظة القيد في الشهر العقاري. 
ة الورثو لكامل شروطه وأركانه تكون له قوة الشيء المقضي به حيث ينفذ في حق المتعاقدين، 

حتجاج الغير والا غية نفاذه في حقكان به والدائنين العاديين، فاشتراط وجوب ثبوت التاريخ في
حتى  بثبوت التاريخوبالتالي فإن حماية الغير في الإيجار يكون بمسألتين؛  .به في مواجهتهم

 .ه حتى ي حتج بهفي حق الغير، ثم شهر يسري 

 
 
 

                                                 
( سنوات، بل يجب أن 09لا يكفي ثبوت التاريخ وحده إذا كانت مدة الإيجار تزيد على تسع )وفي القانون المدني المصري،  1

دأ المدة القانونية من وقت بدء مدة ي سجل التصرف الناقل للملكية، وإذا لم يتم ذلك لا ينصرف أثر الإيجار للمالك الجديد، وتب
على  1946لسنة  114من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  11نص المشرع المصري في المادة الانتفاع، هذا ما برز من 

يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات، والمخالصات و  «: أنه
ثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا الحوالات بأك

ت تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوا
 .195، ص السابق رزاق أحمد السنهوري، المرجع. عبد ال»ةبالنسبة إلى المخالصات والحوال
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لقول ابنخلص بعد استعراضنا لانعقاد التعاقد الإيجاري في القانون المدني الجزائري، 
فصلة في نظرية الم  ما نصت عليه القواعد العامة لا يخرج عه في يضار تالركن أن إلى 

جود إرادتين متقابلتين و وهو ما ظهر في صحته وشكليته، من حيث وجوده، الالتزام 
 وكذا إفراغه في قالب خاص كونه منالإرادة، ن، متطابقتين، خاليتين من عيوب متوافقتي

 .المسماة العقود الخاصة
اده ساهمت في تميزه وانفر في غاية الأهمية لكن هذا لم يمنع من احتوائه على مسائل 

يه، لمالك الشيء يخوّله استعماله واستغلاله والتصرف فت أحقية الإيجار إثبا؛ فبشكل خاص
، لمن له حق إدارته وفق حدود قانونيةو ت لمن له حق الانتفاع على شيء معين، ي ثب   كما

 من غيرهم في صورة إيجار ملك الغير.ي ثبت ي مكن أن إضافة لهؤلاء الأشخاص 
وصف لحقهم أشخاص هناك فكذلك ، هالإيجار من أشخاص لهم الحق فيلما صدر و 

كّل في تأجيره ممستأجر ل  تتعارضا استثناءً، إذالتعاقد مع نفسه جيز له الذي أ   كالنائبال و 
 صلحة.ي عيّن القاضي تلقائياً متصرفاً لأموال القاصر، أو بناءً على طلب من له مالمصالح 

ا أما بشأن أهلية كل من المؤجر والمستأجر فقد لاحظنا أن المشرع أوجب على كلاهم
دخوله  بشرطإبرامه ناقص الأهلية من يمنع لم لكن هذا بلوغ سن الرشد طبقاً للقانون المدني، 

 ي.القاضمن ذن إضمن دائرة التصرف فيه وب
وضع حد للغموض الذي القانون المدني إلى التي مست وتوصلت التعديلات الحديثة 

طالما اكتنف النصوص المتعلقة بشكل التعاقد الإيجاري، فألغت البعض وأبقت العمل 
  .خاص تحت طائلة البطلانأ فرغ في قالب  الا يصلح إلّا إذبالبعض الآخر، إذ 

محل التعاقد الإيجاري ليس كباقي المحال كونه يتميّز كما نخلص بالقول بأن 
ر لإيجاابازدواجية طابعه، فهو بالنسبة للمؤجر منفعة العين المؤجرة وبالنسبة للمستأجر بدل 

 زمنية محددة.الذي يؤديه مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة، وكلاهما ي قاسان بمدة 
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ينة كما نخلص إلى أنه باعتبار التعاقد الإيجاري يرد على انتفاع المستأجر بعين مع

 تعيينو مقابل أدائه بدل الإيجار، فتعيين منفعة العين المؤجرة يقتضي تعيين العين المؤجرة 
ر وفيت مدة الانتفاع، ومحل التزام المستأجر هو بدل الإيجار فلزم تعيينه، وبالتالي يجب أن

 في كلاهما الشروط المنصوص عليها في القانون المدني.
 ق وأخذ بالمفهوم الواسعيّ مفهومها الضتغيير المشرع للمصطلحات يكون قد خالف وب

 جرة،، وهو ما لاحظناه عند تغييره لمصطلح بدل الإيجار بدلًا من الأهاإذ وسّع مجال تطبيق
 يشمل الوفاء النقدي أو أي عملفيجار حيث كانت تنحصر على الوفاء النقدي أما بدل الإ

عين آخر معلوم، أما بالنسبة للشيء المؤجر الذي تحوّل إلى مصطلح العين المؤجرة، فإن ال
أوسع من الشيء الذي ينحصر على بعض الأشياء فقط أما العين فتتضمن المنقولات 

عين بذاتها والعقارات وكل ما هو غير قابل للاستهلاك، خاصة وأن المقصود منه ليس ال
 وإنما الحق الذي يكون على هذه العين.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آثار التعاقد الإيجاري خصوصية الباب الثاني : 
 

 الإيجاري التيومنها التعاقد نظراً لاتساع مجال المعاملات التعاقدية وتطورها 
ن عالتي تزيد  أصبحت أكثر تداولًا وانتشاراً حيث أتاحت للمالكين فرصة استغلال أملاكهم

 لكون ، وفي الوقت ذاته لغير المالكين الانتفاع بما لا يماحتياجاتهم خاصة العقارات منها
توازنها العقدي ففقدت دى إلى تشعب هذه العلاقة م المختلفة، ما أوتخصيصه لنشاطاته

 بسبب نشوب نزاعات بين الأطراف المتعاقدة.
ائر الجز  شهدتهاالتطورات التي بسبب هذه الأوضاع التي آل إليها عقد الإيجار فأمام 

لنظام ات تجسيد جسدفترة كونها مرآة عاكسة للتغيرات السياسية والاقتصادية والتي من أبرزها 
الذي ، الأمر 75/58بموجب الأمر  1975صدور القانون المدني الجزائري سنة الاشتراكي ب

تبني خلال من عقد هذا المما أدى إلى تعديل جزئي على القصور التشريعي آنذاك، أكد 
غم ، لكن بالر 03-93مع بداية التسعينات بموجب المرسوم التشريعي رقم  النظام الرأسمالي

أبقى المجال مُتاح لحرية التدخل الكثيف لتنظيم شؤون هذا النوع من العقود، هذا من 
 الأطراف في التعاقد الإيجاري خاصة ما تعلّق بشكله، أجرته ومدته.

 ،أكثرأهمية الإيجار ولي يُ لببعض القيود يتدخل المشرع الجزائري الأمر الذي جعل 
ل من خلاالمصالح الاجتماعية، وتكافؤ ويلبي حاجيات الأطراف لإعادة التوازنات المفقودة 

 المتضمن القانون المدني الجزائري، 07/05التعديل الجذري الذي أجراه بموجب القانون 
 واخترناالآثار المترتبة عن التعاقد الإيجاري المعنون تحت وعليه سنقف في هذا الباب 

ي أما الفصل الثان ،التزامات أطراف التعاقد الإيجاري إلى فصلين؛ الأول يتعلق  تقسيمه
 .ئهانقضافسنتطرق فيه إلى 
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 التعاقد الإيجاري التزامات أطراف :  الأول الفصل 

تصنيفه ف ،وتنفيذه بشكل صحيح يرتب التزامات على طرفيهالإيجار بمجرد انعقاد 
ئن فالمؤجر دا ،بين أطرافه متقابلةوحقوق التزامات يولد المُلزمة للجانبين العقود ضمن 

 .إلى التزامات أخرى إضافة بالانتفاع للمؤجر مدين المستأجر للمستأجر ببدل الإيجار، و 
يُمكن للأطراف تعديلها فإنه الالتزامات بالنظام الآداب العامة، ونظراً لعدم ارتباط هذه 

كونه يرد الإيجار لخصوصية وتبعاً ، لانعقاداوشروط الاتفاق النقصان حسب ببالزيادة أو 
 فيه.التصرف سلطة ه خوّليُ  1؛ فإنه يُعطي للمستأجر حق شخصيعلى منفعة الشيء

م بناءً على ما سبق سوف نتعرّض لالتزامات المؤجر والمستأجر في المبحث الأول، ث
 تصرف المستأجر في استعمال حقه في المبحث الثاني.

 المستأجرو  التزامات المؤجر:  الأولبحث الم

وكذا للمستأجر في أحسن حال وصيانتها، بتسليم العين المؤجرة  2رالمؤجيلتزم 
ارتأينا ، هناك التزامات أخرى ثانويةكما أنه  .من العيوب الخفيةها خلو و تعرض لضمانه ل

 ...إلخ. برامالإ، تحمل نفقات كالتزام المستأجر بتسلُّم العين الاكتفاء بذكرها دون شرحها
ب في المطلالمتعلقة بالمؤجر لتزامات الاإلى هذا المبحث سنقسم بناءً على ما سبق 

 في المطلب الثاني.المستأجر بمتعلقة اللتزامات الاالأول، ثم 

 التزامات المؤجر:  الأولالمطلب 

ت الالتزامامن إن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار 
 للمستأجر معالمؤجرة العين  بتسليمتزام لالاإضافة لالتزامات أخرى، بدءً ب؛ الأساسية
 .العيوب الخفيةلتعرض و له ضمانبأي تعد  ، كما يقع عليه حماية هذه العلاقة منصيانتها

                                                 
التزامات المستأجر في إيجار العقارات والمنقولات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال زروقي خديجة،  1

 .163، ص 2013-2012ن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، المقار 
 .من ق م ج 479إلى  476نظم المشرع التزامات المؤجر في المواد من  2
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له تسليم فال، التعاقد الإيجاري محل طبيعة ل ةلائممُ الالتزامات هذه  تجاءكما 
التسليم. لا ينفذ إلّا إذا نفذ بذاته  قائمالتزام والصيانة ، 1الالتزامات الأخرى بصية مقارنة خصو 

 .2ية حقوق المستأجرحمالفقد جاءا وجوباً  ؛أما ضماني التعرض والعيوب الخفية
 الفرع) وصيانتهاالمؤجرة بتسليم العين وبذلك يكون على المؤجر وجوباً الالتزام 

 .(الفرع الثاني) وضمان العيوب الخفيةبضمان التعرض التزامه ثم (، الأوّل

 وصيانتها بتسليم العين المؤجرةالمؤجر التزام :  الأولالفرع 

من خلال نقل الانتفاع للمستأجر ين هو إن غاية المشرع من فرض هذين الالتزام
 يؤديتلف قد يصيبها أي من صيانتها التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة )أولًا(، ثم 

 )ثانياً(.للإضرار بها أو بالمؤجر 
 بتسليم العين المؤجرةالمؤجر لتزام اولًا : أ

لعين المؤجرة وضع احيث يتم عن طريق ، ي الإيجار التعاقد التسليم أولى مراحل تنفيذ 
حتى لو لم بها ه مع إخطار  المؤجر الحيازة المادية وفق اتفاقهماله ينقل ؛ فبيد المستأجر
 .3احتفظ المستأجر بحيازتها وتصرّف فيهامتى ، والتسليم الحكمي يتم أو حكمياً يتسلمها مادياً 

 العين المؤجرةمضمون الالتزام بتسليم -أ
لى إ 476م ) قانونيةجراءات إوفق لعين المؤجرة بتسليم االمؤجر التزام أوجب المشرع 

 .وكيفية تسليمها، إذ يتم حسب طبيعة العين، حالتها من ق م ج( 478
 التسليم وفق طبيعة العين المؤجرة-1

يكون ف ؛معينة بالذاتإن كانت ف ،المؤجرة حسب طبيعة العينالتسليم يختلف تحديد 
ما عين ب يكون ف ؛معينة بالنوعكانت إن و ، هامنكانت أحسن قابلها حتى ولو ما يُ لا  بعينها

                                                 
 .56يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  1
اه في العلوم، شعبة سيار عز الدين، التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور  2

 .05العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، ص 
 .51جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3
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عدد بالمؤجر كأن يلتزم ، لمقدار المتفق عليهلإضافة ونفس قيمتها ودرجة جودتها، د، حُد  
 .1وإذا قب ل المستأجر بالعين الجديدة فيُعتبر تجديداً للالتزام .الغرف الأساسية والثانوية

 العين المؤجرةفيها م سل  ت  الحالة التي -2
 نتفاعلااوجه  ذكرلم يُ إذا و  .بملحقاتها ةفعلياً مصحوبالعين  على المؤجر تسليميتعين 

ديتم في المحضر وجرد كل عناصرها،   دليلعد اليُ  محضر؛ فاللأجله توفق الغرض الذي أعُ 
العين الأوصاف التي اتسمت بها يضمن للمستأجر إذ على حد السواء؛ للأطراف كتابي ال

 ها.بالتي رُدت حالة المن الوقوف على  المؤجر نك ّ م  كما يُ ، هتضمنغير ما بيدعي حتى لا 
 ، مكانه ونفقاتهتسليمالزمان -3

ل م فمتى ، تسليم المبيعلقد أحال المشرع كيفية تسليم العين إلى أحكام  أجر المستع 
  .لماديةاينقل الحيازة حتى ولو لم تنفيذ المؤجر الثبت ليُ ، تسلّمهادل على  هتحت تصرفها بأن

لمؤجر مهلة لالعرف يمنح لكن أحياناً  ،الأطرافيُعيّنه التسليم فزمان ما بالنسبة لأ
التسليم مكان لوبالنسبة  .2إلى حين ترميمهللمستأجر ليم مفاتيح السكن ، كأن يُؤجل تسللتسليم

، حيازة مفاتيحه(بفأما العقار يداً بيد، م المنقول )تسلّ  لمستأجرل نقليُ أو فيكون حسب الاتفاق 
في ف بالنوعكانت معينة إن ، أما الانعقادتُسلّم في مكان فمعينة بالذات، العين كانت  نإف

 .3ه المؤجريتحملوإلّا  المعمول بهلعرف لفيُحدد طبقاً  هل بنفقاتتكف ّ المُ أما  .موطن المؤجر
 من قبل المؤجرتسليم الالالتزام بالاخلال ب-ب

أو اً، إطلاقبتسليمها في حالة عدم قيامه يُصبح المؤجر مُخلًا بالتزامه بتسليم العين 
 ، وسنتعرض لهذين العنصرين على التوالي.ظهر بعد استعمالها بعيبالتسليم تنفيذه 

 
 

                                                 
 .91، ص2004دربال عبد الرزاق، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم، عنابة،  1

 .181، ص 2003رمضان أبو السعود، العقود المسماة عقد الإيجار، الأحكام العامة، دار المطبوعات الجامعية،  2

 من ق م ج 282كذلك م  .95ص هلال شعوة، المرجع السابق،  3
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 العين المؤجرةبتسليم ه التزامالمؤجر عدم تنفيذ جزاء -1
و أالتنفيذ العيني بين طلب الخيار يمكن للمستأجر  بالتزامه،المؤجر إذا لم يوفي 

ناً بطلابطُل العقد ، الانعقادقبل ها إذا كان هلاكف تعويض إذا اقتضى الحال.الفسخ مع ال
. تم دونهيلا  هثبت أنما لم يُ  عليهيؤثر إذا لم الهالك جزئه ل في طُ بكان جزئي، وإذا ، مطلقاً 

ستأجر ويستعيد الم ينفسخ العقد بقوة القانون لسبب لا يد للمؤجر فيه، كلي الهلاك وإذا كان 
اص الفسخ أو إنقار بين يختالاله فالهلاك جزئي، أما إذا كان ، دفعها مسبقاً  أجرته التي

  من ق م ج( 101م طبقاً  إذا كان الهلاك كلي بسبب المؤجرالأجرة يُضاف لهما التعويض 
 تسليماً معيباً  العين المؤجرةتسليم جزاء -2

لم أو ، ينالمحددن والمكاتأخر عن الموعد أو ، العين تسليماً جزئياً المؤجر إذا سلّم 
وإذا  ،تهبشرط إمكانيبالتنفيذ العيني المُطالبة يُمكن للمستأجر ف ؛م ملحقاتهاأو لم يُسلّ  يُصلحها 

فسخ أو إنقاص بدل الإيجار على قدر نقص الجاز له طلب ؛ التسّلمبعد عطب ها مسّ 
مستأجر من اليُعفى أو قوة قاهرة فلا يكون هذا الإخلال بسبب أجنبي، أبشرط ، 1الانتفاع

 .ر قضائييبخبمستعيناً  ي النزاعفلفصل اسلطة للقاضي و ، المسؤولية

 بصيانة العين المؤجرةالمؤجر : التزام  ثانياً 

حيث ، من التلفعلى العين لمحافظة ا اهدفهتُعتبر الصيانة ثاني التزام بعد التسليم، 
يه ع علقفيالمستأجر ما ، أهاتسليميتم حتى  الضروريةالترميمات بالمؤجر القيام يه عليقع 

 .خلال بهالإجزاء ، ثم لتزامالاهذا مضمون بيّن نيه سوعل .2التأجيريةالترميمات بالقيام 
 العين المؤجرةصيانة بالمؤجر التزام مضمون -أ

وذلك باتباع مهما كان جنسها أو نوعها، العين المؤجرة بصيانة يقوم المؤجر 
 مستعجلةإلى الترميمات  بتقسيمالمشرع فقد قام ، من ق م ج(  479)م القانونيةجراءات الإ
 وكذا الآثار المترتبة عليها.، عبئ تكاليفهاكما وضّح تأجيرية، و 

                                                 
 .121محمود عبد الرحمن، الوجيز في عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  1

 .68، ص 2013محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد الإيجار، التفسير للنشر والإعلان، بيروت، جعفر  2
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 الترميمات الم ستعجلة لحفظ العين المؤجرة-1
 الترميماتب القياممن المؤجر  منععدم يجب ، للاستعمالصالحة العين تظل حتى 

 : كالآتي أعمال الصيانةحدد ، وقد من نفس القانون( 482من م 01)ف
إصلاح الجدران المهددة بالسقوط، إصلاح الأسقف والأعمدة التي تحمل الجدران 

كل و وهياكل البنايات والواجهات، إصلاح الأرضيات المتضررة بفعل المياه، إصلاح السلالم 
 ما يتعلق بالسكن أو العمارة وتجصيص الواجهات وتبييضها.

 بالعين المؤجرة المستأجر لانتفاعاللازمة الترميمات -2
قد فلاستعمال، مباشرة باالعلاقتها بالرغم من ، اللازمة الاستعجالالترميمات تحتمل 

 .1صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات صرف المياه، صيص الأسطحجتبها المشرع ددح
 الترميمات التأجيرية التي تحتاجها العين المؤجرة-3

وتبعاً للعرف وطبيعة لذلك ، استعمالهاعن جت تنترميمات تحتاج العين المؤجرة إلى 
تتحول إلى خطر حتى لا لأنه لا يُمكن تأخيرها إعذار المؤجر دون ، لهاتحمُّ ه مكنيُ التعامل، 

تدخل التتطلب لا أعمال روتينية هي إذ ، غير مهمةجعلها تلا  تهابساط، ف2تهيهدد سلام
 .ما لم يتفقا على غير ذلك، إلخ إصلاح الأبواب،...تغيير المصابيح، ك، العاجل للمؤجر

 تحمل المؤجر تكاليف صيانة العين المؤجرة-4
بالرغم من أنها لا ، 3صيانة العين والرسوم والضرائبالمُثقلة لتكاليف اليتحمل المؤجر 

في الحكم بين ساوى قد المشرع وبهذا يكون ، من الترميمات الضرورية المُتطلبةتُعد 
كأن تُفرض ، الأطرافبين التكاليف الواجبة على التمييز ه يُمكن أن، إلّا الترميمات والتكاليف

 .يتكفل بها المستأجروفي الحقيقة  تنظيف العمارةعلى المؤجر رسوم أجرة 
 

                                                 
 من ق م ج. 479من م  03ف  1
 .109-108هلال شعوة، المرجع السابق، ص.ص  2
 .ق م جمن  479من م  04ف  3
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 الإخلال بالالتزام بصيانة العين المؤجرة-ب
ل المؤج ، نيةقانو مما يُرتب عليه جزاءات ، ر بالتزامه بصيانة العينقد يحدث وأن يُخ 

دل ب المطالبة بإنقاصأو ، التزامهمطالبته بتنفيذ  كن للمستأجر بعد إعذار المؤجريُمإذ 
ما جاء في حسب المؤجرة  لعينلهلاك لأي لحقه ضرر إذا ، أو الفسخ مع التعويضالإيجار 

 .جق م من  480م الفقرة الأولى من 
 التنفيذ العيني-1

قت أرهإذا و ، تى كان ممكناً معلى التنفيذ بعد إخطاره المؤجر إجبار يجوز للمستأجر 
 التعويض.مع الفسخ أو إنقاص بدل الإيجار ه الحق في . وليُنفذهالا المؤجر الصيانة 
 بدل الإيجارأداء امتناع المستأجر عن -2

اجة حالادعاء على المؤجر لمستأجر لباعتبار بدل الإيجار التزام أساسي؛ فإنه يُمكن 
 .حبسجراء الالعين المؤجرة للترميمات دون اللجوء لإ

 بدل الإيجارإنقاص -3
أن إذ يمكن ، لعيناالمؤجر  ترميم لعدمبدل الإيجار إنقاص طلب  للمستأجريمكن 

  .1بحكمأو  اتفاقاً  هويتم تحديد، السابقةأو الفسخ للمدة مع التنفيذ يجتمع 
  المؤجر بالتعويضمطالبة المستأجر -4
، فمثلا لو 2لحقه من ضرر التعويض عمامن المؤجر مكن للمستأجر أن يطلب يُ 

المستأجر إلى الفندق، يلتزم المؤجر بتعويضه ويدفع له ما أنفقه في وانتقل تهدم جدار منزل 
 .بدل الإيجار الذي اتفقا عليهزاد عن  حدود ما

 
 
 

                                                 
 .57يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  1
 من ق م ج. 480من المادة  01ف  2
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 بضمان التعرض وضمان العيب الخفيالمؤجر التزام الثاني : الفرع 
أو الشخصي المؤجر تعرض من تأجر المستحمي إذ ، حمائيةالتزامات المشرع أقر 

مؤجر على اليكون ف. اتفاقدون الضمانات التي تُثب ت بقوة القانون يُعتبران من إذ ، الغير
 .)ثانياً(وضمان العيوب الخفية ، )أولًا(ضمان التعرض بوجوباً الالتزام 

 بضمان التعرض: التزام المؤجر أولًا 

من شأنه التأثير سلباً على حيازة  يُقصد بالتعرض إتيان المؤجر أو غيره تصرف
ما أحدهنوعين؛ إلى المشرع ، قسّمه يؤدي إلى نزعها كلياً أو جزئياً إذ ، مستأجر للعينال

 .وآخر صادر من الغيرصادر منه شخصياً  تعرض
 مان تعرضه الشخصي ضالمؤجر بالتزام -أ

ضرر الدفع بر المؤجيُلزم  ،تطبيقاً لقاعدة من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض
يُمنع عليه القيام بأي عمل ف ؛شخصيه التعرضدفع من الغير، لكن من باب أولى الصادر 

 .1 وبذلك يكون علينا تبيان أنواعه وشروطه، ثم جزاء الإخلال به، أو يُعدمهنتفاع الايُنقص 
 :  الشخصيالتعرض أنواع -1

لمؤجرة أو ملحقاتها ندما يُحدث أي تغيير بالعين اعالمؤجر الشخصي رض يتحقق تع
 مادياً أو قانونياً.هذا التعرض ، سواء كان أو يُعدمه انتفاع المستأجريُنقص من 

 القانوني :  التعرضضمان -1.1
كأن ، المستأجرانتفاع تتعارض مع يدعي المؤجر حقاً من الحقوق التابعة للعين 

يُخوّله دون أن  ذاً في حقهيجعله نافبرام الإبعد تها لملكيه بسكف .ثالميراعن طريق ها يتملك
 .2التعرض للمستأجر

 
 

                                                 
 . 251، ص.ص السابق ليم، المرجععصام أنور س 1

 .165، ص2011، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 1جواد كاظم جواد سميسم، التوازن القانوني في العلاقة الإيجارية، ط 2
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 :  الماديالتعرض ضمان -2.1
 أوالكلي نتفاع الايمنع تغيير في العين يتحقق تعرض المؤجر المادي إذا قام بأي 

؛ فهو يرتب إما حرمان الانتفاع أو من ق م ج( 483م  03ف ) هاأو بملحقاتبها الجزئي 
  .دون علم المستأجريدخل السكن  كأن، قانونيدون حق الانتقاص منه 

 شروط التعرض الشخصي : -2
بغض النظر عن بصدوره فعلًا منه ويتم ذلك ، الشخصي هن تعرضيُسأل المؤجر ع

أثناء مدة الاتفاق أو المجددة أو الممتدة أو ) الانتفاعخلال مدة ، وقوعه حجمه أو كيفيته
فإذا وقع قبل الانعقاد؛ ، 1نقضائهإلى غاية ايسري  العقدمصدر لأن (، المهلة القضائية

عُد الإبرام والتسليم  وقع بينإذا للمستأجر التمسك بحقه على أساس الإخلال بالتسليم، أما 
 به. ، أو مسموح مباح لعرف، أو هماقااتفدون جب صدور فعل غير مشروع يكما و  .تعرضاً 

 جزاء التعرض الشخصي : -3
مستأجر أن يطلب التنفيذ العيني، فسخ مكن لليُ متى تحقق تعرض المؤجر الشخصي، 

 طلب التعويض عما أصابه من ضرر.وله كذلك ، بدل الإيجارالإيجار أو إنقاص 
 التنفيذ العيني : -1.3

أدى إلى جدار كبناء ، منعهالانتفاع أو من أنقص  تعرض  إذا صدر من المؤجر 
 .2أو رفضه قبولهسلطة وللقاضي  الأعمالإيقاف الادعاء بللمستأجر ؛ الضوءحجب 

 فسخ الإيجار : -2.3
جاز ؛ إنقاصهأو بالعين من الانتفاع حرمان الأدّى إلى و ه تعرضإذا واصل المؤجر 

 .من ق م ج( 119م 02لعدم تبريره)فطلب الرفض سلطة ، وللمحكمة فسخ العقدللمستأجر 
 

                                                 
أحمد شرف الدين، عقد الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن المبنية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  1

 .114، ص 2013
 .169-168سمير شيهاني، المرجع السابق، ص.ص  2
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 :  بدل الإيجارإنقاص -3.3
ر ببدل الإيجا العقدستمرار ارأى مصلحته في  إذايُمكن للمستأجر أن يعدل عما سبق 

 يجوز له طلب التعويض عما لحقه من ضرر.الحالتين وفي ، الذي طلب إنقاصه الجديد
هم ملزمون بعدم و ، في العينمنهم نصيب لكل فوفي حالة تعدد المؤجرين أو ورثتهم، 

 .1عويض على أساس المسؤولية العقديةالتب رجوع عليهمللمؤجر اليمكن حدث إذا ، و التعرض
 الغير التزام المؤجر بضمان تعرض-ب

كل شخص المشرع  هوقد اعتبر ، الغير فعاللأالتزام المؤجر بضمان التعرض يمتد 
، 2نفس العين يتعارض مع حق المستأجر حق علىمدعياً تابعيه من أو ه اكتسب حق من

فاق الاتدون للتعرض القانوني ويبقى المؤجر ضامناً . مُطالبة المشتري المستأجر إخلائهاك
 ، ثم الإخلال به.شروطهسنبين ، الغيرتعرض عناصر لتبيان و ، على إعفائه من المسؤولية

 :  الغيرالصادر من تعرض الشروط -1
 وهي:الشروط المُتطلبة لتحقيق الضمان خلص نستمن ق م ج،  483للمادة اً طبق

      عةحققه، كأن يقوم بزرا وسائل تُ ئه ادعايستلزم إذ  :وقوع التعرض من الغير-1.1
 .3المستأجر عن دفعهحتى يقوم ب إخطار المؤجر بهيتعين و ، الأرض مدعياً ملكيتها  

على مُؤسس يتعارض مع حق المستأجر : حيث  دعاء الغير حقاً على العينا-2.1
 .4قانوني  سبب
   به د من التهديخوف أو  فمجرد احتماله :خلال مدة التعاقد وقوع التعرض فعلاً -3.1

 .5ظهاره كأن يدعي الغير ملكه للعين، بل يجب إلادعاءلا يكفي ل  

                                                 
 .نفس القانون من  378من م  01، ف ق م جمن  490م  1
 من ق م ج. 483من م  03ف  2
 .66جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3
 .154المرجع السابق، ص سيار عز الدين،  4
 .345عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 5
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، منفعةالمادية تعترض  الغير أعمالاً بقيام يقوم التعرض وعليه نستخلص أن 
 .1المطالبة بالضمان ضد الغير مدخلًا المؤجر في الخصام للمستأجرو 

 :  ريغتعرض الصور -2
طرف عدة مة المستأجر من يأخذ التعرض الصادر من الغير صورتان؛ مزاح

 انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.سبب نقص وقيام سلطة إدارية بعمل مستأجرين، 
فإذا كانت العين منقول؛ ، مزاحمة عدة مستأجرين للمستأجر للعين المؤجرة-1.2

المؤجر أو علمه بوجود إيجار بوضع يده عليها دون تواطؤ مع ل من سبق فضّ يُ 
 .2بعد تسجيلهثبوت تاريخه يُفترض أما إذا كانت عقار ف ،(حسن نيته)سابق
 : التعرض الصادر من السلطة الإدارية-2.2

وا نياً، لكن ما يدعا مادياً أو قانو التعرض الصادر عن السلطة الإدارية إمّ يكون 
 لتعرض؟.العامة لحكام الأللتساؤل، هل تُطبق بشأنها 

لتستولي على  حقاً دعية قرار بهدم بيت آيل للسقوط مالسلطة الإدارية تُصدر قد 
 هأساسف المادي هاضأما تعرّ  للمستأجر الرجوع عليه بالضمان.، يدفعه المؤجرإذا لم ف، 3العين

 .منعه من الدخولتكأن تقوم بوضع معدات أمام منزل المستأجر العامة، امتيازات السلطة 
 : الماديالتعرض آثار -3

 ت مختلفة نذكرها كمانشوء علاقاتمثلت في ينتج عن التعرض المادي للغير آثاراً 
بين  علاقة بين المتعرض والمستأجر، علاقة بين المتعرض والمؤجر وكذا علاقةيلي: 

 المستأجر والمؤجر.
 
 

                                                 
 .157عز الدين، المرجع السابق، ص سيار  1
 المتعلق بالنشاط العقاري. 03-93من م ت رقم  11من ق م ج. م  485م  2
 ق م م.من  490من ق م ج، تقابلها م 486م  3
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 :  علاقة المتعرض بالمستأجر-1.3
منع التعرض دعوى و استرداد الحيازة، منح المشرع للمستأجر الحق في رفع دعوى 

طلب التعويض ضماناً كافياً لحقوقه، إذ أضافه ال ينل، لكنها لا تكفي ووقف الأعمال الجديدة
 . 1اً لقواعد المسؤولية التقصيريةطبقمن المتعرض  الضرر الذي يمكن أن يصيبهبسبب 

 :  علاقة المتعرض بالمؤجر-2.3
للمؤجر ، العين كلياً أو جزئياً أُتلفت ، فمتى الأطرافيؤثر تعرض الغير على حقوق 

على المدة المتبقية بدل الإيجار وعدم قبضه ساخ العقد، نفلامطالبة المتعرض بالتعويض 
أما .من ق م ج( 481)م الجزئيهلاكها لكما كانت عليه أو عدم ردها ، الكلي للعينلهلاك ل

 .2لمؤجر الرجوع على المتعرضيخوّل ا الغير،بسبب ؤجر المعلى المستأجر ادعاء 
 :  علاقة المستأجر بالمؤجر-3.3

، لكن إذا اتفقا على ذلك لمؤجر للمستأجر التعرض المادين اكقاعدة عامة لا يضم
، 3لأن قواعد الضمان قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتهاالرجوع على المتعرض ه يمكن
 .يمكنه مطالبة المؤجر بالتعويض لنقص انتفاعه بسبب تعرض السلطة الإداريةكما 

 : التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية ثانياً 

 ،(زمانية أو مكانيةلنزاع )ل ةثير المُ من المسببات ها خلوّ المؤجرة العين الانتفاع بقتضي ي
، فيحول 4خفيالعيب بضمان الأيضاً يلتزم إضافة إلى التزام المؤجر بضمان التعرض، و ذلك ل

عيب الأمثلته، ومن ، 5دون الانتفاع بسبب آفة تخلو منها الفطرة السليمة للعين أو ملحقاتها
 ....إلخالاستعمالإلّا بعد ظهرت رطوبة وجود أو  في البناء،
 وكذا آثاره.، عما يشابهه، تمييزه شروط قيامهسنتطرق لالعيب الخفي عناصر تبيان ول

                                                 
  من ق م ج. 487م  1

  .299، ص 1984توفيق حسن فرج الله، عقد الإيجار، دراسة لأحكام قوانين الإيجار، الدار الجامعية، بيروت،  2

 .129هلال شعوة، المرجع السابق، ص  3
 .473، ص 2007، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 01أسعد دياب، العقود المسماة، البيع، الإيجار، الوكالة، ج 4
 من ق م ج. 488من م  02ف  5
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 شروط قيام العيب الخفي في العين المؤجرة-أ
: أن يكون  يحتى يتوفر العيب الخفي في العين المؤجرة لابد من توفر شروط وه

 معلوم بالنسبة للمستأجر. وغيرالعيب خفي ومؤثر، 
 : مؤثرو أن يكون العيب خفي -1

من وصف ها خلو ك، طبيعة العينل، أو لعقدلتبعاً يتم تحديد معيار المنفعة المفقودة 
  .1العرفأو ، قاضي الموضوعليعود فتقديره ، الاستعمالليتضح بعد وجوده عدم يُفترض 

  :العيبعدم علم المستأجر بوجود -2
عدم علم المؤجر بوجوده أما وقت الإبرام يُعدم الضمان،  2جود العيبالمستأجر بو  علم

 .من ق م ج( 489م  02)ف  الضمانلا يعفيه من التعويض 
الفقه إلّا أن ، العيبشرط قدم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ينص صراحة على 

مكن يلأنه لا عند الإبرام، وضوحه  عبد المنعم فرج الصدةالدكتور فأوجب ؛ بالمسألةتكفل 
 ر يلتزم المؤج، لعين بعد التسليما تفإذا تلف ،نعقاد والتسليممستجدات بين الاتمييز ال

قبل تسليمها ها إتلافحادث فجائي ل يمكنإذ ، سليمان مرقسلم يشترطه ، بينما بالصيانة
 .3هعلى المؤجر بشرط يُثبت خطأالتزام ، أما إذا مسها بسبب المستأجر؛ فلا جعلها لا تصلحي

 تشابههعن مسائل العيب الخفي تمييز -ب
 هلاك العين أوأو غلط المستأجر، ك يتشابه مع بعض المسائليمكن للعيب الخفي أن 

 عن التعرض المادي الصادر من الغير.ميز كما يت، تلفها
 

                                                 
، 2005، جامعة قسنطينة، محمد زعموش، نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه  1

 .31ص
2 Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre 

translatif de propriété dont il ignore les vices. -Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces 

vices lui sont connus. J.A. ROGRON, code civil expliqué par ses motifs, par des exemples et 

par la JURISPRUDENCE, dixième edition, PARIS, p 324. 

 .181-180سمير شيهاني، المرجع السابق، ص.ص  3
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  : التمييز بين العيب الخفي والغلط-1
يظهر للمستأجر وجود  أحياناً و جعلها معيبة الاستعمال، تآفة العين  ضيعتر أحياناً 

 . 1تُطبق نظرية عيوب الإرادةفموجود في إرادة المستأجر، وهو في الواقع فيها خطأ 
  الإخلال بالعين المؤجرة :عن تمييز العيب الخفي -2

الذي ترخيص السلطة العامة السحب أن ت، كويتعرض الغير للمستأجرقد يحدث 
 ؟.العيب الخفي وصفال هذه الأعمتأخذ ، فهل 2نشاطهلممارسة له منحته 

 ينيرى الفقيهإذ ، في ذلك الآراء الفقهيةاختلفت لم يفصل المشرع في المسألة، لكن 
 انتقدلكن هذا الرأي  .هدفععلى المؤجر  لانتفاعبايُخل الذي التعرض  أن بلانيولريبر و 

الفقيه  أما .بعد الإبرام في العين ذاتها أو نتيجة عمل المؤجرلزامية وجود العيب الخفي لإ
 .3بينهماهمية التمييز لأ، مشيراً والاخلالالعيب هناك خلط بين فيرى أن  دوباج

أو  الرأي الذي نادى بأهمية التفرقة بين الاخلال بسبب عمل الغيروفي رأيينا نؤيد 
 التالية : للأهداف المؤجر، وبسبب عيب طرأ عليها 

  إذا عرقل الاستعمال. إلاّ الغير أو المؤجر لا يدخل في خصوصية العين، تعرض  -1
 .4نتفاع بالعينخلال بالاالمؤدي للإالعيب  -2
 يضمنه المؤجر.عيب ة في العين تخالف فطرتها السليمة، والمصدره آفالإخلال  -3
 .شروط العيب الخفيالمادي الغير لا يتوفر في تعرض  -4

 
 

                                                 
وان تعرضنا للعيوب المؤثرة على إرادة أطراف التعاقد الإيجاري في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول بعن 1

 الرضائية في التعاقد الإيجاري.

 .181سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  2

 .305، ص 1984، دار النهضة العربية، طبعة 1عبد الفتاح عبد الباقي، عقد الإيجار الأحكام العامة، ج  3

، 2005معة قسنطينة، محمد زعموش، نظرية العيوب الخفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جا 4
 .31ص 
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 بضمان العيب والصيانة :الالتزام التمييز بين -3
يلتقيان قد ؛ فكصيانة للعين م بالترميمات الضروريةالقياعلى المؤجر المشرع وجب أ

وقد يختلفان حتى وإن عُد الإصلاح ضمن واجب صيانة، الانعقاد بعد معاً إذ يُعد الإصلاح 
 .1إعفاء المؤجر من ترميمات العيب لا يُخلي مسؤوليته من الصيانةو  .الإيجارية الترميمات
 : تزام بضمان العيب والتدليسلالتمييز بين الا -4

 ،دون تدخله، فإن وُجد قد يكون حسن النيةلكن ، يؤدي إلى الغلطالمؤجر تدليس 
ت مع إثبا لتدليس العقد إبطاله فلعمداً؛ اه للمستأجر الادعاء بالأسباب الموجودة، أما إذا أخف

 .من ق م ج( 489م  02)ف  هوجود
 الآثار المترتبة عن قيام العيب الخفي -ج

المشرع المستأجر بين ، خيّر ؤثر على العين المؤجرةمتى توفرت شروط العيب الم
 ، أو الفسخ مع التعويض.، أو إنقاص بدل الإيجارعينيبالتنفيذ الالمؤجر مطالبة 

 التنفيذ العيني :-1
، 2إذا أعذر المستأجر المؤجر بأي خلل وقع على العين، فإنه ينفي مسؤوليته تقصيره

، عليه النفقاتتتضاعف هذا الأخير ماطل تإذا ف، ويجوز له مطالبة المؤجر بالإصلاح
 .الإيجاريةالمعاملات استقرار يُساهم في  بمثابة التزام مستقلخصوصية تطبيق التنفيذ ف

 : إنقاص بدل الإيجار-2
للمستأجر يمكن حينها ، في المُطالبة بالتنفيذ العيني قد لا تتوفر الشروط المتطلبة

إبقاء هو المستأجر يسعى وراءه ، لأن ما الانتفاعإنقاص بدل الإيجار حسب نقص طلب 
. 3على تعديل الأداءاتمبني فنقاص الإ، أما جبر الضررمبني على فكرة فالتنفيذ  ؛الإيجار

                                                 
 من ق م ج. 488من م  01ف  1

 .ق م جمن  497م  2

 .449، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري  3
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إصلاح يتم حتى للمستأجر حبس العين يُمكن في الانتفاع، كبير متى رتب العيب نقص و 
 ه.يجهل وجود لتزم المؤجر بتعويضه ما لم يُثبت أنه كانوبوجود الضرر يالعيب، 

 فسخ الإيجار مع التعويض :-3
عيب بلغ حد من اً للقواعد العامة، أو وُجد طبقالعين المؤجرة لم يتوفر شرط وجود إذا 

 .1هرفضأو  هقبولسلطة ولقاضي الموضوع الفسخ طلب ؛ يمكن للمستأجر الجسامة
يقبل لا فء، م الوفاتإذا و ، عدم إمكانيتهأو التنفيذ لعدم فحكم القاضي بالفسخ يكون 

حتى وبقائه جار بقدر نقص المنفعة مع التعويض، إنقاص بدل الإيوله ، 2المستأجر طلب
ه علمإذا ثبت و  .المؤجرببدل إيجار آخر يتحمله يه الإقامة ن علعيّ تإذ ، و الإيجارينقضي 

 .هشترطي  لم المؤجر من التعويض حتى لو فيُعفى ، )حسن نيته(الانعقادسبب الضمان وقت ب

 المستأجر ات: التزام الثانيب المطل

دت له، أداء بدل الإيجار، الامتناع لما باستعمال العين المؤجرة  3يلتزم المستأجر أعُ 
 من ردها في الحالة التي تسلّمها.  ، والمحافظة عليها حتى يتمكن4بهاتغيير أي عن إحداث 

ن المؤجرة باستعمال العيبالتزامات المستأجر، سوف نتطرق إلى التزامه للإلمام 
 .لثانيوالمحافظة عليها في الفرع الأوّل، ثم التزامه بأداء بدل الإيجار وردها في الفرع ا

 باستعمال العين المؤجرة والمحافظة عليهاالتزام المستأجر الفرع الأول : 

الانتفاع بها انتفاعاً بعد أن يتسلّم المستأجر العين المؤجرة في حالة جيّدة، يستطيع 
 .)ثانياً(بالمحافظة عليها وفي المقابل يلتزم  .عمالها بالوجه القانوني )أولًا(كاملًا واست

                                                 
، دار الآفاق للعلم، مصر، 3مجدي أحمد عزام، أوجه الفسخ والإخلاء في عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني، ط 1

 .311، ص 2010

 .314رجع السابق، ص عصام أنور سليم، الم 2

 .من نفس القانون  503إلى  491نظم المشرع التزامات المستأجر في المواد من  3
4 Le preneur est tenu de deux obligations d'user de la chose louée en bon père de famille et 

suivant la destination qui lui a été donnéepar le bail. Joseph Andrien Rogron, code civil 

explique par ses motifs et par ses examples, quatieme edition, H.Tarlier, Libriré de MERLIN, 

Bruxelles, 1825, p 394. 
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 : التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة أولًا 

لغرض الذي استُأجرت لأجله، فلا العين طبقاً لأطراف التعاقد الإيجاري يستعمل 
  ها.ملحقاتكذلك و في العقد، درج يجوز أن تُستعمل لغرض آخر غير المُ 

 مسائل جوهرية يتعين توضيح مضمونها، ومتى اختل تطبيقهالتزام لالهذا اوبما أن 
 )ثانياً(. جزاءاتلا بد من ف

 مضمون الالتزام باستعمال العين المؤجرة-أ
اتفاق عادته يكون حسب ، إذ وفي 1لعين المؤجرةالقد وضّح المشرع كيفية استعمال 

دت له وعدم تركها دون استعمالها. ، تُستعمل هالأطراف، لكن في حالة غياب حسب ما أعُ 
  .2فإنه يلتزم أيضاً بعدم إحداث أي تغيير فيهايها وحتى يُحافظ المستأجر عل

 :الاتفاق التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة حسب -1
، الغرض من الانتفاع يُحددال على كيفية استعمال العين المؤجرةالمتعاقدين يتفق 

. أما بوجه آخراستعماله له خص سكن لأجل مزاولة مهنة المحاماة، لا يجوز يؤجر شفحين 
 .3مكن للمستأجر تغيير محتواها إلّا بموافقة للمؤجرفلا يُ  ؛على تخصيص العين اإذا اتفق

لإمكانية  يُمكن إثبات عكسهاللإشارة فإن كل ما يُذكر في العقد يُعتبر قرينة بسيطة 
 لغسل الملابس.العمارة له استعمال سطح ز ايُج، كأن تفاعللانإضافة استعمال آخر مكمل 

رادة المشتركة، ويتضح ذلك عندما الإيتحدد صراحة أو يُستخلص من ف أما أساس الاتفاق
 .4المستأجر تبعاً لهذا الإعلانيقبل يُحدد المؤجر غرض التأجير بإعلان، ثم 

 له : التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة حسب ما أ عِدت-2
دت له، يستعملها ل؛ فله أن استعمال المستأجر للعين المؤجرة إذا لم يتم تحديد ما أعُ 

من القرائن المُستنبطة من طبيعة العين، أو مهنة المستأجر المذكورة في ته وتتضح كيفي
                                                 

 من ق م ج. 491م  1
 .186سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  2
 .287علي هادي العبيدي، المرجع السابق، ص  3

 .116بق، ص هلال شعوة، المرجع السا 4
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، 1لظروف المحيطة بهالالعقد، أو كيفية إعدادها، وإذا لم يتضح الغرض يمكن العودة 
 .بهاالاستعانة لقاضي الموضوع ودة فيه العين أو العرف المتداول...إلخ، و كالمكان الموج

 التزام المستأجر بعدم ترك العين المؤجرة بدون استعمال :-3
دون استعمالها، إذ العين  التزام آخر يتمثل في عدم تركالسابق لتزام الاينضم إلى 

الناتج عن تركه لمؤجر أو الذي لحق ا، ويُبرر ذلك الضرر وواجبه المستأجر يُعتبر حق
 . 2مثلاً ؛ فيتوجب عليه سكنها إذا كانت منزلًا أو استعمال الغير لها دون إذن للعين

 التزام المستأجر بعدم إحداث تغييرات على العين المؤجرة :-4
ر كقاعدة عامة لا يُمكن للمستأجر أن يُحدث أي تغيير على العين المؤجرة، أو يغي

ه خالفت، لكن استثناءً يُمكن له ذلك مع مراعاة عدم معليها استلمها من حالتها الأولى التي
 للقانون وإلحاق أي ضرر بالعين أو بالمؤجر.

 القاعدة بعدم إحداث تغييرات على العين المؤجرة :-1.4
، لأنه بإحداث أي تغيير مادي على العين كقاعدة عامة لم يسمح المشرع للمستأجر

أشجار من ، كأن يُهدّم جدار، أو يردم بئر، أو يقتلع اً قاتها ضرر كيانها أو أحد ملحبقد يُلحق 
 .3لتغيير العينضروري ، فقد أصبح الإذن الكتابي شرط إلخحديقة المنزل المُستأجر...

 جواز إحداث تغييرات على العين المؤجرة :-2.4
 اتيقتضمُ ، مراعياً ييرات على العين دون إذن كتابيللمستأجر إحداث تغ أجاز المشرع

وضع أجهزة توصيل المياه كتها التي لا تهدد سلامكل الأعمال الحياة الحديثة، وقد سمح له ب
السطح صيب ت، كأن الا تسمح بوضع أدوات عليهوإذا كانت حالتها  الخ....والغاز والكهرباء

 .4اتهلم يُثبت وضعيما على المؤجر تقع المسؤولية  ، فإناسقوطهيُهدد ببتشقق 

                                                 
 القرائن هي مجموعة الوسائل المادية والظروف والأحوال المستخلصة من العين المؤجرة التي تدل على كيفية استعمالها. 1

 من ق م ف.  1766م تقابلها من ق م م،  613م  2

جر للمحلات ، المتضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأ23/10/1976المؤرخ في  147-76من المرسوم رقم  04م  3
 .09/02/1977، مؤرخة في 12المعدة للسكن والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، ج.ر عدد 

 .159هلال شعوة، المرجع السابق، ص  4
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 مستأجر بالتزامه باستعمال العين المؤجرةجزاء إخلال ال-ب
 فقد رتب عليه جزاءات ؛ستأجر حق استعماله للعين المؤجرةمثلما أعطى المشرع للم

 .غييرهاتجزاء الاخلال باستعمال العين فيما أعُدت له، ثم جزاء إحداث في  ةوالمُتمثل ،مقررة
 له :جزاء اخلال المستأجر باستعمال العين المؤجرة فيما أ عدت -1

، أو يُخالف النظام والآداب اً ضرر لها المستأجر العين بشكل يُسبب استعمل متى 
 العامة...إلخ؛ يحق للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني، أو فسخ الإيجار، مع التعويض.

 التنفيذ العيني :-1.1
وف لقواعد العامة، لكن للوقللا يختلف التنفيذ العيني عما سبقه، لأنه تطبيق محض 

يذ تنفال وبعد إعذار المؤجرعلاقته باستعمال العين فيما أعُدت له، يتعيّن على المستأجر  عند
 .هايجوز له تعيين حارس قضائي يدير و يمكنه فرض الغرامة التهديدية ، كما متى كان ممكنا  

 فسخ الإيجار :-1.2
لطة إذا لم يقم المستأجر بالتنفيذ العيني، يحق للمؤجر فسخ الإيجار، وللقاضي الس

، يكتفي الضررالتقديرية في قبوله أو رفضه حسب درجة الإخلال، فإذا رأى إمكانية إزالة 
 مهلة حسب الظروف المحيطة به.منحه يُمكن و . 1بالحكم بالتنفيذ الجبري فقط

 التعويض :-1.3
طلب التنفيذ الجبري في إضافة إلى ما سبق من عقوبات التي تُعطي الحق للمؤجر 

 خلال.هذا الإالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب طلب مكن له أو فسخ العقد، يُ 
 جزاء إحداث تغييرات على العين المؤجرة دون إذن المؤجر :-2

 المشرع على المؤجر طلبأوجب ، فقد مستأجر بإحداث تغييرات على العينإذا قام ال
 م ج(.ق  492من م  02)ف  لفسخدون اللجوء ل مع التعويضلما التزم به التنفيذ العيني 

                                                 
 أما القاضي الفرنسي فيقضي بالفسخ ولو لم يلحق ضرر بالمؤجر، ويكفي أنه أخل بالتزامه.  1

Pascal Puig, contarts spéciaux, hyper cour, document, exercice, 2éme edition, dalloz, 1999, 
p 378. 
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 التنفيذ العيني :-1.2
يلتزم المستأجر بإعادة العين إلى حالتها الأولى في حال أحدث عليها تغييرات دون 

 .1إذن المؤجر، وفي حال أدى هذا التغيير إلى خلل أو ضرر، يقع على المستأجر التعويض
 فسخ الإيجار :-2.2

استقراره  ، جعلنا نتساءل حول مفهومخاص بتطبيق الفسخفي غياب نص صريح 
 على استفادة المؤجر من التنفيذ العيني والتعويض فقط؟.

أبقى طلب الفسخ في دائرة الاحتياط، حيث يأتي تطبيقه إذ تكفل الفقه بالمسألة، لقد 
بعد استحالة التنفيذ العيني ووجود مبرر لدى المؤجر، وفي جميع الأحوال يمكنه طلب 

 .2دالتعويض متى كان له مقتضى قبل نهاية العق

 : التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة ثانياً 

، وحتى 3تهدف العلاقة الإيجارية إلى نقل حيازة العين من مالكها الأصلي إلى المنتفع
نشأت مسؤولية أخرى ف ، وحسب ما أعُدت لهاتفاقهمايتم انتفاعه بها على أكمل وجه حسب 

 لذلك سنبيّن مضمونه، ثم جزاء الإخلال به. .تمثلت في التزام المستأجر بالمحافظة عليها
 تزام بالمحافظة على العين المؤجرةلمضمون الا -أ

استعمالها تبعاً بيلتزم المستأجر بواجب المحافظة على العين المؤجرة من خلال قيامه 
وحتى  .4لاتفاقهما، أو تبعاً للغاية التي أُجرت لأجلها، فيُمنع عليه أي تغيير يؤدي لهلاكها

ل أكثر في هذا الالتزامنُف  .التي تقع على المستأجرعمال الأسنبيّن  صّ 
 
 

                                                 
 .154هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1

 .156أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  2

3  William DROSS, droit civil les choses, édition Alpha, L.G.D.J, 2013, p 170. 
 .74يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  4
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 بذل عناية الرجل المعتاد للحفاظ على العين المؤجرة :-1
بذل عناية الرجل على المستأجر المشرع اشترط تطبيقاً لمبدأ المُحافظة على الشيء، 

أيضاً الاستعمال شترط اكما  ،1وأن لا يتهاون في عمله ولا يتشدد في حرصه عليهالعادي، 
لقاضي و لما سببه تابعيه من ضرر، أو نتيجة هلاكها، المسؤولية يه المألوف لها، وإلّا تقع عل

 .، والاتفاق المدوّن والعرفتهامستعيناً بطبيعلمعاينة العين الموضوع السلطة التقديرية 
 إجراء الترميمات الإيجارية :-2

، بينها وبين الترميمات الضروريةللتمييز رية اصطلح الفقهاء تسمية الترميمات التأجي
تغيير الزجاج المكسور، وبما لم يجري عليه  هتحملكفيلتزم المستأجر بما جرى العمل به عرفاً 

الاستعمال الشخصي للمستأجر أو المشرع بسبب  هاقد افترضو  العرف كطلاء الجدران.
ي أو خطأ المؤجر أو الغير. كما سبب أجنبالخلل بمسؤوليته متى أثبت أن إذ تنتفي ، تابعيه

  .2النظام العامليس من ، باعتبار الالتزام ، أو اقتسامهما النفقاتماأعفاه من اتفاقاته
 إخطار المستأجر المؤجر لاتخاذ التدابير :-3

ى يجب علف، مستعجلة بسبب عيب يُهدد سلامتها قد تحتاج العين لترميمات ضرورية
فقد اكتفى ميعاده؛ وأما . 3ه ليتفادى هلاكهادعي تدخليستبما المؤجر إخطار المستأجر 

 القيام به فوراً بمجرد ظهور الخطر. ب
 : 4مسؤولية المستأجر عن الحريق-4

للحفاظ على العين المؤجرة جانب آخر بعيد عما أقرته القواعد العامة تميزه مسؤولية 
فإذا نشب  م يقع بفعله.عليه إثبات أنه ل، إذ يتوجب المستأجر عن تلف العين بسبب الحريق

                                                 
  .من ق م ج 495من م  02و 01قرتين الف 1

، 2015، الجزائر، 1عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  2
 .136ص

 .319رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  3

حليلية مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد بسام مجيد سليمان، مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، دراسة ت 4
 .119، ص 2008، 38، عدد 10
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حريق في العقار المؤجر لمستأجر واحد؛ تقع عليه المسؤولية بقوة القانون لخطأ مُفترض 
 . 1جنبيالألسبب ايستطيع درأها إذا أثبت و أصاب العين بهلاك أو تلف، 

المسؤولية للجزء الخاص لكل مستأجر)المسؤولية فتقع ؛ كان لعدة مستأجرينإذا أما 
لوضوحه في رأينا ، وهو الرأي الأنسب 2يُسألوا جميعاً لأنهم غير متضامنين، ولا (العقدية

 .وأساسه القانوني في التعويض
 جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة-ب

تقع مسؤولية المستأجر عما يصيب العين من ضرر بسبب الاستعمال المخالف 
د مُخلًا عُ إلّا و ه بأعماله لى المؤجر إثبات عدم قيامفع ؛عدم المحافظة عليهاللاتفاق، أو 

 .3بالتزامه
 عبئ إثبات الإخلال :-1

العامة تعتبره واعد ؛ فالقلتزامه بواجب المحافظة على العينإذا خالف المستأجر ا
 .4خطأ والضررالمسؤولًا عن أي تلف لحقها إلى حين إثبات المؤجر العلاقة السببية بين 

ليتحمل إثبات أنه أخذ اعدة؛ افترض المشرع خطأ المستأجر، الق لكن خروجاً عن هذه
 .5الضرر لسبب أجنبي أو قوة قاهرةوإلّا يُثبت وقوع ينفي عنه المسؤولية، فكامل احتياطاته، 

 
 
 

                                                 
1 Si l'immeuble loué et detruit par un incendie, le locataire est dispensé de payer le loyer  

bailleur perd le droit aux loyer. Les risques pèsent sur le débiteur de l’obligation dont la force 

majeure a empeché l’execution (le bailleur perd le droit aux loyer). Philippe MALAURIE 

laurent AYNES, Philippe STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, Droit Civil,8e édition, A 

jour de la réforme du Droit des Obligations au 1er aout 2016, Paris LGDJ, p 193. 
علي حمدوني، تأمين أضرار الحريق الناجم عن مسؤولية المؤجر ومستأجره، مجلة العلوم الإنسانية، تاريخ الاستلام  2

 .433، ص 2019، 03، العدد 30، مجلد 07/09/2019، تاريخ القبول 09/05/2019

 .418-417عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص.ص  3

 .26د الخاصة، الإيجار، المقاولة، الوكالة، الشركة المدنية، المرجع السابق، ص زكرياء سرايش، الوجيز في العقو  4

 .85زروقي خديجة، المرجع السابق، ص  5
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 جزاء إخلال المستأجر :-2
تاد، إذا لم يستطع المستأجر إثبات أن التلف تحقق بالرغم من بذله عناية الرجل المع

، الخطأ لسبب أجنبي؛ فإن ذلك يُثبت إخلاله بالتزامه، وبالنظر لمصلحة المؤجر أو رجوع
 .في كلتا الحالتين يمكن لهذا الأخير طلب التنفيذ العيني، فسخ الإيجار والتعويض

 التنفيذ العيني :-1.2
، أو الحصول على يني متى كان ممكناً ليُصلح الضرريحق للمؤجر طلب التنفيذ الع

من الاستعمال المضر بالعين، وله ه الإصلاح على نفقة المستأجر، ومنعترخيص قضائي و 
 .1طلب الغرامة المالية إذا كان التنفيذ ممكناً ولم يُنفذه

 فسخ الإيجار :-2.2
في حالة تعذّر التنفيذ العيني، يمكن للمؤجر طلب فسخ الإيجار وللقاضي السلطة 

خطأ على حد من الجسامة له أن يؤيد التقديرية للحكم حسب درجة الإخلال، فإذا كان ال
 ويقبل الطلب، وإذا كان الإخلال لا يرقى لأن يستحق الفسخ له أن يرفض ذلك

 التعويض :-3.2
يمكن للمؤجر طلب التعويض إضافة للفسخ، وللقاضي الحكم بذلك إذا رأى أن 

 كناً.الأسباب ألحقت ضرراً بالعين، أو يكتفي بالتعويض والاصلاح إذا كان التنفيذ مم
 وقت رجوع المؤجر على المستأجر :-3

لم ينص المشرع الجزائري بخصوص رجوع المؤجر على المستأجر، ما يجعلنا 
 نتساءل إذا كان بمجرد وقوع الضرر؟ أو خلال مدة الانتفاع؟ أو ينتظر انقضائها؟.

كان جسيماً و  ام الضررإذا قأنه ، إذ يرى فريق 2ثار جدل فقهي فرنسي حول المسألة
الرجوع على المستأجر فور وقوعه، أما إذا كان بسيطاً، فينتظر للمؤجر يُمكن إصلاحه،  لا

إلى غاية انتهاء الإيجار لاحتمال إصلاحه فيرفع عنه المسؤولية، أما الفريق الآخر، فيرى 

                                                 
 من ق م ج. 174من م  02ف  1

 .89زروقي خديجة، المرجع السابق، ص  2
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التفريق بين جسامته دون ضرورة رجوع المؤجر على المستأجر فور وقوع الضرر، 
 .1وبساطته

 : التزام المستأجر بدفع بدل الإيجار ورد العين المؤجرة الفرع الثاني 

أحد صفات من زاوية يأخذ ؛ فإنه للإيجارباعتبار بدل الإيجار أحد الأركان الأساسية 
التزام المستأجر، نظمه المشرع في المرتبة الثالثة بعد صفة زاوية أخرى من يأخذ و  محلال

المحدد، انتفاعه و  كل التزاماتهلله تماشياً مع تحمُ و  .2استعماله للعين المؤجرة والمحافظة عليها
 . 3مدةالللمؤجر سليمة عند انقضاء وجب عليه رد العين 

 التزام المستأجر بدفع بدلنبيّن سبجميع عناصر الالتزامين، وعلى أساس الإلمام 
 .)ثانياً( رد العين المؤجرةثم ، )أولًا( الإيجار

 يجارالتزام المستأجر بدفع بدل الإأولا : 

يُعتبر دفع بدل الإيجار من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، حيث 
  .4يتوجب عليه دفع المقابل لانتفاعه بالعين المؤجرة في الميعاد المُتفق عليه مع المؤجر

، ضبطه المشرع وفق أسس بنصوص خاصة أحاطت بجميع هالمستأجر بيوفي وحتى 
 ، ثم جزاء الإخلال به.نه، ثم الضمانات المقررة للوفاء بهمضمو ولذلك سوف نُحدد مسائله، 
 مضمون التزام المستأجر بدفع بدل الإيجار-أ

للإلمام بالعناصر الخاصة بمضمون دفع بدل الإيجار سنحدد الأطراف المعنية 
 اته.وإثب بالالتزام من خلال توضيح صفة الدائن والمدين، ثم تنفيذه بتبيان وقت الوفاء، مكانه

 
 

                                                 
 .418عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  1

 من ق م ج، إذ تتعلق بكيفية أدائه، وضمانات الوفاء به. 500إلى  498 نظم المشرع الالتزام بدفع بدل الإيجار من م 2

 .83جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3

 من ق م ج. 498م  4
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 أطراف الالتزام بدفع بدل الإيجار :-1
لكل التزام دائن ومدين، وفي التعاقد الإيجاري يعتبر المؤجر هو الدائن، أما المستأجر 
فهو المدين، فيلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار، لكن قد يتغير أطرافه بإرادة الأطراف 

 .  1ذي صفة إلى ذي صفة الأصلية له أو حسب القانون، فالمشرع أوجب الوفاء بالالتزام من
 الدائن ببدل الإيجار :-1.1

بدل الإيجار للشخص الذي تتوفر فيه صفة المؤجر، فقد يكون المالك بيكون الوفاء 
مال المدين لدى الغير، أو لورثة المؤجر، أو المحال له، أو الحاجز أو  أو المنتفع أو النائب

 .2انتقلت إليه ملكية العين المؤجرةص لوكيل التفليسة إذا ثبت إفلاس المؤجر، أو لكل شخ
إذا تعدد المؤجرين أو ورثتهم؛ فلا يوفي المستأجر بدل الإيجار لمؤجر واحد، إنما ف

يكون الوفاء لكل مؤجر على حدا حسب نصيبه إلّا إذا تم توكيله من طرفهم لقبضه، ومتى 
 .3لياً كان بدل الإيجار لا يقبل التقسيم؛ جاز لكل واحد منهم المطالبة به ك

 المدين ببدل الإيجار :-2.1
المدين ببدل الإيجار هو المستأجر، وإذا تعدد المستأجرون أو ورثتهم؛ التزموا بدفع 
بدل الإيجار حسب نصيب كل واحد منهم في الانتفاع، وتُعد التركة قبل تقسيمها تحصيل 

 .4دين المستأجر لوفاء ورثته بالالتزام
 يجار :تنفيذ الالتزام بأداء بدل الإ-2

للإحاطة بالعناصر الخاصة بتنفيذ بدل الإيجار حسب نصوص القانون المدني 
 دمه.الجزائري، سوف نتطرق إلى وقت الوفاء بالالتزام وموطنه، طريقة دفعه وإثباته ثم تقا

                                                 
 .171هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1
 من نفس القانون  469. كذلك م »يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه ....  «من ق م ج على أنه :  267نصت م  2
، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم 05-07عز الدين، التزام المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار طبقا للقانون رقم  سيار 3

 .22-21، ص.ص 2016، يونيو 01السياسية، ع 
أحمد علي خليف العويدي، التزام المؤجر بالضمان في القانونين المصري والأردني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  4
 .236، ص 2005قاهرة، مصر، ال
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 وقت الوفاء ببدل الإيجار :-1.2
مع المؤجر يُنف ذ المستأجر التزامه ببدل الإيجار في الميعاد المتفق عليه، إذ يتفق 

على الدفع بأي طريقة؛ إما مقدماً أو مؤجلًا أو بأقساط إذا كان بدل الإيجار نقوداً عبر 
 .1وحدات زمنية كالشهر أو السنة ...إلخ

وإذا لم يتفقا الأطراف على زمان الوفاء؛ فللمستأجر أن يقوم به تبعاً للعرف السائد في 
يجار فور ترتيب الالتزام؛ أي بعد انتهاء بدل الإوفى العين، وإذا لم يوجد يُ منطقة وجود 

؛ يجوز جر بالترميمات الضرورية، لكن إذا لم يقوم المؤ لوحدة الزمنية بعد استلامه العينا
. وإذا حدث خلل ما في زمن الوفاء، كأن يحدث شك في 2للمستأجر حبس بدل الإيجار عنه

 .من ق م ج( 112)م اليوم الذي يتم فيه الدفع، يجب تفسيره لمصلحة المستأجر
 مكان الوفاء ببدل الإيجار :-2.2

يمكن للمتعاقدين الاتفاق على مكان أداء بدل الإيجار، وإذا لم يتفقا يتم أداؤه في 
مكان وجود العين المؤجرة أو الذي يحدده العرف، وإن لم يوجدا؛ فيتم في موطن المستأجر، 

ي موطن المؤجر. أما عن نفقات وإذا تعذر الدفع أو حُكم عليه حكم مستعجل فعليه دفعه ف
 .3الوفاء بالالتزام؛ فتقع على عاتق المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك

 إثبات الوفاء ببدل الإيجار :-3
يقع عبئ إثبات الوفاء ببدل الإيجار على المستأجر، فمتى كانت قيمته تزيد عن 

دي أو أدبي حال دون الحصول نع ماألف د.ج يجوز إثباته بالكتابة، وإذا طرأ ما 100
لدليل ايُمكن الإثبات بالوسائل الأخرى، كما أن الوفاء بجزء من بدل الإيجار بوجود عليها، 

 (.69-94رقم م ت من  03يُعتبر قرينة بسيطة تقبل إثبات عكسها )م  الذي كوصل التسديد
 

                                                 
 .من ق م ج 498من م  01ف  1
محمد محمود محمد نمرة، الحق في الحبس كوسيلة للضمان، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفقه الإسلامي،  2

 .181، ص 2007رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
 .نفس القانون من  283م من ق م ج،  498من م  02ف . كذلك 32سيار عز الدين، المرجع السابق، ص  3
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 تقادم دين بدل الإيجار :-4
( سنوات كونه دين 05ر خلال مدة خمس )للمؤجر طلب استيفاء حقه ببدل الإيجا

سوء نية بدل وثبت ال. وإذا توفر محرر يُثبت استحقاق وري متجدد، يُحسب من تاريخ الوفاءد
( سنة، وهو ما يسمى بالتقادم الطويل. 15المستأجر؛ فلا يسقط إلّا إذا انقضت خمسة عشر)

 .1تأجر بأداء بدل الإيجار( سنة من يوم النطق بالحكم على المس30ويتقادم بمضي ثلاثين )
 ضمانات أداء المستأجر ببدل الإيجار-ب

إذا أخذ بدل الإيجار وجه الالتزام بالنسبة للمستأجر، فإنه يأخذ وجه الحق بالنسبة 
 . 2للمؤجر، وهي الضمانات القانونية والتعاقدية الممنوحة له لاستفاء حقه من المستأجر

 : القانونيةالضمانات -1
دة ضمانات القانونية للمؤجر من خلال امتيازه على المنقولات الموجو قر المشرع الأ
 .من ق م ج( 188)م ، وتوقيع الحجز التحفظي عليهاوحبسه كل ما هو قابل للحجزبالعين، 

 حق المؤجر في الامتياز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة :-1.1
العين للغير، يُصبح له حق متى ثبت عدم علم المؤجر أن المنقولات الموجودة في 

المؤجر، فالامتياز على ما خرج امتياز عليها، إلّا أنه إذا خرجت هذه المنقولات دون إخطار 
. أما إذا خرجت بعلمه فامتيازه 3، ما عدا التي اكتسبها الغير بحسن نية فلا يؤثر فيهامنها

المنقولات إذا قام ( سنوات من يوم نقل 03يسقط، وإن لم يعلم فيبقى قائم لمدة ثلاث )
عليها في الآجال القانونية ولو أضر بحقوق الغير. وإذا بيعت في سوق  يستحقاقلابالحجز ا

 عام أو بالمزاد العلني لمشتري يجهل حق الامتياز توجب على المؤجر رد الثمن للمشتري.
 
 

                                                 
 .من ق إ م إ قبل تعديلها 344من نفس القانون. م  313م من ق م ج،  309م من  02-01ففرتين  1
 .ق م جمن  501و 500، 955المواد  2
 .908محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص  3
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 حق المؤجر في حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة :-2.1
سة حقه الممتاز وحبس المنقولات الموجودة بالعين إذا لم يُجز يحق للمؤجر ممار 

الإيجار كتابة بمقدار ما له في ذمة المستأجر. أما إذا أجازه فله حق امتياز على ما استحق 
 . 1المستأجر من الباطن من مبالغ
استرجاع المنقولات أو حبسها تُعرقل بعض الحالات التي  2إلّا أن المشرع استثنى

تابعة المعدات كالفصلهما عن بعض، دون  ارتباطاً وثيقاً ها تباط حرفة المستأجر معار ومنها 
 .وعدم معارضتهها بعد موافقته على نقل حقهذا التنازل المؤجر عن ، أو لمهنته كطبيب

 ة :حق المؤجر في الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجر -3.1
، فله استردادها ممن وضع 3لتحفظي على المنقولاتوقّع المشرع للمؤجر حق الحجز ا

يده عليها بحيازتها خلال ثلاثين يوماً من علمه بنقلها، لكن هذا الحق يسقط بعد سنة من 
 . كما يمكن للمستأجر من الباطن رفع هذا الحجز متى أثبت دفعه لبدل الإيجار.4خروجها

 : الاتفاقيةالضمانات -2
فاقية حتى يستوفي بدل الإيجار، إذ يحق لهما الاتفاق أقر المشرع للمؤجر ضمانات ات

وتكاليف حقوق الإيجار كتعويضه عن من ق م ج(  600)م على أن يقدم المستأجر الكفالة
 :  5الترميمات التأجيرية. وتنقسم الكفالة إلى نوعان؛ كفالة شخصية وكفالة عينية

 الكفالة الشخصية :-1.2
إلى ذمة المستأجر الأصلي ليكتسب المؤجر حق الكفالة الشخصية تضم ذمة الكفيل 

 عام على مال الكفيل والمستأجر الأصلي.
 

                                                 
 .204، المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود 1
 .ق م جمن  501م من  03ف  2
 .ق إ م إمن  437و 435المادتين  3
 .ق م جمن  202م  4
 .10، ص 2019يمينة حوحو، عقد الكفالة وعقد الرهن في القانون الجزائري، دار بلقيس،  5
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 الكفالة العينية :-2.2
ص الكفيل من ماله الخاص النقدي ضماناً للوفاء بب دل أما الكفالة العينية، فيُخص 

عد عين بليسترجعه المستأجر عند إخلائه االإيجار، ويُقدم تأميناً للمؤجر كالرهن الرسمي، ثم 
 .69-94من م ت رقم  05م العقد طبقاً  انقضاء

 بدل الإيجاربأداء جزاء إخلال المستأجر بالتزامه -ب
إذا أخل المستأجر بالتزامه وتعذر على المؤجر استيفاء بدل الإيجار بموجب 
الضمانات التي أقرها المشرع؛ يجوز له طلب التنفيذ العيني بعد إعذار المستأجر، أو طلب 

عقد، وللقاضي السلطة التقديرية في رفض أو قبول الطلب المقدم متى توفر امتناع فسخ ال
 .1المستأجر عن الدفع أو مبرر التأخير

كما يمكن للمؤجر أن يطلب التعويض على التأخير الصادر من المستأجر، ليكون 
تفاق للقاضي سلطة تقدير قيمة مبلغ التعويض الملائم للضرر، إلّا أنه يمكن للأطراف الا

 .2على شرط جزائي يُقدّر التعويض ومضاف لبدل الإيجار الغير مدفوع

 : التزام المستأجر برد العين المؤجرة ثانياً 

عين بما أن المدة ركن أساسي في التعاقد الإيجاري، فإنه يتوجب على المستأجر رد ال
. جمن ق م  502م حسب  المؤجرة للمؤجر عند انتهائها وكما تسلّم العين في حالتها الأولى

 وعليه أن يردها بذاتها مع جميع ملحقاتها إن وُجدت، وإن صار خلاف يتم اللجوء لمحضر
 المعاينة المُحرر عند التسليم، وإذا لم يحرراه يُثبت المؤجر ما وجده من نقص.

، هوحتى نستطيع الإلمام بعناصر لالتزام برد العين المؤجرة، ارتأينا تبيان مضمون
 ، ثم رجوع المستأجر على المؤجر بالنفقات التي أنفقها.هجزاء الإخلال ب

 
                                                 

 .83-82جميلة دوار، المرجع السابق، ص.ص  1

. 08كلية الحقوق، جامعة مستغانم، ص ، شهادة الماجستير سعيدة باشا، الشرط الجزائي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل 2
 من ق م ج. 185إلى  183كذلك المواد من 
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 تزام برد العين المؤجرةلمضمون الا -أ
في حالة فسخه، ارتأينا ها للتطرق لمضمون رد العين المؤجرة بعد انتهاء المدة، أو قبل

 .1تناول طريقة ردها وحالتها التي يجب أن تكون عليها، ثم مكان الرد وزمانه ونفقاته
 رد العين المؤجرة :طريقة -1

لا يمكنه أن يرد ف، لمستأجر برد العين المؤجرة ذاتهابمجرد انتهاء مدة الإيجار يلتزم ا
ويتم بالطريقة التي سُلمت بها قة المؤجر، حتى وإن كان أحسن منها إلّا بموافعين أخرى 

المشرع بأي طريقة ما دام يتم إخطاره ، وإن لم يتسلمها مادياً بوضعها تحت تصرف المؤجر
  .2وإن ردها بنقص أو خلل، كان مسؤولًا عنه ما لم يُثبت عكسه الإخطار.شكل لم يشترط 

ت تم يداً بيد، أما العقاراتتكون حسب طبيعتها؛ فالمنقولات العين طريقة رد أما 
ند ال عحكمياً أو معنوياً عند تحول المستأجر إلى المالك مثلما هو الحيتم أو فبمغادرتها. 

 ه.كيل عنلخلف العام أو لو ل. والرد يكون للمؤجر أو لنائبه أو يجار بالوعد بالبيعاقتران الإ
مها، وللتحقق من ذلك وجب الرجوع تسلُّ بها رد العين، فهي حالة أما الحالة التي يتم و 

إلى محضر التسليم، أو البيان الوصفي لمقارنة المواصفات بين التسليم والرد، فإذا تطابقا 
قد وفى، وإن لم يتطابقا فيُسأل عن الخلل، إلّا إذا أثبت أنه بسبب أجنبي، يكون المستأجر 

. وإذا انعدم المحضر، فالمشرع افترض تسلّم المستأجر العين 3قوة قاهرة، الغير أو المؤجر
 في حالة جيدة، واعتبرها قرينة بسيطة يُمكن له إثبات عكسها.

 زمان رد العين المؤجرة :-2
ر ، فلا يمكن للمستأجمن ق م ج 502م طبقاً لـ  ر انقضاء المدةالعين للمؤجر فو تُرد 

تأخر لأنه يُسأل عن ذلك، كما قد ينقضي الإيجار قبل انتهاء مدته، فيلتزم المستأجر أن ي
من ق م ج(؛ فلا يردها إذا لم يوفي  200و 123مبالرد دون تماطل منه إلّا إذا حبسها )

                                                 
 .83جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1

 من ق م ج. 503من م  01. كذلك ف 175السابق، ص زروقي خديجة، المرجع  2
 .من ق م ج 503م من  03و 02الفقرتين  3
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وللقاضي السلطة التقديرية في مراعاة ظروف  ا.المؤجر بالمصروفات الضرورية التي أنفقه
 .من ق م ج 210م طبقاً لـ  رد العين في حالتها التي تسلّمهاليمنحه مهلة و المستأجر 
 مكان رد العين المؤجرة :-3

بالنسبة لمكان رد العين المؤجرة، فلم يخصه المشرع بأحكام خاصة، إنما يخضع 
المُتفق عليه، وإن لم الرد في المكان كون . فيالتسليملنفس الإجراءات التي تنظم مكان 

، فإذا كانت قيمية؛ تُرد في المكان تهالعرف، وإذا لم يوجد فتبعاً لطبيعيتعرضا له فيُطبق ا
  .1مؤسستهموطن المستأجر، أو مكان في ف، أما إذا كانت مثلية؛ الإبرامالموجودة فيه وقت 

 نفقات رد العين المؤجرة :-4
، فإذا (دين)المستأجرقات رد العين المؤجرة على المامة أن تكون نفتقضي القاعدة الع

المؤجر بإخطار غاب الاتفاق يتم اللجوء إلى العرف المعمول به، ماعدا النفقات الخاصة 
 .2المستأجر فيتكفل بنفقات التسليم إلى مكان نقلهوالوزن...إلخ، أما  نفقات النقلتسلم العين ك

 برد العين المؤجرة بالالتزامخلال الإجزاء  -ب
إذا تأخر عن الرد بمجرد في حالات أربعة : يُعتبر المستأجر مخلًا بالتزامه برد العين 

بحيازته دون وجه حق، أو عدم احترامه لاتفاقه مع المؤجر حول  اانتهاء المدة، أو بإبقائه
ؤولية العقدية، زمان ومكان الرد، أو ردها في غير حالتها التي تسلّمها بها، فتترتب عليه المس

 .3المطالبة بالتعويضأو ويحق للمؤجر المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان الرد ممكناً، 
 التنفيذ العيني :-1

دعوى استعمال  هيُجب ر المؤجر المستأجر رد العين المؤجرة طالما لم تهلك، ويُمكن
للمؤجر رفع دعوى خيانة  ؛ يجوز. أما إذا كانت العين منقولاً 4الحيازة لأن بقائه اعتداء عليها

وفي حالة وجود ورثة  تأخره.في حالة الأمانة. كما يُمكنه توقيع غرامة مالية على المستأجر 
                                                 

 .177-176ص.ص  زروقي خديجة، المرجع السابق، 1
 .107جعفر محمد جواد الفضلي، المرجع السابق، ص  2
 .من ق م ج 282م  3
 .194-193هلال شعوة، المرجع السابق، ص.ص  4
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المستأجر أو تعدد المستأجرون؛ فيمكن لأي منهم الرد بعد طلب من المؤجر، وكون هذا 
 الالتزام لا يقبل الانقسام؛ لا يُمكن لأحد منهم أن يرد حصته.

 التعويض : -2
إذا تعذر رد العين المؤجرة بالرغم من توقيع التنفيذ العيني؛ للمؤجر طلب التعويض 

فاته من ربح كتأخير لما لجبر الضرر الذي لحقه، أو ردها هالكة، فيُعوضه بما يماثلها، و 
ض العين ذاتها أو ما يُسترد منها  .1الاستئجار لمستأجر آخر أو بيعها. وإذا كانت منقولًا تُعوَّ

 المستأجر على المؤجر بالنفقات التي أنفقها على العين المؤجرة رجوع-ج
تبعاً لحيازة المستأجر على العين طيلة مدة التعاقد؛ فإنه يتوجب عليه إنفاق 

 مصروفات عليها، ما يجعلنا نتساءل عن أحقية المستأجر في الرجوع على المؤجر بها؟.
يختلف حسب نوع على العين بما أنفقه الحكم بأحقية المستأجر في المطالبة  إن

 سنتعرض لكل منهما كما يلي : ، إذ نميز بين الضرورية منها والكمالية، النفقات
 النفقات الضرورية : -1

تعتبر النفقات الضرورية المصاريف التي تُنفق على العين للمُحافظة عليها، كإصلاح 
لمستأجر، بشرط إخطار المشرع على المؤجر دفعها لسقفها لأنه عرضة للسقوط، لذلك أوجب 

 .2المؤجر القيام بهذه الترميمات كتابياً بوجود محضر قضائي
 النفقات التحسينية : -2

لى إتعتبر النفقات التحسينية المصاريف التي يصرفها المستأجر على العين والهادفة 
 يفتحسينها وزيادة منفعتها، إذ لا تضيف شيئاً إلى جوهر العين، فهي من واجب المستأجر 

 ينة الع. فإذا قام المستأجر بتغيير يزيد من قيمالأصل، ولا يمكن له الرجوع على المؤجر بها
 . ق م ج 504من م 1فحسب  لقاضي مهلةإذا لم يدفعها يمنحه او يدفع له المؤجر نفقاته، 

 :  من النفقات التحسينية فرّق المشرع بين نوعينوقد 

                                                 
 .ق م جمن  176م  1
 .نفس القانون من  497و 480المواد  2
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تأجر بإزالتها، ويُعوّض المؤجر عن يلتزم المس التحسينات بدون إذن مكتوب:-1.2
أي خلل حدث بسببها، كما يمكن للمؤجر طلب الإبقاء عليها ويلتزم بدفع قيمتها، وفي هذا 

، بهدون إذن المؤجر يكون من قبيل الاخلال التغيير ترى الدكتورة فريدة محمدي أن الصدد 
ر من غير سبب لأن وفي نفس الوقت لا يُمكن القول أن المؤجر أثرى على حساب المستأج

 .1الإثراء هنا كان بسبب غياب التنفيذ العيني للمستأجر
يُمكن للمستأجر الرجوع على المؤجر بنفقاته على  التحسينات بإذن مكتوب:-2.2

به  العين، أو بقيمة ما زاد فيها بسببها، وفي هذا الصدد نرى بأن المشرع قد كرر ما قضى
 صت على التحسينات التي زادت من قيمة العقار.من ق م ج التي ن 504بإلغائه للمادة 

 النفقات الكمالية : -3
تعتبر النفقات الكمالية المصاريف التي يصرفها المستأجر على العين المؤجرة، 
والهادفة إلى تزيينها وزخرفتها حتى تكتسب مظهر أجمل، كرسم صور على الجدران؛ فلا 

انت مكن له إزالتها بشرط تبقى العين كما كيجوز للمستأجر الرجوع على المؤجر بها، إذ يُ 
 عليه في الحالة الأولى، إلّا إذا أبقاها المؤجر ووافق على دفع قيمتها.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .198هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1
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 الانتفاع بالعين المؤجرةفي  هحقبثاني : تصرف المستأجر الالمبحث 

بالنظر لخصوصية التعاقد الإيجاري كونه غير ناقل للملكية؛ فإنه يُعطي للمستأجر 
 .1حق شخصي ماليإذ يُعتبر  الانتفاع بالعين المؤجرةيستطيع من خلاله خصي حق ش

فارتباطه ارتباطاً وثيقاً بما يرتبه لمستأجر سلطة اتجاه المؤجر، لحق يُخوّل إن هذا ال
يُفسّر علاقته بالالتزام بتسليم العين المؤجرة بالدرجة الأولى ثم الالتزامات الأخرى، الإيجار 

 الإيجار من الباطن وأيتصرف فيه من خلال قيامه بالتنازل عن الإيجار ف لكنه يتعدى ذلك؛
ما دام لا يؤثر في ، 2وينزل عن حقه في الإيجار كله أو بعضه أي إلى كل المدة أو بعضها

 .3شيء في حقه في الملكية
إلى  4التنازل عن الإيجارب استثناءً بعد إذن كتابي من المؤجريقوم المستأجر 

حل محله، ليُعتبر ذلك بمثابة تخلي عنه للغير سواء بمقابل أو بدونه، فيحل الشخص الذي ي
إيجاراً يقوم بإيجاره جهة أخرى في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ومن ه الغير محل

 .5فرعياً لمستأجر آخر بعقد جديد
، ولالتكييف القانوني لهما في المطلب الأنبيّن وحتى نُلم بعناصر كلا التصرفين، س
 ثم جزاء تخلفهما وآثارهما في المطلب الثاني.

                                                 
، أما حق الانتفاع habitation’usage et d’droit d مصطلحلحق الانتفاع الشخصي استعمل المشرع الفرنسي  1

كونه متفرع عن حق الملكية الذي يُخوّل حق الاستعمال والاستغلال. زروقي  usufruitالعيني فاستعمل له مصطلح 
 .163خديجة، المرجع السابق، ص 

 .118، ص 2013 جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد الإيجار، التفسير للنشر والإعلان، بيروت، 2
آلان بينابنت، القانون المدني، العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات  3

 .288والنشر والتوزيع، بدون بلد النشر، بدون سنة النشر، ص 
صد من ورائه نقل كل الحقوق والالتزامات لم يُعرّف القانون التنازل عن الإيجار، لكن رؤية الفقه له على أنه اتفاق يُق 4

المتعلقة بالمستأجر الأصلي إلى شخص يحل محله سُمي بالمتنازل له إذ يُحيلها إلى المحال له، فهو حوالة حق لحقوق 
 .203-202المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. هلال شعوة، المرجع السابق، ص.ص 

مستأجر في حق الانتفاع بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن، مجلة وسيلة خلدون، الطبيعة القانونية لتصرف ال 5
 .552، ص 2020، 01عدد  12، مجلد 1آفاق علمية، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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 : التكييف القانوني لتصرف المستأجر في حقه في الإيجار الأولالمطلب 

الالتزامات الواقعة على أهم باعتبار بدل الإيجار من أهم الحقوق الممنوحة للمؤجر، و 
ه يمكن أن يطرأ قاسمهما المشترك، إلّا أنالمؤجرة  المستأجر؛ فقد أضحى الانتفاع بالعين

ظرف يُعسره أو يجعله مستحيلًا كأن يغير المستأجر مقر عمله، فلا يكون أمامه إلّا 
طريق إلى  ءلجو البدلًا من لشخص آخر إيجاراً فرعياً وإيجاره بحقه في الإيجار التصرف 

 .1الفسخ
لأنه ، 2السهلحقه في الإيجار ليس بالأمر العملي لتصرف المستأجر بتكييف الإن 

غامضة أو غير ، أو استعمال عبارات وألفاظ الإغفال عن تبيان نوع التصرفحالة في 
تنازلًا في حين هو إيجار من تسميته ، أو المتعاقديناتجاه إرادة واضحة لا تُعبّر عن 

فإنه يتعين على القاضي البحث عن النية المشتركة لهما بما ينبغي أن يتوافر من ؛ 3الباطن
القانونية والتي تصعب نوعاً ما بالقدر المهم الذي  تهتحديد طبيعيسعى لثقة متبادلة بينهما، و 

 .يكتسيه هذا العنصر في الدراسة
بين التنازل عن الإيجار والإيجار فلكل خاصية بالتصرف ميزات تخدم تماماً التفريق 

في حقه،  ولتحديد التكييف القانوني لتصرف المستأجر، 4من الباطن في أساس كل منهما
في الفرع الأوّل، ثم الاختلافات التي تميز كل منهما عن سنوضح أساس التمييز بينهما 

 في الفرع الثاني.الآخر 

                                                 
التصرفين مع اشتراط موافقة المؤجر صراحة حيث نص فيها  58-75من الأمر رقم  505أجاز المشرع من خلال م  1

لمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار أو يؤجر إيجاراً فرعياً كل ما استأجره، أو بعضه بدون موافقة لا يجوز ل« : على أنه 
أما بعد تعديلها أصبحت الموافقة كتابة، نص المادة  .»صريحة من كل ذلك ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك

 مذكور سابقاً. 2007حسب تعديل سنة 
 .120ع السابق، ص جعفر محمد جواد الفضلي، المرج 2
أطلق القانون الفرنسي القديم تسمية التنازل عن الإيجار على تأجير العين كاملة، أما التأجير الجزئي لها فأطلق عليه  3

تسمية الإيجار من الباطن، حيث ميز بينهما من خلال المقدار الذي يتم تأجيره في الوقت الذي اشتركا فيه بالتأجير، إلّا أن 
 .553-552وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص.ص  .التمييز بينهما لأنهما يختلفان عن بعضهما البعضالفقه نادى ب

 .293-292آلان بينابنت، المرجع السابق، ص.ص  4
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 : أساس التمييز بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن الأولالفرع 

ير للغمن الباطن إيجاره  وأالإيجار المستأجر عن حقه في إن المفهوم المتعلق بتنازل 
، يُثبت أنواع التعامل التي ترد على حقه، والفرق بينهما حقاً شخصياً  هباكتسالمُرتبطان با

يرجع إلى طبيعة العمل نفسه؛ تلك هي المسائل والعناصر التي تتضح سهلة التعامل في 
ر أن التصرفين الجانب النظري لكنها صعبة التطبيق في الجانب العملي، وهو ما  يُظه 

 .1ييز بينهمايحتاجان إلى تم
 ، أو يستعملاالإيجارتحديد أسس وبيانات على ن االمتعاقدفي بعض الأحيان يغفل ف

تعكس الاتجاه لا تسمح بالتعرف على قصدهما، حيث مصطلحات وعبارات غير واضحة 
 . 2الذي اتجهت له إرادتهما

 ؛زل لهلمُتناأو بعضها ل 3الحقوق والالتزاماتكل فإذا كان التصرفان يؤديان إلى نقل 
محل المُتنازل له فيحل  فإنه حتماً يؤدي إلى حوالة الحقوق وحوالة الديون في وقت واحد

سواءً بعوض أو بدونه، في حين يُؤجر المستأجر حقه في  من الإيجار الأصليالمستأجر 
 .الإيجار من خلال إيجاره الفرعي

لتنازل عن الإيجار االموجودة بين والاختلافات ولتحديد الفوارق بناءً على ما سبق، 
القرائن التي يعتمد بعض من خلال ؛ فإنه يتعين علينا توضيح أسسهما والإيجار من الباطن

إذ هناك بعض المسائل التي لا يستطيع الاستدلال بها على قصد الأطراف عليها القاضي، 
 بدليفية دفع معيار ك: في صورة معايير تُحدد طبيعة التصرف وهي كالتالي  4المتعاقدة

                                                 
، ص 17لبيض ليلى، الضمان في التنازل عن الإيجار في القانون المدني الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ع  1

100. 
د حسن أبو كلوب، سلطة المستأجر في التصرف بحقه، دراسة تحليلية وفقاً لأحكام القانون المدني عفيف محم 2

 .253-252، ص.ص 2022، 01، العدد 08الفلسطيني، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلد 
3 Pascal Pichonnaz, L’abus de droit dans le contrat de bail à loyer, in Fracois Bohnet/blais 
carron (édit), 18 eme Séminaire sur le droit du bail – faculté de droit de l’université de 
Neuchatel, Bale 2014, p 156. 

 .121-120جعفر محمد جواد الفضلي، المرجع السابق، ص.ص  4
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معيار و )أولًا(، المتعاقدة مقدار الذي اتفقا عليه الأطراف معيار الللتصرف المُبرم، الإيجار 
 طبيعة التصرف )ثانياً(.

 أولًا : كيفية تسديد مقابل التصرف ومقداره
إلى تكييف دقيق كأساس قانوني معتمد للتمييز بين التصرفين حتى يصل القاضي 

، يجب لتفات إلى ما استخدماه من مصطلحات وعباراتحقيقة ما أقدما عليه دون الا وتحديد
 . 1هذا النوع من التعاقدالتأكد من وجود عقدين مختلفين يتضمنا عليه 

ه مع الطرف يتوجب اتفاق ؛المستأجر القانونيةوباعتبار دفع بدل الإيجار من التزامات 
 .2ومقدارهتسديده على كيفية الآخر 

 3كيفية تسديد مقابل التصرف-أ
ذ إكمعيار أساسي لأداء بدل الإيجار، النظر في تسديد المقابل على القاضي ن يتعيّ 
ا صرف؛ فإذتسديده في تكييف الت ةطريقكذا و مهماً تعيينه تعييناً منافياً للجهالة يلعب دوراً 

 عُد ذلك قرينة على أن التصرفواحدة، جملة تسديده على الإيجاري التعاقد أطراف  اتفق
  .ن الإيجارتنازلًا عالمُبرم 

، على مقدماً أو دفعات أياً كان نوعها تسديد في شكل أقساطالأما إذا اتفقا على 
أن التصرف ، عُد ذلك قرينة على الدفع مقدماً أو العكسأساس اشتراط بعض المؤجرين 

 .4إيجاراً من الباطنالمُبرم 
 المقدار الوارد عليه التصرف-ب

 ، حيث يتم النظر إلىالمُبرم محل التصرفعلى تحديد معيار كيفية التسديد يعتمد 
 معيار، إذ يأخذ القاضي بشمول التعاقد الإيجاري على كل العين المؤجرة أو جزء معتبر منها

 التصرف من خلال طبيعته القانونية.المقدار الذي ورد عليه 
                                                 

 .100لبيض ليلى، المرجع السابق، ص  1
 .204هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2

 .421، ص2022، 01، ع 08نة خوجة، تصرف المستأجر في حق الإيجار، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، م حسي 3
 .555وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص  4
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التصرف على كامل العين المؤجرة أو جزء منها، فإذا وقع وقوع يغلب العمل على و 
، عُد ذلك تنازلًا عن الإيجار، كأن يسكن المستأجر منزلًا ويتنازل عن العين المؤجرة على كل

 .1سكنه لمستأجر آخر يدفع بدله بدل الإيجار، أو يستأجر سكن بكل طوابقه
ورد على جزء مخصص منها، أي التصرف على جزء من العين المؤجرة؛ أما إذا وقع 

ن تصرفه مع بيعه لمحله اقتر اق من السكن، أو عُد ذلك إيجاراً من الباطن كاستئجار طاب
إذ يجري البيع على جميع عناصر المحل بما فيها حق الإيجار، أو يؤجر جزء من تجاري، ال

العين دون مغادرته المكان، فتنصرف نية الأطراف إلى الإيجار من الباطن حتى لو أخذ 
 .2تسمية تنازل عن الإيجار

الأساسي، لأنه لا المعيار ديد مقابل التصرف ليس بوعليه يُمكننا القول أن كيفية تس
اعتباره على يغلب من خلال العمل به المؤجرة مقدار العين فيمكن أن ينطبق عليه وحده، 
، إلّا أنه لا يمكن الاعتماد عليه بصفة مطلقة لأن الجزء الذي قرينة تدل على أن العقد تنازلاً 

العين كاملة أو جزء ، فيُمكنه تأجير الأصلي أجرتم تأجيره أصبح لا أهمية له بالنسبة للمست
 . 3من الباطنتأجيراً منها 

 التأكد من وجود عقدين منفصلين-ج
ين التحقق من وجود عقدعيّن على القاضي التأكد و لمعيارين السابقين يتإلى اإضافة 

نوي )المستأجر الأصلي بوجود الإيجار الأصلي، والإيجار الثاذلك ؛ ويتم منفصلين
 .من الباطن(ستأجر والم

هذا ويختلف التصرفان من حيث اختلاف شروط العقدان كالاختلاف على بدل 
؛ ففي التنازل عن الإيجار تتحد الشروط بين الأطراف، أما في 4المدةعلى الإيجار، أو 

 الإيجار من الباطن فتختلف.
                                                 

 .664عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .212سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  2
 .295-922آلان بينابنت، المرجع السابق، ص.ص  3
 .558وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص  4
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ستأجر مهمة القاضي هي تصنيفه لهذين التصرفين، فإثباته لوجود المفإن وبالتالي 
، أما من الباطنيُعتبر قرينة على أن التصرف إيجاراً  اً مؤجر  تهبصفوي الأصلي في العقد الثان

اعتبره قرينة على أن تأجر الأصلي وقد حل محله شخص آخر، إثباته لعدم وجود المس
انصراف نية  ضفترالايلجأ ا لم يتضح للقاضي التكييف الصحيح، ، هذا وإذالتصرف تنازلاً 

لى الإيجار الفرعي باعتباره الأكثر تداولًا وتوافقاً مع العقد الأصلي من حيث ترتيب الأطراف إ
 .1الآثار

 المستأجر ثانياً : طبيعة تصرف
اعتمد الفقه على تكييف اختلاف التصرفين تبعاً لطبيعة كل منهما خاصة من حيث 

الثانوي ليوضح الفوارق  بينهما وأطلق عليهما تسمية: الإيجار ميرلانالفقيه ؛ فقد ميّز 2النفاذ
ه، فلا ينفذ التصرف إلّا يلإفإذا كانت عملية التنازل حوالة حق بالنسبة للمتنازل التي بينهما، 

بقبول المؤجر أو إعلانه، وإذا كانت حوالة دين بالنسبة للمتنازل فإنه يستوجب إقرار المؤجر 
 تاريخ ثابت حتى ينفذ في حق الغير.للتصرف ب

فاذ التنازل عن الإيجار يخضع لحوالة الحق وحوالة الدين؛ وعليه فإن صحة ون
فالمؤجر لا يحتج بحقوق المستأجر التي اكتسبها من حوالة الحق لأنه مدينا بها إلّا برضاه، 

ل المؤجر بالحوالة بتاريخ ثابت، كما أنه لا يحتج أما نفاذه في مواجهة الغير إلّا إذا قب  
 .3ائناً بها إلّا إذا أقرهابالديون التي على المستأجر كونه د

طبيعة العمل تُساهم في تحديد التصرفين؛ فالتنازل عن الإيجار بمقابل أو بدونه إن 
الإيجار من الباطن لا يتعدى كونه إيجاراً لأنه صادر من المستأجر أما صُنّ ف بيعاً أو هبة، 

 .4عقد آخر مستقلفي الأصلي لمستأجر آخر 

                                                 
 .664-663عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.ص  1
 .664عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص  2
 من ق م ج. 252م  3
 .212سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  4
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فالسبب الرئيسي هو الأخذ بشخص المستأجر كأساس ؛ اة التصرفينمساو إلى إضافة 
تصرف ؛ فلا يجوز لعينلالتحديد، وتغليب مصلحة المؤجر على المستأجر باعتباره مالك 

اتفاق أو نص يقضي المؤجر ما لم يوجد من كتابي بإذن إلا المستأجر بحقه في الإيجار 
ل بالتصرفين ومنها ، على خلاف بعض التشريعات العربية التي أجازت العمبخلاف ذلك

 .1المشرع المصري 

 الفرع الثاني : الفرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

يتحد كل من التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في صدورهما من طرف 
شخص واحد هو المستأجر، إذ يقعان على حقه الشخصي ليُنقل إلى شخص آخر ثالث 

مل كل منهما؛ تنتج عنهما بعض الاختلافات تُميّزهما عن غيره، لكن بحكم طبيعة ع
 .2بعضهما البعض، ويترتب عنها نتائج نابعة من القواعد القانونية

واختلافات وتماشياً مع ما تم ذكره، سوف نحاول الإحاطة بمختلف فروقات 
ن التصرفين، ويظهر ذلك في الأهلية اللازمة للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباط

نعهما في م )أولًا(، أو في شكليتهما )ثانياً(، أو في نفاذ كل منهما في حق الغير )ثالثاً(، أو
 )رابعاً(.

 نلباطاأولًا : الأهلية القانونية اللازمة لإبرام التنازل عن الإيجار والإيجار من 
حسب التصرف تتحدد ، 3تختلف أهلية التعاقد الإيجاري بين أهلية تصرف وأهلية إدارة

هناك أهلية مُتطلبة له في حالة تنازله عن الإيجار وأخرى في حالة ؛ فالذي يقوم به المستأجر
 قيامه بالإيجار من الباطن وهو ما سنراه في عنصرين منفصلين.

                                                 
عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما للمستأجر حق التنازل  «: من ق م م حيث جاء فيها 593م  1

 .»استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك
. وسيلة خلدون، المرجع 664. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 204هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2

 .558السابق، ص 
اقد الإيجاري بصفة عامة ضمن المسائل الجوهرية الخاصة بعنصر سبق لنا التطرق للأهلية القانونية اللازمة للتع 3

 التراضي في الفصل الأول من الباب الأوّل من دراستنا.
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 الأهلية الم تطلبة للمستأجر في حالة تنازله عن الإيجار-أ
أن عن الإيجار  ف المستأجر في حقه وقام بالتنازلمن النتائج المترتبة على تصر 

على سبيل –بدون مقابل ، فإذا تنازل 1تتوفر في المستأجر والمتنازل إليه الأهلية اللازمة لذلك
راً ضرراً محضاً -التبرع  .؛ عُد تصرفه عملًا مُض 

وهو الشائع غالباً، اعتُبر عملًا دائراً  -على سبيل البيع–بمقابل تصرفه أما إذا كان 
الحالتين فإن التنازل عن الإيجار من أعمال التصرف لا من  ، وفي كلا2بين النفع والضرر

 . 3أعمال الإدارة، وعلى ذلك يجب أن يتمتع المستأجر بأهلية التصرف أي أهلية الأداء
 الأهلية الم تطلبة للمستأجر في حالة إيجاره من الباطن-ب

ن )الفرعي(، حيث يُمكّ  في حقه وقام بالإيجار من الباطن إذا تصرّف المستأجر
فتكفي فيه أهلية ؛ المستأجر من الباطن الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل بدل إيجار معلوم

عقد جديد، وعليه فقد صُن ف هذا العمل بتصرفه فيها بلعين المؤجرة ل لهاستغلابحكم  4الإدارة
 .5ضمن الأعمال الدائرة بين النفع والضرر

أحد الأطراف بأعمال الإدارة يقوم قيامه بالتصرف استغلالًا، حيث كان أما إذا 
د له فإنه يُعد من  ؛فيستغل الشيء دون المساس بأصله بطريقة تتلاءم مع الاستعمال الذي أعُ 

 .6أعمال الإدارة
ن موعليه نستخلص أن التنازل عن الإيجار يشترط توافر أهلية التصرف، أما الإيجار 

 أهلية الإدارة.فيه الباطن فتكفي 

                                                 
 .185أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  1
دار والقوانين الاستثنائية،  1996لسنة  4محمد أحمد عابدين، التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في ضوء القانون  2

 .18الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 
 من ق م ج. 40م  3
 .559وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص  4

5 Philippe MALAURIE laurent AYNES, Pierre-Yves GAUTIER, les contrats spéciaux,3eme 

édition, DEFRÉNOIS, Paris, p 395. 
 .187محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  6
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 1تطلبة في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطنثانياً : الشكلية الم
اطلًا، بكان  بالعودة لما أقرّه المشرع وجوباً على الأطراف كتابة العقد بتاريخ ثابت وإلاّ 

فس فالسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل يتطلب كل من التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ن
 الإيجار الأصلي؟.الإقرار الذي أقرّه المشرع على الأطراف في 

ن عارتأينا أن نستعرض الشكلية المتطلبة في التنازل  حتى نوّضح متطلبات الكتابة،
 الإيجار، ثم الشكلية المُتطلبة في الإيجار من الباطن في عنصرين كالآتي :

 الشكلية المتطلبة في التنازل عن الإيجار-أ
ر في الإيجار الأصلي بما أن التنازل عن الإيجار اتفاق بالتراضي بين المستأج

المشرع لم يشترط أو يستوجب إفراغه في شكل خاص، لأن فإن  ؛والمستأجر المُتنازل له
المستأجر الأصلي يُحوّل كل أو بعض الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى الشخص 

 .2المتنازل له
 الشكلية المتطلبة في الإيجار من الباطن-ب

عقد جديد، فإنه يتطلب شكلية التعاقد الإيجاري باعتبار الإيجار من الباطن 
مكرر من ق  م ج، ويتم ذلك وفق سند ومحرر رسمي تحت  467المنصوص عليها في م 

 .3طائلة البطلان
، فإنه يجب 4)رسمية أو عرفية(التعاقد الإيجاري كتابة المشرع لم يُحدد نوع وبما أن 

، 69-94لمرسوم التنفيذي رقم محرر وفق ما جاء في امن الباطن أن يكون الإيجار 
 المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار.

                                                 
دراسة تحليلية وفقاً لأحكام القانون  –محمد حسين أبو كلوب، سلطة المستأجر في التصرف بحقه في الإيجار  عفيف 1

، تاريخ الإرسال 01، العدد 08المدني الفلسطيني، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، الجامعة الإسلامية بغزة، المجلد 
 .254، ص 18/06/2022شر ، تاريخ الن14/06/2022، تاريخ القبول، 12/06/2022

أحمد شرف الدين، عقد الإيجار في القانون المدني الجزائري وقانون إيجار الأماكن المبنية، الجوانب العملية والمبادئ  2
 .274، ص 2013، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 3القضائية، ط

 ل من الباب الأوّل من دراستنا.تطرقنا للكتابة المتطلبة للتعاقد الإيجاري في الفصل الأو  3
 من ق م ج. 1مكرر  324استثنى المشرع الإيجارات الزراعية حيث حدد الكتابة الرسمية فيها وهو ما نصت عليه م  4
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 ثالثاً : نفاذ التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في حق الغير
إذا تأكدت طبيعة تصرف المستأجر في حق انتفاعه بالعين المؤجرة من خلال التنازل 

التنازل عن الإيجار إلى أحكام  عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، فإنه ينفذ إذ يخضع
حوالة الحق وحوالة الدين أما الإيجار من الباطن فيخضع للقواعد المنظمة لعقد للتعاقد 

 .1الإيجاري 
 نفاذ التنازل عن الإيجار في حق المؤجر أو الغير-أ

باعتبار التنازل عن الإيجار حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة 
ي بها، لالتزاما ته، وتبعاً للقواعد العامة، فإن حوالة الحق لا تنفذ في حق المدين إلّا إذا رض 

أو أعلنها بعقد غير قضائي أي إعلانه لها أو قبوله بها، كما لا تنفذ في إلّا إذا كان هذا 
 . 2القبول بتاريخ ثابت

حقه متى وباعتبار المؤجر الطرف المدين في الإيجار قب ل التنازل، فإنه يسري في 
ر به أو قب ل به ، فإنه لا يتم نفاذ –حوالة الدين–. أما ما تعلّق بالتزامات المستأجر 3أُخط 

 التنازل عن الإيجار في حق المؤجر إلًا إذا أقره.
وعليه فإن المشرع الجزائري لم يفتح مجال لإقرار المؤجر بالتنازل عن الإيجار إذ لا 

ه أو إقراره، فينفُذ في حقه متى أعُلم به مستنداً في محل له هنا، ولم يُعطي أي مجال لقبول
ذلك لموافقته الكتابية على تصرف المستأجر، وهذا الإعلام يكون بمثابة حجة لمن سبق به 
في حالة تعدد المُتنازل لهم، أو لمن قب ل المؤجر بالتنازل لمصلحته، على عكس حالة تعدد 

ون الأولوية لمن حاز المكان بعد أسبقية ثبوت المستأجرين في عقد الإيجار لعين واحدة، فتك
 .4العقد على العقود الأخرى 

                                                 
 .555وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص  1

 من ق م ج. 241م  2
 .664عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، تكون الأولوية لمن كان عقده سابقاً في ثبوت  «: من ق م ج  485 من م 02و 01ف 4

 .»وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماكن التاريخ على العقود الأخرى.
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 نفاذ الإيجار من الباطن في حق المؤجر أو الغير-ب
ومن جانب آخر، إذا قام المستأجر بالتصرف في حقه عن طريق الإيجار من 

ي : الباطن؛ فإنه يخضع للقواعد المنظمة للإيجار وفق الشروط التي أوجبها القانون وه
الكتابة، المدة وبدل الإيجار، وبالتالي فإن نفاذه في حق المؤجر لا يستوجب إعلانه، في 

 .1حين يكتفي هذا الإيجار بثبوت تاريخه حتى ينفذ في حق الغير
أما إذا قام المستأجر بالتصرف في حقه عن طريق الإيجار من الباطن، فإنه يختلف 

م بين المؤجر والمستأجر من الإيجار الأصلي، إذ في شروطه وأوصافه عن الإيجار الذي أُبر  
يُفهم أن المشرع أوجب موافقة المؤجر، فإذا لم تتوفر وقام المستأجر بالتصرف في حقه في 

 .2الإيجار؛ فإنه لا ينفذ في حق المؤجر إلّا بترخيص مكتوب منه وقبوله له
 اطنوالإيجار من البعن الإيجار التنازل المستفيد من رابعاً : حقوق 

هناك اختلافات بين التصرفين من حيث مدى حقوق المتنازل له في التنازل عن 
ثناء يها أالإيجار والمستأجر من الباطن؛ فالأول يستلم العين المؤجرة في الحالة التي تكون عل

دت عملية التنازل عنها، أما الثاني فيستلمها في الحالة التي يُنتفع بها للغرض الذي أ  ع 
 لا يجوز للمستأجر أن «من ق م ج والتي جاء فيها :  505داً لنص المادة لأجله، استنا

ا لم يتنازل عن حقه في الإيجار أو يجري إيجاراً من الباطن دون موافقة المؤجر كتابياً م
 .»يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

 خامساً : ثبوت امتياز المؤجر 
ل له في التنازل عن الإيجار، لم يُثبت المشرع للمؤجر أي امتياز على منقولات المتناز 

أما في الإيجار من الباطن فله امتياز على الأشياء المنقولة الموجودة في العين المؤجرة، 

                                                 
 .561وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص  1
 .213سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  2
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على عكس بعض القوانين الخاصة التي منحت صاحب الامتياز بموجب عقد الامتياز 
 .1الممنوح له للقيام بالتصرفات القانونية

ثنائي على القاعدة الأصل التي تمنع التنازل عن يُعد ثبوت امتياز المؤجر إجراء است
حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة، كمنع المستثمر المستصلح التنازل 
عن حقه العقاري العيني على أساس شرط مانع تحت طائلة الفسخ القضائي مُتبعاً الشروط 

 .2القانونية لذلك ولا يمكنه التأجير من الباطن
ا الحق العيني العقاري الممنوح للمستثمر في إطار برنامج استصلاح الأراضي أم

المستفيد من الامتياز منه خلال مدة الاستصلاح من التصرف  3الزراعية؛ فقد منع المشرع
في العقد بالتنازل عنه للغير أو إيجاره من الباطن كشرط مانع تحت طائلة الفسخ القضائي، 

إذ يُمكن التخلي عنه في حالة القوة القاهرة أو استحالة القيام لكن هذا الشرط غير مطلق 
 بأشغال الاستصلاح.

 المطلب الثاني : مدى تصرف المستأجر في حقه 
لقد حظرت نصوص القانون المدني الجزائري على المستأجر التصرف في حقه في 

ظر خرج عن الإيجار، سواء كان بالتنازل عنه أو إيجاره من الباطن، فالمشرع بهذا الح
مبدأ حرية التعاقد، لكنه في نفس الوقت خرج مرة ثانية عن و تطبيق مبدأ سلطان الإرادة 

 . 4قاعدة المنع ليُجيزها بشرط اتفاق الأطراف

                                                 
، دار هومة، ص.ص 3، ط 03-10كحيل، تحويل حق الامتياز الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون رقم  حكيمة 1

216-217. 
، المحدد لكيفيات وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 15/08/2010، المؤرخ في 03-10القانون رقم  2
 .2010، 46خاصة للدولة، ج.ر رقم ال
، المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية 15/12/1997، المؤرخ في 483-97مرسوم التنفيذي رقم من ال 15المادة  3

المعدل والمتمم  1997لسنة  83من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، ج.ر رقم 
 .1998، 88، ج.ر رقم 23/11/1998المؤرخ في  372-98بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .428-427حسينة خوجة، المرجع السابق، ص.ص  4
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فإذا قام المستأجر الأصلي بالتصرف في حقه، فإنه تترتب آثار على ذلك تتمثل في 
رة، هدفها تكريس مبدأ العدالة العقدية نشوء علاقات مختلفة منها المباشرة ومنها الغير مباش
 .1بأكبر فائدة من خلال خلق توازن عقدي بين الأطراف

لنا أنه تم تكريس منع تصرف المستأجر في حقه وهو ما يتضح بناءً على ما سبق 
مشرع سنعالجه في الفرع الأول، إلّا أنه وبهدف عدم تعطيل المعاملات الإيجارية استثنى ال

ف هذا التصر هذا التصرف وهو ما سنبينه في الفرع الثاني، وإذا ما تم  على القاعدة جواز
 طرق لهفإنه تنشأ علاقات تمثلت في الآثار المترتبة عنه وهو ما سنتوفق الشروط القانونية؛ 

 في الفرع الثالث.

 كأصل : منع تصرف المستأجر بحقه في الإيجار الأولالفرع 

يود التي تُقيّد تصرف المستأجر بحقه في يُعتبر الشرط المانع من التصرف من الق
تكريسه من خلال ، فقد قيّد المشرع الجزائري تصرف المستأجر بحقه في الإيجار 2الإيجار

، فهو بمثابة القاعدة الأصل التي لا يجوز مخالفتها )أولًا(، وإن تمت 3مبدأ المنع من ذلك
زائري وفق ما جاء في نصوصه مخالفتها سيتعرض المُخالف لجزاء رتبه القانون المدني الج

 القانونية )ثانياً(.
 لتصرف المستأجر بحقه مانعالشرط الأولًا : 

لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه  «من ق م ج على أنه :  505تنص المادة 
قضي في الإيجار أو يجري إيجاراً من الباطن دون موافقة المؤجر كتابياً ما لم يوجد نص ي

 .»بخلاف ذلك

                                                 
، الجزء الأول، العدد 1قحموص نوال، خصوصية العلاقة العقدية في التشريعات الخاصة )دراسة حالة(، جامعة الجزائر  1

 .223، ص 14
حثة نقابة عهود أحمد حسين خليفات، أثر التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف في القانون المدني الأردني، با 2

، تاريخ القبول، 20/06/2020، تاريخ الإرسال 2021، 01، العدد 06المحامين، مجلة آفاق للعلوم، المجلد 
 .138، ص 30/07/2020

 .217حكيمة كحيل، المرجع السابق، ص  3
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على ما جاء في نص المادة المذكور، فإن المشرع الجزائري حظر ومنع  بناءً 
المستأجر من التصرف بحقه في الإيجار دون حصوله على موافقة المؤجر الكتابية، فأقرها 
كقاعدة أصلية ما لم يوجد نص يُخالف ذلك، ويتم عادة إدراج هذا الشرط في عقد الإيجار 

 .1الأصلي
حقه بالتنازل عن الإيجار أو بنع المستأجر من تصرفه إن هذا الإجراء يؤكد أن م

الإيجار من الباطن يُعد قاعدة قانونية لا يمكن تجاوزها، لكن لكل قاعدة استثناء إذ وباعتبار 
الكتابة ركن للانعقاد وإلّا كان باطلًا، فإذا غاب الإذن لا يجوز تصرف المستأجر بحقه ما لم 

 . 2اتفاق الأطرافيكن هناك نص يقضي بخلاف ذلك، أو ب
لقد استثنى المشرع حصول المستأجر على ترخيص كتابي من المؤجر على عكس 

، إذ سمحت بالحظر باتفاق الأطراف 3التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي والمصري... إلخ
كقاعدة أصلية، في حين استثنوا المنع، فقد جعلت القيام بالتصرفين كقاعدة غير مشروطة 

 أو أي قيود يفرضها المؤجر على المستأجر.بشرط مانع 
 الشرط المانعفرض ثانياً : مبررات ودواعي 

وقف الشرط المانع لتصرف المستأجر بحقه في الإيجار كحجرة عثرة، وعلى ذلك 
وقفنا عند المبررات والدواعي التي جعلته يُقيّد هذا التصرف، والذي يعود سببه الحقيقي إلى 

 ، ومن أهمهما : 4جراها المشرع الجزائري على المعاملات الإيجاريةسلسلة التعديلات التي أ
 مراعاة المصالح : -أ

لقد راعى المشرع مصلحة المؤجر على المستأجر بعدما كان العكس في ظل القانون 
، فلو لم تكن شخصية -المتضمن القانون المدني الجزائري  58-75الأمر رقم -القديم 

 ر بالتعاقد معه.ل اعتبار لما بادالمستأجر مح
                                                 

 .447عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  1
 .210-209هلال شعوة، المرجع السابق، ص.ص  2
 .428لمرجع السابق، ص حسينة خوجة، ا 3
 .138علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
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 مراعاة عدم احتياج المستأجر للعين المؤجرة : -ب
إضافة إلى هدف المشرع من فرض الشرط المانع مراعاةً منه خلق توازن عقدي، 
أيضاً راعى عدم احتياج المستأجر للعين المؤجرة تبعاً لظرف ما طرأ عليه، كأن ينتقل من 

عدم احتياجه لها أضحى القرينة التي تثبت مكان عمله إلى مكان آخر جعله يبادر في إذ أن 
ذلك، والتصرف في حقه هو إجراء أولى وأحسن من لجوئه للفسخ. على عكس بعض القواعد 

 .1الخاصة المُنظمة للإيجار التي أعطته الحق في فسخ العقد
 ثانياً : جزاء تجاوز المستأجر الشرط المانع

من  505شرع الجزائري في المادة إن تجاوز المستأجر الشرط المانع الذي حدده الم
ق م ج، والمتضمنة الترخيص الكتابي من المؤجر للمستأجر حتى يقوم بالتنازل عن الإيجار 

. فالتجاوز المتعمد 2أو الإيجار من الباطن، يعرّضه لجملة من الجزاءات على هذه المخالفة
ه في الإيجار إلّا للمستأجر يجعل منه مُخلًا بالتزامه المتمثل في منعه من تصرفه بحق

 .3بترخيص وإذن كتابي من المؤجر
وعلى هذا الأساس فإن التجاوز الصادر من المستأجر يكلّفه التعرض لجزاءات 

د قانونية، تندرج ضمن مطالبة المؤجر المستأجر التنفيذ العيني الجبري، أو فسخ التعاق
طالبة بالتعويض عن الايجاري، وقد يجوز له إلى جانب التنفيذ الجبري أو الفسخ، الم

 الأضرار التي لحقته.
 التنفيذ الجبري :-أ

يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتنفيذ الجبري وذلك بإخلاء العين المؤجرة وطرد 
 «: من ق م ج 164المتنازل له أو المستأجر من الباطن، طبقاً لما جاء في نص المادة 

                                                 
الانتفاع بالعين المؤجرة يضيف إلى التزامه في حقه كأصل لا يُعتد بشخص المستأجر في التعاقد الإيجاري، وتصرفه ب 1

ريعات الغربية كأصل ومُنعت بدفع بدل الإيجار التزام المتنازل له أو الإيجار الفرعي، فالتصرفين أُجيزا من طرف بعض التش
 .700-699كاستثناء. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.ص 

 .212هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2
 .700عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3
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على تنفيذ الالتزام عيناً متى كان ذلك  181و 180يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 
 .»ممكناً 

فإذا ما خالف المستأجر شرط المنع المفروض عليه قانوناً؛ فالمؤجر في هذه الحالة 
يُطالبه بإزالة ما وقع مخالفاً للالتزام الواقع على عاتق المستأجر المتمثل في منعه من 

زل له أو المستأجر من الباطن من ؛ أي يطرد المستأجر المُتنا1التصرف بحقه في الانتفاع
 العين المؤجرة ويُبقي الإيجار الأصلي قائم.

ثم إنه يمكن للمؤجر وبترخيص من المحكمة على نفقة المستأجر إيقاف هذا الأخير  
، وله أيضاً اللجوء للقسم الاستعجالي لرفع دعواه، ولقاضي 2وإزالة المخالفة التي قام بها

 عمال المخالفة. الأمور المستعجلة إزالة الأ
جوز وإذا سبب طرد المستأجر من الباطن أو المتنازل له إرهاقاً للمستأجر الأصلي في

 إذا استحال على المدين أن «من ق م ج :  176تعويض المؤجر طبقاً لما جاء في المادة 
 .»ينفذ التزامه عيناً حُكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه

 الفسخ :-ب
ب لتنفيذ الجبري، حيث يلجأ إلى طلطريق اد يُفضّل المؤجر طريقاً آخر بدلًا من ق

فسخ عقد الإيجار الأصلي الذي أبرمه مع المستأجر الأصلي، محتجاً في ذلك على عدم 
اعاته حقه في الانتفاع دون مر باحترام هذا الأخير للالتزامات الواقعة على عاتقه، وتصرفه 

الموافقة أو طلب المؤجر محكمة رفض ليس للفي هذه الحالة ر، و لإذن الكتابي من المؤجل
 عليه.

كون المستأجر الأصلي أخلى العين المؤجرة من  المؤجر فقد ترفض المحكمة طلب
من  01ف المستأجر المتنازل له أو المستأجر الفرعي قبل النطق بالحكم طبقاً لما جاء في 

                                                 
 .561وسيلة خلدون، المرجع السابق، ص  1

اع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يُطالب إزالة ما وقع مخالفاً إذا التزم المدين بالامتن «: من ق م ج  173م 2
 .»للالتزام ويمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين
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نبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجا «من ق م ج :  119م 
جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في 

 . »الحالتين إذا اقتضى الحال
أما إذا أبدى المستأجر الأصلي رغبته في التصرف بحقه في الانتفاع بالتنازل عنه أو 

ه، فإن القضاء لا يعتبره مُخلًا بالتزامه لأنه عدل عنه، ولا يكون إيجاره من الباطن ولم يُنفّذ
 .1هناك أي داعي لفسخ الإيجار

إلّا أنه يمكن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 
دون الحاجة إلى حكم المحكمة لأنه مفسوخ قانوناً، وبالتالي على القاضي مراعاة هذا الفسخ 

ى يقضي بالتعويض للمؤجر كون الحكم كاشف لا منشئ. وسواء طلب المؤجر من حت
المستأجر التنفيذ العيني أو فسخ العقد بسبب تصرف هذا الأخير في حقه في الإيجار، يمكن 

 .2للمؤجر طلب التعويض إضافة للتعويض أو الفسخ

 لإيجارالفرع الثاني : الاستثناء على منع المستأجر من التصرف في حقه في ا

سبق ذكرها، فإنه يجوز للمستأجر أن التي من ق م ج  505انطلاقاً من نص المادة 
يتصرف في حقه بتنازله عن الإيجار أو إيجاره من الباطن شريطة حصوله على إذن مكتوب 

 من المؤجر أو إذا توفر نص قانوني يجيز له اللجوء للتصرف.
للمؤجر من المستأجر، وفي نفس إن قرار المشرع بمنع التصرف هو بمثابة حماية 

الوقت منح هذا الأخير الاستثناء على المنع، فما دام أجاز مخالفة المنع يعني أنه ليس من 
النظام العام ما لم يدرجاه في شروط العقد، وبالتالي يُمنع المؤجر من التنازل عن منعه 

 .3المكرس له قانوناً 

                                                 
 .694عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .430حسينة خوجة، المرجع السابق، ص  2
 .431المرجع، ص  حسينة خوجة، نفس 3
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الموافقة الكتابية للمؤجر،  بها ولتوضيح أكثر حاولنا تبيان المراحل التي مرت
يله د تعدوالمُتمثلة في مرحلة ما قبل تعديل المشرع للقانون المدني )أولًا(، ثم مرحلة ما بع

 )ثانياً(. 2007لنفس القانون سنة 
 2007أولًا : مرحلة ما قبل تعديل القانون المدني سنة 

الإيجار  «:  25/09/1990المؤرخ في  56749جاء في قرار المحكمة العليا رقم 
الفرعي تم بصفة غير شرعية وتم طرد المستأجرين الفرعيين كون المستأجر أجر دون طلب 

ق م، الإيجار الفرعي يستوجب إذن  505موافقة وإذن المؤجر الأصلي وطبقاً للقانون المدني 
بتاريخ  111220. كما جاء في القرار الصادر من المحكمة العليا رقم »المؤجر

الإيجار الفرعي شروطه موافقة المؤجر تطبيق سليم للقانون وللمادة  «: 20/12/1993
ق م وذلك في قضية )س م( ضد )س ل ومن معه( حيث أنه من المقرر قانونا عدم  505

جواز التصرف في حقه للعين كاملة أو بعضها دون موافقة صريحة من المؤجر مالك 
 .1»المحل

المشرع أنه لا يتم تصرف فقد أقر ين، بناءً على ما جاء في القرارين المذكور 
لّا بشرط موافقة المؤجر بإذن إ المستأجر في حقه بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن

كتابي منه، لكن هذه الكتابة لم يُحدد نوعها فهي غير واضحة، ولم يوضح إن كانت كتابة أو 
ن قد ترك المجال مفتوح أمام غيرها، ولم يُحدد نوعية الإذن المطلوب من المؤجر، ليكو 

 . 2الأطراف حسب اتفاقهما
 2007سنة القانون المدني ثانياً : مرحلة ما بعد تعديل 

المؤجر  ، فقد أكّد على كتابة موافقة2007أما بعد تعديل المشرع للقانون المدني سنة 
 .3، لكنه لم يشترطها في العقد الأصليحتى يتصرف المستأجر بحقه

                                                 
 .432حسينة خوجة، المرجع السابق، ص  1
 قبل تعديلها.من ق م ج  505م  2
 .2007سنة  تعديلهابعد من نفس القانون  505م  3
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، لأن الموافقة الكتابية تعتبر عقد مستقلفي قا الإذن المكتوب لح  أن يُ ويُمكن للأطراف 
حقه من جهة، بمُمثل في إذن المؤجر بالسماح للمستأجر في التصرف  1توثيق لمحرر قانوني

 . 2وإثبات لمشروعية هذا التصرف من جهة أخرى 
ا، أيه فيهوتكون هذه الموافقة برسالة موصى بها مع إشعار بوصولها للمؤجر وإبداء ر 

 .أو محررة من طرف محضر قضائي، وإن تم التصريح يستطيع المستأجر القيام بالتصرف
 ثالث : الآثار المترتبة عن تصرف المستأجر في حقهالالفرع 

بمجرد أن يتصرف المستأجر بحقه من الانتفاع بالعين المؤجرة بطريقة قانونية ودون 
ي من المؤجر، فإنه تتولد عدة علاقات تجمع مخالفة منه؛ أي بحصوله على الترخيص الكتاب

 . 3الأطراف المعنية بالعملية سواءً كان التصرف تنازلًا عن الإيجار أو إيجاراً من الباطن
، علاقة بين الفرعيوعليه تنشأ علاقة بين المستأجر بالمتنازل له والمستأجر 

 .4الفرعيل له وبالمستأجر علاقة بين المؤجر والمتناز التصرفين، و  المستأجر بالمؤجر في كلا
المترتبة عن كل تصرف من خلال  نوّضح هذه العلاقات الناشئةسانطلاقاً مما سبق 

 التطرق لآثار التنازل عن الإيجار )أولًا(، ثم آثار الإيجار من الباطن )ثانياً(.
 التنازل عن الإيجارآثار أولًا : 

ات التي ينشئها بالعلاقلمُرتبطة اتبعاً لخصوصيته  عن غيرهيتميز التنازل عن الإيجار 
: علاقة المستأجر بالمتنازل له، علاقة المستأجر من عقد الإيجار  5والمُنحصرة ضمن

 سنحاول تبيان كل علاقة.وكذا علاقة المؤجر بالمتنازل له،  الأصلي بالمؤجر

                                                 
محمد بشير، الإطار القانوني للمحرر التوثيقي، دراسة وفق المستجدات التشريعية والقضائية الجزائرية، بحث مقدم لنيل  1

 .24، ص 2022/2023القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، درجة الدكتوراه في 
 .432حسينة خوجة، المرجع السابق، ص  2
 .127جعفر محمد جواد الفضلي، المرجع السابق، ص  3
لقانون دراسة تحليليلة وفقاً لأحكام ا –عفيف محمد حسين أبو كلوب، سلطة المستأجر في التصرف بحقه في الإيجار  4

، تاريخ الإرسال 01، العدد 08المدني الفلسطيني، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، الجامعة الإسلامية بغزة، المجلد 
 .255، ص 18/06/2022، تاريخ النشر 14/06/2022، تاريخ القبول، 12/06/2022

 .256-255عفيف محمد حسين أبو كلوب، نفس المرجع، ص.ص  5
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 العلاقة بين المستأجر والمتنازل له :  -أ
الشروط ، مع مراعاة من المتنازلة تنازل يحكم علاقة المستأجر بالمتنازل له عقد حوال

 ،ستمد منهالمُ الحق المُت نازل عنه حدده الإيجار الأصلي القانونية للإيجار الأصلي، ف
 .1يأخذ صفة المؤجر مع المُتن ازل لهر إلى المُتن ازل له ولا المستأجر ينقل الإيجاو 

الإيجار من حقوق الع بجميللمُتنازل له من جهة يقترن انتقال التنازل عن الإيجار ف
ه مكن أن ينتقل جزء من، كما يُ ،...إلخ2العين المؤجرة ، حق تسلّمي ومنها حق الانتفاعالأصل

تفق عليها إن كانت كلها أو المُ ، وكذا المدة العمليةالمقصود من الهدف مع مراعاة أو كله 
 منها، دون تجاوز المدة القانونية للإيجار الأصلي. جزء 

استعمال و  3 للمُت ن از ل له التزامات الإيجار الأصلي كالالتزام بالترميماتتنتقل أيضاً كما 
فإن المستأجر يضمن فإذا صدر التنازل بعوض )بيع(، ، أعُدت له...إلخالعين للغرض الذي 

فلا يضمن المستأجر (، هبةإذا صدر بدون عوض )للمتنازل له الحقوق وقت الحوالة، و 
 . من ق م ج( 244)م  الحوالةوجود تلك الحقوق إلّا في وقت 

عتبر مدين للمؤجر في الإيجار الأصلي بصفة يُ تنازل له واستناداً لحوالة الدين، أما الم
بدل بأداء يلتزم ف، 4مباشرة، وبالتالي يتوجب عليه تسديد ثمن التنازل للمستأجر الأصلي

كضمان من  جاروردها بمجرد انتهاء الإي الإيجار للمؤجر، المحافظة على العين المؤجرة
 .من ق م ج( 506)م  المستأجر له

 
 

                                                 
 .562مرجع السابق، ص وسيلة خلدون، ال 1
 .702عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  2
 .409رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  3
، 03ضمن المواد  03-13التنازل عن حق امتياز المستثمر يكون بمقابل أو بدونه تبعاً للشروط التي نص عليها القانون  4

ساس يصبح عقد الامتياز الجديد باسم المُتن ازل له، فأحكام التنازل عن منه، وعلى هذا الأ 19و 18، 16، 15، 14
 .220-219الإيجار تتعارض مع أحكام التنازل عن حق الامتياز. كحيل حكيمة، المرجع السابق، ص.ص 
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 العلاقة بين المستأجر الأصلي والمؤجر-ب
ذ إلّا لا تنفللمُت ن ازل له ذلك حوالة حق يُعتبر المستأجر عن الإيجار،  بمجرد تنازل

يفقد فر لها، لمستأجر لا تنفذ إلّا بإقرار المؤجلالمؤجر أو إعلانه بها، وحوالة دين بقبولها من 
لي أن يطلب من المستأجر الأصللمؤجر يُمكن ها لكن قبل إقرار  .يمن الإيجار الأصلقوقه ح

 ه.تنازل لللموهو ما يُفسّر ضمان المستأجر  المتنازل لهتنفيذ التزاماته ، ولا يُمكنه ذلك مع 
ؤجرة المتنازل له رهن موافقة المؤجر حتى يتصرف بالعين المبقاء فالمُلاحظ مما سبق 

 ه.لتزاماتاتنفيذ حماية قانونية بضمان المستأجر واكتسابه استعمالًا هادئاً كاملًا،  ويستعملها
 العلاقة بين المؤجر والمتنازل له-ب

، بسند ثابت التاريخ أو بإعلان الحوالةتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له 
، جميع حقوقه المألوفة جرة ومباشرةوبالتالي يصبح للمتنازل له الحق في تسلُّم العين المؤ 

 .1ميع التزاماتهوللمؤجر مطالبة المُتن ازل له الوفاء بج
 ثانياً : الآثار المترتبة عن الإيجار من الباطن

، 2هناك آثاراً تترتب نتيجة قيام المستأجر بإيجار العين المؤجرة إيجاراً من الباطن
جر من الباطن، علاقة علاقات هي : علاقة المستأجر الأصلي بالمستأتتمثل في ثلاث 

 وعلاقة هذا الأخير بالمستأجر من الباطن.بالمؤجر، المستأجر الأصلي 
 العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن : -أ

 -أصبح مؤجر -المستأجر الأصلي الإيجار الفرعي علاقة تربطبقيام التتولد عن 
تسليماً لمؤجرة للمستأجر من الباطن تسليم العين ايه يتوجب علإذ ، بالمستأجر من الباطن

، عكس التنازل عن ، طبقاً لشروط الإيجار الفرعي بما أنه عقد جديدصالحاً للاستعمال
 .3الإيجار الذي يستوجب تسليم العين في حالتها التي كانت عليها أثناء التنازل

                                                 
 .218سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  1
 .256عفيف محمد حسين أبو كلوب، المرجع السابق، ص  2
 .121اد الفضلى، المرجع السابق، ص جعفر محمد جو  3
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 زيده لا يجوز أن ت؛ فإنشروطهمامن حيث التصرفين للإشارة بالرغم من استقلالية 
، وإن كانت أقل لا تتأثر بها لأنها مُستمدة ابه هاتأثر ل ةمدة الأصليالالفرعي عن مدة الإيجار 

 .انقضائهابعد إخلاء العين متى بقي مطالبة المستأجر الفرعي ب، ويجوز للمؤجر 1منها
 بين المستأجر الأصلي والمؤجر :الناشئة العلاقة  -ب

؛ بالمستأجر الأصلي تبقى قائمةعلاقة المؤجر  إلّا أن، إيجار جديدبالرغم من انعقاد 
المؤجر المستأجر كأن يُعذر ، 2تلتزاماالابويُطالب بالحقوق أي كل طرف منهما يُباشر 

 .الفرعيالمستأجر ة المستأجر الأصلي اتجاه تبرأ ذمف، أو يتساوى بدل الإيجار الفرعي
 بين المؤجر والمستأجر من الباطن :الناشئة العلاقة  -ج

لكن استثناءً يمكن المستأجر من الباطن أية علاقة، بر عدة عامة لا تربط المؤجكقا
ضد مدين  (المستأجر الأصلي)ستعمل المستأجر الفرعي الدعوى الغير المباشرة لدائنه يأن 

جاء وحسب ما  .ا أن يرفع دعوى مباشرة على الآخرلا يحق لأي منهمو ، 3(المؤجر)مدينه 
 :نميز بين مرحلتين حددتا علاقة المؤجر بالمستأجر الفرعي من ق م ج، فإننا 507م في 

 عذار :لإاتوجيه قبل من الباطن تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر -1
، فإيجار المستأجر الأصلي الفرعيالمؤجر مع المستأجر  لا توجد علاقة عقدية بين

لا يمكن لأي منهما الرجوع ه وعلي، في حكم الغيرلأنه  لا يُفهم منه أن المؤجر طرفاً فيهه مع
المستأجر الفرعي إذ يدعي ، 4لقانون المدنيل طبقاً الدعوى الغير المباشرة إلا بعلى الآخر 

 رد العين.بجره مستأهذا الأخير كما يُطالب ضد المؤجر، المستأجر الأصلي على 
 تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر الفرعي بعد الإعذار :-2

ولكل منهما الرجوع على الآخر شرة بين المستأجر الفرعي والمؤجر تتولد علاقة مبا
بدل الإيجار نقُص فإذا ؛ كلا الإيجارينلفي حدود توازن المصالح  بطريق الدعوى المباشرة

                                                 
 سنأتي إلى تفصيل انتهاء التعاقد الإيجاري في الفصل الثاني من هذا الباب من دراستنا. 1
 .218هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2

 .220، المرجع السابق، ص سمير شيهاني 3
 .من ق م ج 190و 189نظم المشرع الدعوى الغير المباشرة في المواد  4
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أي القدر الذي يكون المطالبة بما رتبه عليه عقده فقط؛  هيحق لمستأجر  في العقد الأصلي
لا يحتاج المستأجر وبذلك . (من ق م ج 507 من م 01)ف أعذره المؤجر حين بذمته 

 .1الإيجار الفرعيالمترتبة عن الفرعي إلى المستأجر الأصلي ليواجه المؤجر في الالتزامات 
للإشارة في حالة دفع المستأجر الفرعي بدل الإيجار كاملًا مسبقاً للمستأجر الأصلي؛ 

، أو كان الفرعيمن المؤجر للمستأجر فإنه لا يمكنه الاحتجاج به إلّا إذا قبل توجيه الإعذار 
تنفيذ لاتفاق ثابت التاريخ بين الوجب أو العرف، مقتضيات هذا التعجيل متفقاً مع 

 .2-الأصلي والفرعي–المستأجرين 
 
 

                                                 
 .483، المرجع السابق، ص ام أنور سليمعص 1
 .من ق م ج 507من م  02ف  2
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 ثاني : انقضاء التعاقد الإيجاري الالفصل 

المدة، بيقاً باعتبار التعاقد الإيجاري من العقود المرتبطة بالزمن، فقد ارتبط ارتباطاً وث
لعقد اوهو ما ظهر في ارتباطها بمراحله السابقة، بدءً بمرحلة الانعقاد فتُساهم في إنشاء 

بدل لرضا(، ثم تحديد مقابل المنفعة )وتنفيذه من خلال تحديد بداية التعاقد الإيجاري )ا
 زاماتالإيجار، العين المؤجرة والمدة(، إلى غاية مرحلة ترتيب الآثار، فلها علاقة بالالت
ن العي التعاقدية الناتجة عند قيام العقد بشكل صحيح، بداية من أوّل التزام للمؤجر بتسليم

 ها.تأجر بردها للمؤجر كما تسلمالمؤجرة للمستأجر في ظروف جيدة وهادئة إلى التزام المس
إن العلاقة التي تربط الانتفاع بما يرتبه التعاقد الإيجاري من التزامات مؤقتة قد تنتهي 
بقدر تحديد أطراف العقد لها، ذلك أن استنفاذها للمدة المحددة لها يُعد السبب الطبيعي 

 .1والأساسي لانقضائها
ما طارئ لم يكن متوقع حدوثه يجعل حدث ظرف يقد  2لكن وقبل انتهاء هذه المدة

، أو قد يُخل أحد الأطراف أو كلاهما بالالتزامات الملقاة على عاتقه، استمرار العقد مرهقاً 
كعدم دفعه لبدل الإيجار، أو امتناعه عن القيام بالترميمات الضرورية أو التأجيرية، أو 

المؤجرة أو ردها في غير  إخلاله بضمان التعرض وضمان العيوب الخفية، أو عدم رد العين
حالتها الأولى ... إلخ، مما يؤدي إلى نشوب نزاع يجعل من العقد آيل للزوال وينقضي قبل 

 .3يخضع للفسخانتهاء مدته لأي سبب من الأسباب كأن 
باب للإحاطة بهذه الأسباب ارتأينا تقسيمها في مبحثين؛ مبحث أوّل نتناول فيه الأس

 ائه.يجاري والمبحث الثاني نتناول فيه الأسباب الخاصة لانقضالعامة لانقضاء التعاقد الإ

                                                 
 .223المرجع السابق، ص هلال شعوة،  1
، دراسة دور المدة في عقد الإيجارجواد كاظم جواد سميسم، . 151المرجع السابق، ص جعفر محمد جواد الفضلي،  2

 .117، ص المرجع السابق، ةتحليلية مقارن

 ق م ج.من  119م  3
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 المبحث الأول : انقضاء التعاقد الإيجاري لأسباب عامة

صل العام لانقضاء العقود يخضع لتطبيق النظرية العامة للعقد؛ والتعاقد إن الأ
نظم ، والمنصوص عليه والمُ 1الإيجاري مثله مثل سائر العقود ينقضي لأي سبب بوجه عام

وبما أن الزمن يلعب دوراً هاماً في جميع مراحل التعاقد في القانون المدني الجزائري. 
الإيجاري باعتباره من عقود المدة؛ فإنه لا يجوز أن يكون مؤبداً لأنه ينتهي بانتهاء مدته 

 .2المحددة في بنوده، وفي هذه الحالة فإن انقضائه يكون انقضاءً طبيعياً أي للسبب الطبيعي
لتي امؤقت؛ فإنه ينقضي بمجرد بلوغه المدة كون الامتداد الزمني للتعاقد الإيجاري و 

من م  01حددها كل من المؤجر والمستأجر كنهاية طبيعية له، وهو ما نصت عليه ف 
جة ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المُتفق عليها دون حا «من ق م ج حيث جاء فيها :  469

 .»إلى تنبيه بالإخلاء
، أنه قد ينتهي قبل انقضاء مدته المحددة إذا توافر سبب من أسباب الانقضاء إلاّ 

 لاالتي سواءً كان من الأسباب الإرادية النابعة من إرادة أطرافه، أو الأسباب اللاإرادية و 
 علاقة لإرادتهم بها ولا تلعب دوراً فيها.

و ما سباب إرادية وهوعليه فإن التعاقد الإيجاري ينقضي بانقضاء مدته القانونية ولأ
 .سنعالجه في المطلب الأول، وكذا لأسباب لا إرادية وهو ما سنعالجه في المطلب الثاني

 : انقضاء التعاقد الإيجاري بانتهاء مدته ولأسباب إرادية الأولالمطلب 

من الأحكام التي تُطبق على التعاقد الإيجاري تلك التي تُنظم أسباب انقضائه؛ 
ددة في العقد باتفاق الأطراف المتعاقدة هو الأصل العام والسبب فانقضاء مدته المح

                                                 
 .221سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  1
 .509، المرجع السابق، ص عصام أنور سليم 2
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الطبيعي، ومع ذلك قد يتفقا على جعل توجيه أحدهما على الآخر تنبيهاً بالإخلاء كشرط 
 .1جوهري دون داعي للقيام بأي إجراء آخر

د وعلى ذلك سوف يكون تقسيمنا لهذه الأسباب إلى أسباب تتعلق بانتهاء مدة التعاق
 جاري في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فخصصناه للأسباب الإرادية لانقضائه.الإي

 الفرع الأول : انقضاء التعاقد الإيجاري بانتهاء مدته
، لأنه ذو تنفيذ مستمر متعاقب 2كمبدأ عام يسري العقد طيلة مدة التعاقد الإيجاري 

ودياً دون اللجوء إلى أي إجراء ؛ فقد يتفقا المتعاقدين على انقضاء المدة 3حتى ينتهي أجلها
قانوني أو تعليقها بأي شرط )أولًا(. وقد يتفقا على تقسيمها إلى مدد وفترات زمنية متساوية، 

 ويشترطان انقضائها بانقضاء مدة من هذه المدد المتساوية )ثانياً(.
وفي حالة بقاء المستأجر في العين بالرغم من انتهاء المدة القانونية مع اعتراض 

لمؤجر بمثابة اعتداء عليها لانعدام المحرر الذي يُثبت التعاقد، يُعد رافضاً لإخلاء ا
 ، أما إذا لم يعترض المؤجر على بقاء المستأجر فيتجدد الإيجار)رابعاً(.4المكان)ثالثاً(

 أولًا : انقضاء التعاقد الإيجاري بالاتفاق على انقضاء مدته
تعاقد الإيجاري؛ فإن تحديدها يعني استيفاء باعتبار المدة من العناصر الجوهرية لل

، وعليه لا ينعقد من دونها؛ وبمجرد انتهائها ينتج عنه انقضاء العقد دون داعي 5العقد لأركانه
 للقيام بأي إجراء إضافي آخر بما في ذلك توجيه التنبيه بالإخلاء.

                                                 
شيخ سناء، تحليل بعض إشكاليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية،  1

، تاريخ النشر 05/05/2021، تاريخ القبول 27/02/2021، تاريخ الاستلام 2021، جويلية 02، العدد 04المجلد 
 .52، ص 30/07/2021

2 Philippe MALAURIE- Laurent AYNES, les contrats spéciaux, 3émme édition, defrénois 
E.J.A, aout 2007, P360. 

 .298آلان بينابنت، المرجع السابق، ص  3
 .308عباس العبودي، المرجع السابق، ص  4
 .65يجارية، المرجع السابق، ص جواد كاظم جواد سميسم، التوازن القانوني في العلاقة الإ 5
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العقد شريعة  ومغادرة المستأجر العين المؤجرة دون إعذاره ما هو إلّا تطبيق لقاعدة
المتعاقدين، إذ أن العقد لم يحتوي على شرط الاعذار، فالمستأجر يُعد معذراً من تلقاء نفسه 
على أساس اتفاقه مع المؤجر على إخلاء العين عند انقضاء المدة المُتفق عليها والمحددة 

 .1في العقد، وهو على دراية تامة بضرورة المغادرة دون إصدار أي إعذار خارجي إليه
إن انقضاء المدة بمثابة القاطع والمُنهي للعلاقة الإيجارية، فقد كرر المشرع الحكم 
بالانقضاء بموجب أحكام خاصة تتضمن قواعد ونصوص خاصة نص عليها بموجب 

 .692-94، والمرسوم التنفيذي رقم 03-93المرسوم التشريعي رقم 
متى اتفق الأطراف على ذلك والتعاقد الإيجاري كما رأينا يأخذ وضع إما محدد المدة 

بتحديد بياناتها وأسسها، أو غير محدد المدة متى سكتا عن التحديد أو أبرماه دونها، وبالتالي 
يتعذر إثباتها ما يدعوا لتحديدها قانوناً حتى يتم أداء بدل الإيجار، فيتطلب الأمر تنبيه 

لأثر الإيجابي والدور الذي الطرف الراغب في انهاء العلاقة الطرف الآخر، وهو ما يُبيّن ا
في ظروف عادية واسترجاع كل طرف ما له، فإنه  اتلعبه المدة في انهاء العقد؛ فبانتهائه

 . 3يمنع من وقوعهم في نزاعات تسبب فيها بقاء المستأجر في العين المؤجرة دون وجه حق
 يةاو ثانياً : الاتفاق على انقضاء مدة التعاقد الإيجاري المقسمة لفترات متس

قد يُقسّم أطراف التعاقد الإيجاري مدة العقد إلى فترات متساوية مع اشتراطهم انقضائها 
( سنوات مقسمة 08، كأن يتفقا على أن مدة العقد هي ثمانية )4بأي من هذه المدد المتساوية

(، فيكون لكل واحد منهما الحق في إنهاء العقد قبل 02إلى أربع مدد فترة كل منها سنتين )
ء كل فترة من الفترات، بشرط إبلاغ الراغب بتوجيه تنبيه بالإخلاء إلى الطرف الآخر، انقضا

( سنوات أو أي مدة من هذه المدد 08وعليه ينتهي الإيجار إما بانقضاء الثمانية )

                                                 
 .112-111جواد كاظم جواد سميسم، دور المدة في عقد الإيجار، المرجع السابق، ص.ص  1
المُحدد والمُنظم لعقد الإيجار،  69-94المتضمن النشاط العقاري، والمرسوم التنفيذي رقم  03-93المرسوم التشريعي رقم  2

 .سبق التعريف بهما
 .222جع السابق، ص سمير شيهاني، المر  3
 .292، ص 1998سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  4
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. وإذا حدث ولم يُنبّه أحدهما الآخر ومرت كل المدد المقسمة، فالإيجار ينقضي 1المتساوية
ودون الحاجة إلى تنبيه الإجمالية، أي مدة الثماني سنوات لغ مدته من تلقاء نفسه متى ب

 بالإخلاء.
للإشارة فإن تقسيم مدة التعاقد الإيجاري إلى فترات متساوي لا يعني أننا أمام عدد من 

عقد واحد والدليل على هذا هو في انقضاء المدة الأولى بدون أي إعذار الالعقود، وإنما يبقى 
يؤدي إلى تمديد العقد آلياً إلى المدة الثانية، ونفس الشيء بالنسبة للمدد  أو تنبيه بالإخلاء

 .2الموالية، فالعقد واحد مُمتد من مدة إلى أخرى وبنفس الشروط، وتقسيم المدة لا يُشكل نقصاً 
 ثالثاً : رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة : 

جر، بالرغم من انقضاء إذا رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة وعدم ردها للمؤ 
، وفي هذه الحالة يُمكن للمؤجر اتباع 3المدة المتفق عليها، وبالرغم من إقرار المشرع له بذلك

إجراءات قانونية إذا لم يُفرغ التعاقد الإيجاري في قالب رسمي )كتابة رسمية(، وفي حالة عدم 
 إفراغه )كتابة عرفية(. 

 الب رسمي في حالة إفراغ التعاقد الإيجاري في ق-أ
، فيُمكن 4إذا كان التعاقد الإيجاري مكتوباً وفق الشروط القانونية في شكله الرسمي

للمؤجر أن يُخرج شاغل المكان دون وجه حق من العين المؤجرة بالاستعانة بمحضر 
قضائي، لأن العقد المكتوب وفق سند تنفيذي، لا يحتاج لاستصدار حكم جديد، وإذا لم 

ت نفع وبقي الشاغل في العين، يتوجه المؤجر لوكيل الجمهورية المختص تُجدي هذه الإجراءا
 إقليميا ويصدر أمر بطرده مستعيناً بالقوة العمومية.

 

                                                 
 .226هلال شعوة، المرجع السابق، ص  1
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن مشترطاً  «:  جمن ق م  779م  2

 .»أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محددة...في العقد 
 .من نفس القانون  1مكرر  469من م  01ف  3
 .من نفس القانون  467م  4
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 في حالة عدم إفراغ التعاقد الإيجاري في قالب رسمي -ب
إذا لم يُفرغ التعاقد الإيجاري في شكل في قالب رسمي وكان مؤسساً على عقد عرفي؛ 

 .1ن يرفع دعوى استعجالية ويُصدر حكم بطرد شاغل المكان دون وجه حقيُمكن للمؤجر أ
 :  ي الإيجار التعاقد رابعاً : تجديد 

 58-75رقم الأمر ته، فتحديد مدالمسائل الخاصة بالتعاقد الإيجاري من أهم 
المتضمن القانون المدني الجزائري لم يعتبرها ركناً في العقد، بل أجاز انعقاده دونها وسمح 

ديدها لاحقاً، لكن إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء المدة المحددة ينعقد بتح
 . 2إيجاراً جديداً 

ويستمر المستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة رغم انتهاء المدة، سواء برضا المؤجر 
هما دون الإعلان عن التجديد ودون اعتراض منه وهذا ما يسمى بالتجديد الضمني، أو باتفاق

فرت عناصر الإيجار يُصبح له حق البقاء في العين اتو ما وإذا ، 3صراحة على التجديد
 على التوالي.عنصر سنتطرق لكل المؤجرة، 
 : ي الإيجار لتعاقد المدة في التجديد الضمني ل-أ

رغم أن المشرع أجاز للأطراف إبرام الإيجار لمدة غير محددة، إلّا أنه إذا اختلفا في 
؛ فقد اعتُبِرت مسألة 4أو اتفقا على تحديدها وتعذر إثباتها ما أو سكتا عنها تحديدها لسبب

، لكن ما نلاحظه أن بقائه 5تكييف بقاء المستأجر في العين بعد انتهاء المدة إيجاراً جديداً 
بإيجاب وقبول جديدين ضمنيين ليس امتداداً للإيجار الأصلي كون المؤجر قبِل ضمنياً، فلا 

                                                 
 .من دراستنا الفصلسنأتي لتوضيح الدعاوى التي يمكن لأطراف التعاقد الإيجاري رفعها في المبحث الثاني من هذا  1
 .2007القانون المدني الجزائري ملغاة بعد تعديله سنة  ، المتضمن58-75الأمر رقم من  509م  2
 .383ناجية بن عودة، قماري نضرة، المرجع السابق، ص  3
 .762، المرجع السابق، ص محمد حسن القاسم 4

5 La tacite reconduction n'est pas l'ancien bail qui se prolonge, c'est un nouveau bail qui 

commence. M. TROPLONG, le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code, 

L’échange du louage, tome segond, charles hingray, libraire-éditeur, paris, 1852, p 06. 
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تجديد الضمني امتداد للعقد السابق لأنه لو اشتُرِط عدم اعتراض المؤجر لا يمكن اعتبار ال
 . 1يكون لقبوله معنى، فبقاء المستأجر مكفولٌ قانوناً 

وعلى هذا الأساس نؤيد رأي المشرع في انعقاد إيجار جديد بإيجاب وقبول ضمنيين 
 حتى يُرتب آثاراً.

 الشروط المتطلبة للتجديد الضمني : -1
 58-75الأمر رقم لتجديد الضمني في ظل لط المشرع جملة من الشروط لقد اشتر 

 :  2007منه الملغاة بعد تعديله سنة  509المتضمن القانون المدني، نص عليها في المادة 
يجب أن يكون عقد الإيجار الأصلي المُبرم بين أطرافه صحيح مستوفي لكل  -

 رض طبيعة تجديده كانتهائهشروطه وأركانه، منتهي المدة لأي سبب ماعدا ما يعا
 بالفسخ.

يجب أن يبقى المستأجر منتفعاً بالعين مدة إضافية تُبيّن نيته في التجديد،  -
قع يفالتباطؤ في مغادرة العين لا يُثبت رغبته بمواصلة البقاء، وفي هذه الحالة 

 عبئ إثبات استمرار البقاء على المُتمسك بالتجديد.
ير ستأجر في العين المؤجرة دون اعتراضه عُد تعبإذا توفر علم المؤجر ببقاء الم -

عن قبوله بالتجديد، فلو كان هناك اعتراض لحال دون تجديد العقد، فهو لا 
 .يتطلب شكلًا معيناً، إذ يقع على المؤجر عبئ إثبات عدم علمه ببقاء المستأجر

 الآثار المترتبة عن التجديد الضمني : -2
 د الإيجاري آثاراً نذكر منها :يترتب على التجديد الضمني للتعاق

 . 2تجديد الإيجار ضمنياً بنفس أركان العقد السابق، ما عدا المدة فإنها غير محددة -
حيث تقضي القاعدة بأن لا ينفصل الرهن عن ، الإقرار بانتقال التأمينات العينية -

، لكن استثناءً من ق م ج( 893)م الدين المضمون ليتبعه في صحته وانقضائه

                                                 
 .66جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
 .2007ملغاة بعد تعديله سنة المتضمن القانون المدني الجزائري،  58-75من الأمر رقم  509م من  01ف  2
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بقيد جديد من وقت التجديد إذا كان هذا الأخير امتداداً قانونياً للإيجار. أما تنتقل 
التأمينات الشخصية تنتقل بموافقة الكفيل نظراً لطابعها الشخصي، والمركز 

 .1القانوني للكفيل
 : ي الإيجار للتعاقد المدة في التجديد الصريح -ب

ن تتغير وجهتها إلى تجديد العقد إن الإرادة التي استند إليها الأطراف ضمنياً يمكن أ
تجديدًا صريحاً باتفاقهما صراحة على إيجار آخر جديد بعد انتهاء العقد السابق ومن تاريخ 

 أركان العقد الأصلي.ك 2محدد، ما يدعوا إلى إعادة توفير عناصر وأركان جديدة
ه ص عليللإشارة فإن الأركان تعاد صياغتها من جديد ماعدا ركن الكتابة الذي لم ين

لعقد المشرع الجزائري قبل التعديل، فالكتابة في هذه الحالة هي وسيلة للإثبات سواء في ا
د من السابق أو المُجدد ما لم يتفقا الأطراف على غير ذلك، ويتم احتساب مدة العقد الجدي

 تاريخ الانعقاد الجديد، مع ضرورة إعلان الرغبة حتى لا يكونوا أمام تجديد ضمني.
 3في البقاءالحق -ج

من ق م ج قبل إلغائهما بموجب  509و 474نص المادتين من خلال قرر المشرع 
لمستأجر حق البقاء؛ امنح وذلك باستمرار الإيجارات رغم انقضاء مدتها  05-07القانون رقم 

إلّا أنه  ،(شاغلًا للمكان)الأصلية صفته فقدانه بالرغم من له هو بمثابة الترخيص القانوني ف
 .4بهدف حمايته من المؤجر يةأجراً تبعاً لأحكام الامتداد القانوني وحقوق قانونيظل مست

                                                 
 .»... أما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلّا بموافقة الكفيل «: من ق م ج 509تابع لنص م  1
 .104هلال شعوة، المرجع السابق، ص  2
فقد استُحدث هذا الحق نتيجة  ،الامتداد القانوني التي اقتبسها المشرع الفرنسيأحكام استقر مصطلح حق البقاء من  3

للتزاوج بين القانون والاجتهاد الفرنسيين تكللت مدة تطبيقه بتطور الأفكار، فقد جاء بموجب القانون المدني المؤرخ في 
، أي تمديد للعقد الأصلي للإيجار، 1926والاجتهاد الفرنسي بغية تمديد الانتفاع الذي أورده المشرع سنة  01/09/1948

لإيجاد صيغة تسمح للمستأجر بالبقاء في العين بعد نهاية مدة العقد وعدم المساس بمبدأ حرية التعاقد، فاستعمل  سعياً منه
نور الهدى بلكعلول، إنهاء عقد الإيجار للضرورة الملجئة للسكن مصطلح تمديد الإيجار ثم تمديد الانتفاع ثم إبقاء الحيازة. 

 .11-10، ص.ص 2006ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، د
 .84عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  4
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لقد أعطى المشرع لهذا الحق العناية الكاملة نظراً للأوضاع الاجتماعية الصعبة 
في أمس الحاجة إلى  ملبعض الأشخاص حتى لا يلجأ إلى طردهم وه قرهالسائدة آنذاك، فأ

 .1كز الضعيف في العلاقة العقديةالسكن، لأن المستأجر يحتل المر 
لقد فُرِض هذا الحق على المؤجر بقوة القانون وطُبق على كل الأمكنة السكنية أو 

المتضمن النشاط  03-93المهنية غير التجارية إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم 
 ازل لهوالمستأجر الفرعي، والمتن العقاري؛ فقد استفاد منه المقايض والمستأجر الأصلي

الشاغل وفق إيجار شفوي أو مكتوب، والمستأجرون لسكنات من إدارة عمومية التي اقتطعت و 
مبلغ أجرتهم من مرتبهم الشهري، لينتهي بانتهاء الإيجار أو تنازل الإدارة عن حقها، وكذا 
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاط غير مربح كالجمعيات، الأحزاب 

 . وقد استُبعدت الأراضي الفلاحية، المحلات التجارية والصناعية والحرفية.2اتوالمنظم
 ذاتية حق البقاء-1

 لحق البقاء خصوصية ناتجة عن طابعه الاستثنائي ومركزه القانوني، ويتضح ذلك في
دة استمرارية انتفاع المستأجر حسن النية بالرغم من انتهاء مدة الإيجار ورغماً عن إرا

 : احتوائه على النقاط التالية ظهر هذه الذاتية من خلال المؤجر، وت
لأن مصدر الحق المُتمسك به هو القانون،  3سريانه بقوة القانون دون إجراء سابق -

 فلو نشأ عن الإيجار لانتهى عندما وجه المؤجر تنبيه بالإخلاء للمستأجر.

                                                 
 .386، قماري نضرة، المرجع السابق، ص ناجية بن عودة 1
 .2007، المتضمن القانون المدني الجزائري ملغاة بعد تعديله سنة 58-75من الأمر رقم  516م  2
متى كان من المؤكد  «: والذي يتضمن 165، ص02، عدد1989، م ق22/12/1986في  المؤرخ 41671القرار رقم  3

قانوناً أن الشاغل بحسن نية للأمكنة المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الإيجار أن يتمسك بحق البقاء في 
ة لنصوص القانون، فإن الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضيات شروط العقد الأصلي ما لم تكن مخالف

المستأجر المنتهية مدة إيجاره صفة الشاغل بحسن نية للأمكنة ويستفيد من حق المكوث والبقاء فيها دون اللجوء إلى أي 
عمر  .»إجراء آخر، وعليه فإن الحكم بخلاف هذا المبدأ يُعد خرقاً للقانون ويعرض به إلى النقض لمجرد رفض تجديد العقد

ء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا، القضا
 .373، ص2010
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صه تمتاز لى إرادة المتعاقدين، فنصو ذوجوبه بقواعد آمرة لأنه غير متوقف ع -
 بالديمومة رغم طابعها الاستثنائي كون المشرع لم يحصرها في فترة محددة، فقد

المتعلق  03-93أبقى على تطبيقها حتى بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 
 بالنشاط العقاري.

 تطبيق الاستفادة منه على الأشخاص المعنويين والطبيعيين على حد السواء. -
 .1ليس من النظام العاملأنه  بقاء بعد انتهاء المدةللمستأجر التنازل عن حق ال -
لا يقبل حق البقاء الانتقال للغير كونه حق شخصي، لكن يمكن ذلك للأشخاص  -

 الذين عاشوا مع الشاغل قبل وفاته أو هجره المكان لأكثر من ستة أشهر.
 شروط ممارسة حق البقاء-2

 : لتطبيق حق البقاء يستلزم توافر شروط نذكرها كالآتي 
 توفر سند إيجار للشاغل، ولا يختلف إن كان العقد مكتوب أو شفوي. -
، إذ تُستخلص من وفائه بالتزاماته اتجاه المؤجر 2أن يكون المستأجر حسن النية -

 كعدم التصرف في العين المؤجرة دون أخذ رأي المؤجر.
دعته استمرار المستأجر في شغله للعين المؤجرة فعلياً ثمانية أشهر ماعدا ما است -

 .3مُستعمل المكان بغرض الفسحةمنه وظيفته إن حتمت عليه التنقل، ولا يستفيد 
صدور حكم قضائي ضد المستأجر بالتخلي حائز قوة الشيء المقضي به، كما  -

ئلة أن انتقال حق البقاء إلى الغير ورد عليه استثناء تمثل في استفادة أفراد عا
 للمنزل أو وفاته.  هر في حال تركمعه لأكثر من ستة أشه اشو عاالشاغل الذين 

 

                                                 
حيث أن  «: ، والذي يتضمن ما يلي 164، ص 01، عدد1990، م ق 09/07/1984المؤرخ في  33855القرار رقم  1

تعلقة بحق البقاء في الأمكنة تلقائياً قد أخطئوا في تطبيق من القانون المدني الم 514قضاة الاستئناف الذين طبقوا المادة 
 .374عمر حمدي باشا، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص  .»النص المشار إليه أعلاه

 .48جميلة دوار، المرجع السابق، ص  2
 .0720، المتضمن القانون المدني الجزائري ملغاة بعد تعديله سنة 58-75من الأمر  517من م  06ف  3
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 من حق البقاء المكانحالات تحول دون استفادة شاغل -3
قد  بالرغم من توافر الشروط القانونية في الشاغل ليستفيد من حق البقاء، إلّا أنه

 تتسبب طبيعة العين أو المال أو اشتراطات في العقد من عدم تمتعه بهذا الحق.
 يستفيد الشاغل من حق البقاء في الأماكن المحظورة، لا بسبب طبيعة العين :-1.3

أو المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، أو المُقرر لها رخصة لهدمها أو قيام أشغال 
عليها، وفي هاتين الحالتين الأخيرتين ينتقل الحق إلى المكان الذي جُدد متى أُخرِج 

 .1ة والمُلحقة بالعين المؤجرةالشاغل، كما لا يمكن التمسك بالحق في الأماكن الخالي
   يمكن للمالك استرجاع سكنه مع إعادة إسكان الشاغل لأجل  بسبب المالك :-2.3   

    حاجته الشخصية أو لأغراض مهنية أو لحاجة زوجه أو أصوله أو فروعه، بشرط لا     
  يملك سكن بتاريخ ثابت لمدة عشر سنوات قبل الاسترجاع مع ضرورة إخطار     

 .2الشاغل    
  يمكن للمالك والمستأجر إدراج شرط استرجاع  بسبب اشتراطات في العقد :-3.3

 .3، وللقاضي السلطة التقديرية في ذلكلرغبة مشروعةالأمكنة 
 تمييز التجديد الضمني عن حق البقاء :-4    

ا هموحق البقاء، لكنللتعاقد الإيجاري مما سبق نلاحظ تشابه كل من التجديد الضمني 
 يختلفان في نقاط نذكر منها : 

يطغى مبدأ سلطان الإرادة في التجديد الضمني، فلا يتم إلا برضاء الأطراف  -
 بوجوب أهليتهم، أما حق البقاء فإرادة المشرع تسمو على إرادة الأطراف.

 يجب توفر أركان جديدة في التجديد الضمني، أما حق البقاء فهو مقرر قانوناً. -

                                                 
تتمثل الأماكن الخالية أو الملحقة بالعين في البساتين والمساحات التي يستطيع المالك بناء عليها سكنات متى لم يُنقص  1

ناجية بن عودة، من انتفاع الشاغل، مع التزام المالك بالإجراءات المقررة لمصلحة الشاغل وإعادة تقدير بدل الإيجار. 
 .389قماري نضرة، المرجع السابق، ص 

 .49، المرجع السابق، ص جميلة دوار 2
 .160، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 3
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لذي أبدى رغبته من التجديد الضمني رغم تعدد المستأجرون، يستفيد المستأجر ا -
 .1أما حق البقاء فلجميع المستأجرين متى توافرت شروط اكتسابه

 الفرع الثاني : انقضاء التعاقد الإيجاري للأسباب الإرادية
تجري على التعاقد الإيجاري الأحكام العامة إضافة إلى الأحكام الخاصة له، فكما 

م بانتهاء مدته، قد تعترض تنفيذه أسباب عارضة عامة تنتهي بها سائر ينتهي كأصل عا
 .2العقود، وينقضي قبل انقضاء مدته بوجه عام

 إن الأسباب الخاصة التي تُنهي الإيجار لا يختلف فيها عن غيره من العقود، فهي
ين العأسباب إرادية تتعلق بإرادة الأطراف، كأن يتفقا أطراف التعاقد على تنبيه بإخلاء 

سخ الفا المؤجرة )أولًا(، أو يتفقا بعقد سابق بينهما على إنهاء العقد وهو ما يُسمى بالشرط
 )ثانياً(، أو يتفقا بعقد جديد لاحق وهو ما يُسمى بالتقايل )ثالثاً(.

 أولًا : انقضاء التعاقد الإيجاري بالاتفاق على تنبيه بالإخلاء
بلوغ المدة التي اتفق عليها يكون  ي الإيجار  التعاقدلقد أقر المشرع الجزائري انتهاء 

ويجعلا ة هذه القاعدة الأطراف في العقد كقاعدة عامة، إلّا أنه يُمكنهم الاتفاق عل مخالف
 الإيجار قبل انقضاء مدتهووسيلة لإنهاء عقد شرط جوهري كتوجيه التنبيه بالإخلاء 

 .3المحددة
 رغبته في إنهاء العلاقةالتعاقد  ويقوم التنبيه بالإخلاء بمجرد إبداء أحد أطراف

ينقضي ؛ فهو عمل قانوني صادر من جانب واحد إذا ما أعلنه للطرف الآخر، إذ الإيجارية

                                                 
عودة بوغاري، انتهاء عقد الإيجار في القانون المدني، مذكرة لمتطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق،  1

 .308، ص 2007جامعة الجزائر، 
 .108جميلة دوار، المرجع السابق، ص  2
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة  «: من ق م ج على أنه  1مكرر  469من المادة  01ف  نصت 3

 .»إلى تنبيه بالإخلاء
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تتوقف على وجوده قابلية دعوى لكن الإيجار دون توقف على إرادة من وُجه إليه التنبيه، 
 .1طرد المستأجر

كل معين، إذ يُمكن أن يتم التبليغ أما بالنسبة لشكل التنبيه، فالقاعدة أنه لا يتطلب ش
به بأي شكل وبالتالي فإنه لا يمنع اتفاق الأطراف على اتخاذهم له شكل معيّن، عكس ما 
يقتضيه التنبيه بالإخلاء لرد العين المؤجرة والذي يكون بمحرر غير قضائي أو برسالة 

 . 2موصى عليها مع الإخطار بالاستلام
ارات واضحة التعبير عن رغبة الطرف بالتنبيه، من ويكفي أن تكون صيغة التنبيه عب

خلال تبيانه لمصدره والعقد المراد التمسك بانقضائه، دون التقيد بصيغة معينة، كأن يستأجر 
المستأجر سكناً ليعيش فيه مضاف إليه مرآب بعقدين مختلفين من مؤجر واحد، وفي هذه 

 .3ي العقدين الذي يريد إنهائهالحالة فإن تنبيه المؤجر له بالإخلاء يكون تبيان أ
ليه وبالنسبة لمشتملات التنبيه بالإخلاء، فإنه لا يستلزم تبيان الغرض الذي دعي إ
بعاً تتوجيهه، أيضاً لا يتوجب تعيين ميعاده لأنه من صلاحيات القانون، لكن يتعين إثباته 

نار ألف دي 100ر لاتفاق الأطراف وإلا يُثبت بالقواعد العامة، فمتى تجاوزت قيمة الإيجا
 .جزائري وجب إثباته بالكتابة، وإذا ما وجدت وجب إثباته بكافة الطرق الأخرى للإثبات

 للإشارة فقد كان يلجأ المؤجر للتنبيه بالإخلاء للأغراض التالية :
 التعبير عن نيته لعدم رغبته بالتجديد الضمني للإيجار بعد انتهائه. -

                                                 
وحيث أن في هذه الحالة كان على قضاة  «: حيث ورد فيه  15/09/1998الصادر بتاريخ  161759القرار رقم  1

الإخلاء الواجب إبلاغه من رف المؤجرين إلى المدعي بصفته مستأجراً ... وحيث الموضوع أن يتأكدوا من وجود التنبيه ب
إن في مثل هذه الحالة يُعتبر توجيه التنبيه بالإخلاء للمستأجر إجراءً جوهرياً من النظام العام، يترتب عن عدم القيام به 

 .88-74ذكره ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص.ص »بطلان الإجراءات ... 
 .من ق م ج 531م  2
 .518عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  3
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شأنها تعديل بنود الإيجار، كرغبته في التغيير في بعض الاتفاقات التي من  -
إنقاص بدل الإيجار أو رفعه مبيّناً في التنبيه بالإخلاء، وفي حالة سكوت 

 المستأجر يمكن القول بأن الإيجار تجدد بما يتفق ومضمون الإنذار.
 ثانياً : انقضاء التعاقد الإيجاري باتفاق سابق )الشرط الفاسخ(

تحقق الشرط، ويكون هذا الشرط فاسخاً بما أنه سبب انقضاء الالتزام بالمشرع أجاز 
التعاقد الإيجاري انقضاء ، وبالمفهوم الموازي يكون أيضاً السبب في 1العقدانقضاء في 

مراعاة المقومات القانونية ولتفصيل أكثر ، 2بتحققه، وفي ذلك إيجار المالك تحت شرط فاسخ
ثر الرجعي لتحققه )ثانياً(، ثم الاستثناء على التي يقوم عليها الشرط حتى يتحقق )أولًا(، ثم الأ

 هذا الأثر الرجعي )ثالثاً(.
 مقومات تحقق الشرط -أ

وصف من الأوصاف التي تلحق الالتزام، حيث يترتب على وقوعه  3يُعتبر الشرط
 وجود هذا الالتزام أو زواله، له أربع مقومات يجب أن تتحقق وهي : 

 أن يكون أمر مستقبلي.-1       
 أمر غير محقق الوقوع لكن ممكن وقوعه.-2
 أمر غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.-3
 أن يكون أمر عارض.-4 

 الأثر الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ-ب
التعاقد الإيجاري تحت شرط فاسخ موجود ونافذ ولكنه موجود على خطر الزوال، أي 

ه المتعاقدان وقبل انقضاء العقد يجعل معرض للانتهاء، إذ بتحققه على النحو الذي أراد

                                                 
غير أن  يكون الالتزام معلقاً إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل وممكن وقوعه. «: من ق م ج  203م  1

 .»أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط
 .من دراستنا لك تحت شرط فاسخ في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأولتطرقنا إلى مسألة إيجار الما 2
 .من ق م ج 208إلى م  203نص المشرع الجزائري على الشرط في المواد من  3
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ملكية المالك تزول بأثر رجعي، وله تحت الشرط الفاسخ دعاوى الحيازة والملكية بالنسبة 
 .1للعين التي يملكها تحت هذا الشرط، لكن بتحققه فعلًا يزول حقه فيُصبح كأنه لم يكن مالكاً 

ط كان هذا الشرط فاسخاً، كأن وعليه إذا كان زوال التعاقد الإيجاري متوقفاً على الشر 
يتنازل المؤجر عن جزء من حقه بشرط أن يؤدي المستأجر بدل الإيجار عبر أقساط في 

تفقا على اأو اعتُبر تنازل المؤجر كأن لم يكن،  إذا تأخر عن الدفعفمواعيد حدداها باتفاقهما، 
 .2العين المؤجرةبكامل أركانه إلى أن يعرض مشترياً ما على المؤجر شراء العقد إبرام 

 وإذا عُلّق هذا التعاقد على شرط فاسخ أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب العامة
 .3الشرط والإيجار معاً إذا ما كان الشرط هو الدافع وراء إبرام العقدويبطل ، يستحيل تنفيذه

 لتحقق الشرط الفاسخالاستثناء من الأثر الرجعي -ج
الإيجاري الصادرة من المؤجر أو نائبه أو الولي تبقى  أعمال الإدارة ومنها التعاقد

نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ إذا كانت أعمالًا ضرورية، والهدف من ذلك هو تشجيع 
 . 4استثمار الأموال بصفة عامة وضمان سير واستقرار المعاملات الإيجارية بصفة خاصة

ري لا يقبل الأثر الرجعي تبعاً وإذا تحقق الشرط الفاسخ، فإن ما تم من التعاقد الإيجا
لطبيعته، ولا ينتهي إلا مستقبلًا، أما ما مضى منه فلا يجوز الرجوع فيه لأن تَحقُق الشرط 

 . 5غير ممكن لسبب لا يد للمستأجر فيه
 ثالثاً : انقضاء التعاقد الإيجاري باتفاق لاحق )التقايل(

إنه يمكن أن تجري أسباب تؤدي ينطبق على التعاقد الإيجاري الأحكام العامة للعقد؛ ف
لانحلاله حيث يتم انتهائه بها وهي عقد اتفاق بين طرفي العقد ينهي الإيجار وهو ما يُعرف 

                                                 
 .109جميلة دوار، المرجع السابق، ص  1
 .من ق م ج سبق ذكرها 200م  2
الالتزام الذي علق على الشرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام  غير أنه لا يقوم «: نفس القانون من  204من م  02ف  3

 .»العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الموجب للالتزام
 .»غير أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط «من نفس القانون :  207من م  02ف  4
 يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير أنه لا «من نفس القانون :  208من م  02ف  5

 .»غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه
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بالتقايل، وهذا راجع للحرية في إبرام التصرفات القانونية بصفة عامة والعقود بصفة خاصة 
مبدأ سلطان –حرية التعاقد  بشرط عدم تعارضها مع النظام العام والآداب العامة تطبيقاً لمبدأ

 ، فالتقايل من بين الأسباب الإرادية التي تنهي الإيجار مصدره إرادة أطرافه.1-الإرادة
وعليه يتم التقايل في التعاقد الإيجاري عندما يتفق أطرافه المؤجر والمستأجر على 

إبرام التعاقد  إنهاء العلاقة العقدية قبل انتهاء مدتها، لأنهما كما استطاعا أن يتفقا على
الإيجاري يمكنهما أيضاً الاتفاق على إنهائه، وذلك من خلال إبرام عقد جديد ينهي العقد 
الأول، فيتعهدا بأن يتحللا من الالتزامات التي نتجت عن الإيجار الأصلي حتى لو أوجب 

 .2عليهم المشرع تحديد المدة أو امتداداً قانونياً بعد انقضاء المدة المحددة
 ار التقايل تصرف في صورة عقد يتوجب توفر فيه كل ما يتطلّبه الإيجار منوباعتب

 شروط وأركان وهي : 
   ضا أطراف التقايل يكون صريحاً أو ضمنياً، فهذا الأخير يتم بتخلي المستأجرر -1

    عن العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المحددة ليتسلمها المؤجر دون أن يعترض   
 .3ودون تحفظ   
 .4الأهلية اللازمة للتقايل نفسها الأهلية اللازمة لإبرام الإيجار -2
 إثبات اتفاق الأطراف على التقايل يخضع للقواعد العامة. -3
من الآثار التي يرتبها التقايل إنهاء التعاقد الإيجاري دون أثر رجعي، فمتى دفع  -4

يمكن استرجاعه  المستأجر بدل الإيجار كتسبيق لدفعات حسب اتفاقه مع المؤجر؛
                                                 

 .229، المرجع السابق، ص هلال شعوة 1
 .747، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري  2
، على أن مثل التقايل 971ص  67رقم  8، مجموعة أحكام النقض 17/10/1957قضت محكمة النقض المدني بتاريخ  3

الصريح أنه إذا استأجر أحد الشركاء نصيب باقي شركائه في الأطيان المشتركة، فإنه لا تثريب على الحكم إذا استخلص 
عدول هؤلاء الشركاء عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى يطالبون فيها شريكهم المستأجر بإيجار نصيبهم في الأطيان 

ريضة أخرى يطلبون قسمة هذا النصيب، واستُخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محامية في سنة معينة، ومن ع
، المرجع السابق، ص في إحدى الدعويين بأنه وكيل عن شركائه في الشيوع. الطعن مأخوذ عن عبد الرزاق أحمد السنهوري 

748. 
 .دراستناالفصل الأول من الباب الأول من  تطرّقنا للأهلية اللازمة للتعاقد الإيجاري في ركن التراضي في 4
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عن المدة التي تلي التقايل، وفي المقابل يستحق المؤجر بدل الإيجار عن المدة 
 .1السابقة للتقايل فقط

 ثاني: انقضاء التعاقد الإيجاري لأسباب لا إراديةالالمطلب 

كما ينقضي التعاقد الإيجاري لأسباب عامة إرادية يحكمها مبدأ سلطان الإرادة، قد 
ل انقضاء مدته لأسباب عامة لا علاقة لإرادة أطراف التعاقد بها، أو على ينقضي أيضاً قب

الأقل لا يد لأحدهما فيها، فقد يتم انقضائه بالبطلان، أو الفسخ، أو هلاك العين المؤجرة أو 
 . 2باتحاد الذمة

وعلى ذلك سوف نقسم هذه الأسباب في فرعين؛ فقد خصصنا الفرع الأول للبطلان 
لفسخ، االثاني فخصصناه للأسباب الأخرى والمتمثلة في الدفع بعدم التنفيذ، كون، أما الفرع 

 هلاك العين المؤجرة واتحاد الذمة

 الفرع الأول : انقضاء التعاقد الإيجاري ببطلانه

يخضع العقد لمجموعة أركان وشروط يتفق عليها الأطراف، فإن لم يستكمل أركانه أو 
اقدان بها، ترتب عن ذلك البطلان ويُصبح العقد لم يستوف شروطه وحدث وأن أخل المتع

 . 3عديم الوجود القانوني، إذ لا يُرتب أي أثر قانوني بالنسبة للمتعاقدين والغير
كما يُؤثر على العقد في مرحلة إنشائه وتنفيذه بعض العوامل، وهي في الحقيقة 

الإرادة، وفي هذه الحالة  عوامل لا يُحكم معها بانتفاء العقد، كما لا يُحكم معها بسلامة هذه
، وعلى هذا الأساس 4لا يكون العقد صحيح كامل نظراً لوجود شائبة تعيب إرادة أحد أطرافه

                                                 
 .223، ص 2006، 01أمجد محمد منصور، الوجيز في العقود المسماة )البيع والإيجار(، دار البركة، ط  1
 .28زكريا سرايش، الوجيز في العقود الخاصة، الإيجار، المقاولة، الوكالة، الشراكة المدنية، المرجع السابق، ص  2
 .317لتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص ، الاعلي فيلالي 3
 .11، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص محمد سعيد جعفور 4
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، وعقد 1فإن القانون المدني الجزائري جعل العقد بصفة عامة المشوبة إرادته قابل للإبطال
 الإيجار ليس بمنأى عن ذلك.

منه وقد يختلف معها، فمن حيث مع بعض النظم القريبة  2قد يتشابه البطلان
، ومن حيث الآثار يتشابه مع عدم النفاذ، إذ ينتج على بطلان 3الأسباب يتشابه مع الفسخ

العقد وفسخه زوال جميع آثاره لأنهما يؤديان إلى انعدام الرابطة العقدية كوجه شبه لهما، أما 
دم انعقاده صحيحاً غير وجه اختلافهما فيكمن في الأسباب التي نتج عنها زواله، إذ أن ع

مستوفي لشروطه وغير مكتمل لأركانه يجعله باطلًا، لكن يُمكنه أن ينشأ صحيحاً مستوفياً 
لكامل شروطه وأركانه إلّا أنه لم ينفذ لسبب ما فيجعله مفسوخاً، أما الاختلاف الآخر فيكون 

ين المتعاقدين والغير، بين البطلان وعدم النفاذ؛ فببطلانه يكون عديم الوجود القانوني فيما ب
 .4أما بعدم نفاذه فيكون موجوداً بين أطرافه منعدماً بالنسبة للغير

؛ فميّز بين البطلان النسبي الذي يجعل 5وقد اعتمد المشرع التقسيم الثنائي للبطلان
العقد قابل للإبطال، والبطلان المطلق الذي ينتج لعدم توفر أركان العقد. ومن جانب الفقه، 

لفقيه السنهوري أن العقد القابل للإبطال عقد غير صحيح، بينما يذهب الفقيه أنور يعتبر ا
 .6سلطان إلى اعتباره في حكم العقد الصحيح

بالبطلان وإسقاطاً عليها سنتناول أسباب بطلان المتعلقة العامة للنصوص طبقاً 
 .الثاً()ثيذه دفع بعدم تنف، وكذا ال)ثانياً(، ثم الأثر الرجعي لإبطاله )أولًا(التعاقد الإيجاري 

 
                                                 

الفصل ذكر المشرع الجزائري عيوب الإرادة على سبيل الحصر في القانون المدني الجزائري وقد سبق وتطرقنا لها في  1
 .دراستناالأول من الباب الأول من 

 .من ق م ج 101إلى  99أحكام البطلان وردت في المواد من  2
، كلية محمد سعيد جعفور، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 3

 .86، ص 1985الحقوق، جامعة الجزائر، 
سامية بويزري، نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، هجيرة تومي،  4

 .251، ص 2021العدد الأول، المجلد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط،، 
 .من ق م ج 101إلى  99أحكام البطلان في المواد من وردت  5
 .110زكريا سرايش، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، المرجع السابق، ص  6
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 أولًا : أسباب بطلان التعاقد الإيجاري 
قد يُثار سبب بطلان الروابط الإيجارية من خلال البطلان المطلق أو البطلان النسبي 

وهو ما قد يطرأ عند نشوء كقاعدة عامة، وقد يصدر حكم تقرير العقد الباطل بطلاناً مطلقاً 
بب وجود العقد، وصحة تراضي أطرافه وسببه، فتُسند منازعة بين المؤجر والمستأجر بس

لقاضي الموضوع مهام متابعة هذه المنازعة، وتحكم المحكمة بتقرير البطلان المطلق 
 .1للإيجار بناءً على طلب من له مصلحة

إن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً هو عقد منعدم قانوناً وبالتالي يُستغنى عن استصدار 
مد المشرع في تحديد نوع البطلان على تحليل عناصر العقد والتمييز بين ، فقد اعت2حكم فيه

أركان الانعقاد وشروط الصحة، وبالموازاة يقوم سبب بطلان التعاقد الإيجاري طبقاً لما أقره 
)أولًا(، يتوجب تقريره  3المشرع في القانون المدني الجزائري، فيكون بطلاناً مطلقاً أو نسبياً 

 نه يزول مثله مثل باقي الحقوق )ثالثاً(.)ثانياً(، كما أ
 البطلان المُطلق والنسبي في التعاقد الإيجاري -أ

يتحقق البطلان المُطلق إذا تخلّف أحد أركانه كشرط مشروعية المحل، فينعقد العقد 
إلّا أنه باطل لعدم مشروعية محله أو سببه، ويُراعى في التمييز بينه وبين البطلان النسبي 

صلحة العامة، فمتى كان الخلل يمس شرط الوجود، فإنه يُبطل العقد بطلاناً مطلقاً معيار الم
 .4لأنه كيّف أقصى درجات الخطورة التي لحقت الإيجار

 البطلان المطلق للتعاقد الإيجاري -1
عالج المشرع جواز تمسك كل ذي مصلحة بأحكام البطلان سواء كان المؤجر أو 

ا، وطبقاً لما جاء في القواعد العامة في القانون المدني المستأجر أو من اكتسب حق منهم

                                                 
 .203-202، المرجع السابق، ص.ص ذيب عبد السلام 1
 .111المرجع السابق، ص زكريا سرايش، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة،  2
 .من ق م ج 467م  3
 .320لتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص علي فيلالي، الا 4
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، فإنه تتعدد وتختلف أسباب تقرير البطلان المطلق، وقد قمنا بإسقاطها على 1الجزائري 
التعاقد الإيجاري كون المشرع لم يخصص لهذا العنصر قواعد خاصة في القانون المدني 

 نذكرها كالآتي : 
دام ركن المحل أي غير موجود أساساً، أو غير انعدام أحد أركان الإيجار كانع -1

مشروع أو غير معين تعييناً منافياً للجهالة وغير قابل للتعامل فيه، كما ينعدم العقد 
لانعدام شكله خاصة وأن المشرع أوجب إفراغه في قالب خاص بعد تعديله للقانون 

باعث والدافع ، ويمكن أن ينعدم لعدم مشروعية ركن السبب أي ال20072المدني سنة 
 لانعقاده.

 يتمسك ببطلان التعاقد الإيجاري كل ذي مصلحة. -2
 للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. -3
 الإجازة لا تلحق البطلان المُطلق. -4
كأن    عامة،استعمال العين المؤجرة استعمالًا مخالفــــــــــاً للنظام العام والآداب ال -5

يكن  أن لمم الحكم ببطـــــــلانه يصبـح معدوماً كيستعملها المستأجر بيت دعارة، وإذا ت
 من قبل.

 .3( سنة تُحسب من وقت إبــرام التعاقد15تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة ) -6
 البطلان النسبي للتعاقد الإيجاري -2

من جهة أخرى قد يصيب الإيجار خللًا يُهدد ببطلانه بطلاناً نسبياً؛ فيجعله قابل 
، أي لمصلحة من وقع فيه وترجع بعض 4ى طلب من شُرّع لمصلحتهللإبطال بناءً عل

 إلى ما يلي :  5أسبابه

                                                 
 من ق م ج. 102م  1
 من نفس القانون. 467م من  2ف  2
 .230، المرجع السابق، ص هلال شعوة 3
 .112المرجع السابق، ص زكريا سرايش، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة،  4
 .489، ص ، المرجع السابقعصام أنور سليم 5
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في الحالة التي يمس رضا أحد أطراف التعاقد الإيجاري عيب من عيوب الإرادة،  -1
فقد خصت أحكام القانون المدني بصفة عامة للطرف الذي بادر طلب إبطال 

تعادلة، وذلك من خلال نظرية العقد سواء كان المؤجر أو المستأجر كحماية م
)التدليس أو  عيوب الإرادة التي تستوجب صدور إرادة خالية من أي عيب يمسها

الغلط أو الإكراه(، أما الاستغلال فقد اعتبره المشرع سبب يُبطل العقد بطلاناً نسبياً 
بصفة غير مباشرة لأن القاضي يرفع الغبن نتيجة الخلل الذي أصاب الالتزامات 

وتة بسبب الطيش البيّن أو الهوى الجامح الذي أصاب أحد أطراف التعاقد المتفا
 . 1ضحية الاستغلال

صدور التراضي من متعاقد أهليته ناقصة وغير سليمة، أي مشوبة بعيب من  -2
 عيوب الإرادة. 

يسقط البطلان في حالة نقص الأهلية إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس  -3
في اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية، أما في ( سنوات، تُحسب هذه المدة 05)

حالة البطلان بسبب الغلط أو التدليس، فتُحسب مدة التقادم من يوم اكتشاف 
المتعاقد وقوعه فيه، وفي حالة البطلان بسبب الإكراه تُحسب المدة من يوم 
انقطاعه، ولا يمكن التمسك بالغلط أو التدليس أو الإكراه إذا مضى على إبرام 

 .2( سنوات10يجار عشر )الإ
 تقرير البطلان للتعاقد الإيجاري  -ب

لك ، وتبعاً لذالبطلان المطلق والنسبييتقرر البطلان تبعاً للفوارق الموجودة بين 
م ثسنحاول معالجتهما من خلال تدخل القاضي لتقريره، وحق التمسك بالبطلان أو الإبطال، 

 كيفية زوالهما.
 

                                                 
 .230، المرجع السابق، ص هلال شعوة 1
 .من ق م ج 101م  2
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 لان تدخل القاضي لتقرير البط-1
في حالات كادعاء أحد أطراف التعاقد  1أجاز المشرع للقاضي التدخل لتقرير البطلان

الإيجاري صحة العقد، مطالباً الطرف الآخر تنفيذ العقد، أو على الرغم من نفاذ الإيجار إلّا 
أنه اتضح أنه باطل فيبادر باسترجاع ما أداه من التزامات، مما ينتج عنه منازعة إيجارية 

 تدخل القاضي عن طريق دعوى البطلان، أو الدفع بالبطلان. تُحتم
 دعوى البطلان أو الإبطال والدفع بهما-2

دعي أقر المشرع تقرير البطلان أو الإبطال بطريق الدعوى المباشرة التي يرفعها المُ 
 أمام القضاء المختص، إذ يُمكن له الطعن في صحة العقد، وللطرف الآخر )المدعى عليه(

 ء بالدفع بهما والاحتجاج ببطلان الإيجار رداً على الطرف المدعي، وإذا اتضحالاكتفا
 للقاضي بطلان الإيجار أو قابليته للإبطال فإنه سيقضي به ويرفض دعوى المدعي.

 -سواء كان المؤجر أو المستأجر–وفي هذا الصدد فإن الطرف المعني بالادعاء 
ة من طرفه أو بواسطة وكيله مؤرخة وموقعة يرفع دعوى أمام المحكمة بإيداع عريضة مكتوب

 . 3. ويكون هذا الطلب صادر من ذي مصلحة وذي صفة2منه لدى مكتب الضبط
 كيفية انقضاء البطلان أو الإبطال-ج

ينقضي البطلان المطلق والبطلان النسبي في التعاقد الإيجاري باتباع أحكام تختلف 
لإبطال بإجازة من له مصلحة في ذلك، ولا حسب المسائل المتعلقة بكل منهما، فلا يزول ا

يزول إلّا بعد زوال العيب الذي عرّضه للإبطال، كأن يكون الإيجار قابل للإبطال بسبب 
استغلال تعرّض له أحد الأطراف أو غلط، فإجازته تتطلب زوال الاستغلال والغلط، أو يكون 

                                                 
 .187العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون رقم من  21م  2

 .23/04/2008المؤرخة في  21
لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزاً لصفة وأهلية  «جاء فيها : من نفس القانون والتي 459م  3

 » التقاضي وله مصلحة في ذلك ...
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زة الولي في حدود الشخص ناقص أهلية فزوال العيب يكون ببلوغه سن الرشد أو إجا
 .1السلطات الممنوحة له للتصرف في مال ابنه القاصر

 ثانياً : الأثر الرجعي لإبطال الإيجار أو بطلانه
يترتب على تقرير البطلان أو الإبطال للعقد زواله الكلي من يوم انعقاده، أي بأثر 

، فإنه يرجع 2تهرجعي، وعلى اعتبار خضوع التعاقد الإيجاري للقواعد العامة في أغلب حالا
تقرير بطلانه أو إبطاله إلى الأسباب التي تمس أحد أركانه أو أحد شروط وجوده أو صحته 

فيتم الكشف أو تمس أهلية أحد أطرافه كأن تكون مشوبة بعيب من عيوب الإرادة أو ناقصة، 
لينتج  عن الابطال بحكم من القضاء، ويفيد تقرير إبطال العقد انعدام العقد من لحظة إبرامه،

، وحتى الغير إن كان قد 3عنه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الإبرام
 اكتسب حقاً من أحد أطراف التعاقد.

م الحك وبما أن التعاقد الإيجاري يتميز باستمراريته )زمني(؛ فإنه يجعلنا نتساءل حول
 انونيبأثر رجعي يمحو وجوده الق برجعية بطلانه أو إبطاله، فهل يكون هذا الحكم زوالًا له

ويصبح كأنه لم يكن من قبل؟ أم أن الحكم يختلف حسب تمييز المشرع بين البطلان 
 والإبطال؟.

بمجرد تقرير بطلان العقد يصبح كأنه لم يكن موجوداً قانوناً، وبالتالي تزول جميع 
ليها قبل الانعقاد، لكن كون آثاره زوالًا رجعياً، ويتعين إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا ع

الإيجار يتسم بالاستمرارية وعدم انفصاله عن الزمن؛ فإن الأثر الرجعي له يُعطّله على ما تم 
تنفيذه من آثاره المستمرة، فتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة من أهم الالتزامات 

 .4الزمنالتي تقع على عاتق المؤجر اتجاه المستأجر لفترة محددة من 

                                                 
تعرّضنا بتفصيل للمسائل الخاصة بأهلية الإيجار والاستئجار في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من  1

 دراستنا.
 .747ص المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري،  2
 .من ق م ج 103م  3
 .490، المرجع السابق، ص عصام أنور سليم 4
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فالأثر الرجعي للبطلان لا يقف عند استحالة تنفيذ الإيجار كونه لا يُؤثر عليه، ولأن 
القاضي يعمل على إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال 
عليه ذلك يمكن للمستأجر أن يعوّض المؤجر تعويضاً بالمقابل عن المنفعة التي استوفاها 

ه قبل تقرير البطلان، لكن هذا التعويض لا يتساوى مع بدل الإيجار لا من حيث مقداره، من
ولا من حيث صفته كركن أساسي في محل الإيجار، فمادام العقد قد بطُل، فإنه لم يَعُد 

 .1لوجوده أثر
وأحسن طريقة لإعادة المتعاقدين إلى حالة ما قبل الانعقاد هو استعادة كل طرف ما 

اً )الاسترداد العيني(؛ فللمستأجر أن يستعيد بدل الإيجار متى قبضه منه المؤجر، أداه عين
ولهذا الأخير أن يسترجع المصاريف والنفقات التي أنفقها في الترميمات التأجيرية على العين 
المؤجرة والتي تقع على عاتق المستأجر، وله الحق في التعويض عن ذلك، ويمكن لهما 

لاستعادة أداءاهما )التزام المؤجر بالرد والتزام المستأجر بالتعويض  2اتباع طريق المقاصة
عن الانتفاع بالعين المؤجرة(، فإذا تمسكا الأطراف بالمقاصة أنتجت أثرها وأدت إلى انقضاء 

 .4، وبأثر رجعي من وقت توفر شروطها القانونية3الالتزام بما يُعادل الوفاء
ما أداه عيناً وهو ما يحدث غالباً في المعاملات  وفي حالة استحالة استعادة المتعاقد

زمنية، كأن تهلك العين المؤجرة؛ فإن الاستعادة تكون بالتعويض، لأنه كونها الإيجارية 
وبمجرد تقرير إبطال العقد لا يُمكن للمؤجر استرداد العين التي سلّمها للمستأجر بغرض 

 .5مبلغ التعويض تبعاً لسلطته التقديرية انتفاعه بها وفي ظل غياب اتفاقهما يُعيّن القاضي 
 

                                                 
 .748عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 من ق م ج. 303إلى  297تحكم المقاصة المواد من  2
لدائنه وما هو مستحق له  للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه «من نفس القانون والتي جاء فيها : 297م  3

تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثابتاً 
 .» وخالياً من النزاع ومستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً 

 .من نفس القانون  301م  4
 .491، المرجع السابق، ص عصام أنور سليم 5
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 الفرع الثاني : الأسباب الأخرى المُبطلة للتعاقد الإيجاري 
، بطلاناً مطلقاً إما إضافة إلى البطلان كسبب أساسي يجعل التعاقد الإيجاري باطل 

حول أو قابل للإبطال، هناك أيضاً من الأسباب العامة الإرادية التي تعتبر كحجرة عثرة ت
(، أو ثانياً )ن تنفيذه، فتجعله إما مرهقاً أو مستحيلًا، كالدفع بعدم تنفيذه)أولًا(، أو فسخه دو 

 هلاك العين المؤجرة )ثالثاً(، أو اتحاد الذمة )رابعاً(. 
 أولًا : انقضاء التعاقد الإيجاري بالدفع بعدم النفيذ

دفاعية يعتد بها  وسيلة 1يُعتبر الدفع بعدم التنفيذ )الامتناع المشروع عن الوفاء(
المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات متقابلة مستحقة الوفاء، بحيث يُمكن 
لأي من المتعاقدين الامتناع عن تنفيذ أي من التزاماته إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ 

 . 2الالتزام المقابل له
لحبس، فهو لا يحتاج إلى إعذار، وتنطوي قاعدة الدفع بعدم التنفيذ تحت مبدأ حق ا

الهدف منه تأجيل تنفيذ الالتزامات المتقابلة، فيمتنع كل من التزم بأداء شيء معين عن 
 .3الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببية بالمدين

بعدم التنفيذ، مع  فإذا أخل أحد أطراف التعاقد الإيجاري بالتزامه وطالب الآخر بالدفع
تمسك كل منهما بموقفه؛ فإن التزاماتهما تتأثر من حيث مقدارها، فمن جهة يُمكن للطرف 

 . 4المُتمسك بالدفع بعدم التنفيذ المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض
ومن جهة أخرى يُمكن للطرف المخل بالتزامه أن يدعى تعسف الطرف الآخر عليه 

بالدفع بعدم التنفيذ أو يُطالب بمهلة حتى يستطيع تنفيذ التزامه، وللقاضي بسبب تمسكه 
السلطة التقديرية في قبول طلبه ومنحه إياها إذا اقتضت الظروف ذلك، مُراعياً العذر الذي 

                                                 
 .128محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص  1
 .من ق م ج 123م  2
 .ذكرهاسبق من نفس القانون  200م  3
سبق لنا تفصيل إجراءات المُطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ والتعويض لكل دعوى سواء كانت من طرف المؤجر أو  4

 .ن دراستناالمستأجر في الفصل السابق من هذا الباب م
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أخر الطرف المُخل بالتزامه عن التنفيذ، أو بساطة الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، 
 .1يُمهل مهلة التنفيذ، وإلّا اعتُبر الإيجار مفسوخاً بقوة القانون وبالتالي له أن يحكم به أو 

ثم  بناءً على ما سبق سوف نعرض شروط التمسك بالدفع في التعاقد الإيجاري )أولًا(،
 آثاره )ثانياً(.

 شروط التمسك بالدفع في التعاقد الإيجاري -أ
بالدفع بعدم  في غياب نص صريح للمشرع حول المسألة، فإنه تنطبق شروط التمسك

، من ق م ج السالف ذكرها 123التنفيذ طبقاً لما جاء في القواعد العامة من خلال نص م 
 نذكرها كما يلي : 

أن يكون العقد تبادلي وملزم لجانبين، وهو ما يتوفر في الإيجار من خلال وجود  -1
طرفين المؤجر والمستأجر أو من اكتسب حقاً عنهما، فإذا خرج العقد عن هذا 

 .2طاق نكون أمام مسألة أخرى وهي الحق في الحبسالن
، وإذا تمسك كل 3يكون حق الطرف المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ مُستحق الأداء  -2

الأطراف المتعاقدة بالامتناع المشروع عن الوفاء، يلجأ القاضي إلى تطبيق 
الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص 

، 4ل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف وتصفيتها بموجب أمر قضائيتحم
 أو يُعيّن القاضي طرف آخر ثالث يتولى تسليم وتسلم العين المؤجرة.

                                                 
غير أنه يجوز للقضاء نظراً لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية أن  «:ق م جمن  281من م  02جاء في ف  1

 يمنحوا أجالًا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها.
 اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. وفي حالة الاستعجال يكون منح الآجال من

ة موقوف وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن الآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، بصحة إجراءات التنفيذ تبقى
 .»إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي

اء بحقوقه في الفصل الثاني من تطرّقنا لمسألة الحق في حبس العين المؤجرة كإجراء يستفيد منه المستأجر لضمان الوف 2
 .الباب الأول من الدراسة

 .128محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص  3
 من ق إ م إ. 422إلى  420المواد من تطبيق ما جاء في  4
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عد ألا يتعسف الطرف المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في استعمال حقه، لأنه بذلك يُ  -3
 سيء النية، كأن يكون الإخلال بسيط وقليل أهمية.

 تعاقد الإيجاري بعدم تنفيذ المسك بالدفع أثر الت-ب
باعتبار التعاقد الإيجاري من عقود المدة، فإنه لا يُرتب تمسك الطرف المتعاقد بالدفع 
بعدم التنفيذ في التعاقد الإيجاري أي أثر لأن وقف تنفيذها يترتب عليه نقص في الجانب 

يوقف التزاماتها دون نقص  الكمي للالتزامات، على عكس العقود الأخرى فإن هذا الإجراء
 .1مقدارها خلال فترة الوقف

 ثانياً : انقضاء التعاقد الإيجاري بالفسخ
باعتبار الإيجار من العقود الملزمة للجانبين، فإنه يحق لأحد أطرافه أن يطالب 

بعد أن يُعذِر الدائن)المؤجر( بفسخه متى أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وهو ما يُطبّق 
ستأجر(، ثم يُطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين متى اقتضى المدين)الم

 لالتزامات كل من المؤجر والمستأجر. في لفسخ ا، وقد سبق تفصيل تطبيقات 2الأمر
فسخ العقود لنظرية تطبيقاً ، 3فقد تضمن القانون المدني الجزائري نصاً عاماً في الفسخ

 : نستخلص ما يليعقد الإيجار لى وبالإسقاط عالملزمة للجانبين، 
ة بالرغم من تطبيق القاعدة العامة على الإيجار، إلّا أن قيمة التعويض بالنسب -أ

جار، للمؤجر تكون بمقدار بدل الإيجار المتفق عليه عن مدة الانتفاع اللازمة للإي
بدل الإيجار و ولا يمكن أن يحصل هذا إلّا إذا أدرك المؤجر متى تؤجر العين 

كم يدفعه المستأجر، وإلّا يقدره القاضي اجتهاداً منه أو يؤجل إصدار الحالذي س
 .حتى يؤجر المؤجر العين المؤجرة ثانية أو بانقضاء المدة متى طلب المؤجر ذلك

                                                 
. علي 128المرجع، ص محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزامات في القانون المدني الجزائري، نفس  1

 .443فيلالي، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 
 .491عصام أنور سليم، المرجع السابق، ص  2
 سبق ذكرها. من ق م ج 119م  3
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ؤجر ؛ فإن فسخه لا يزيل آثاره المترتبة عن إبرامه لأن المبما أن الإيجار مستمر-ب
 .فق عليههذا الأخير بدل الإيجار المتله أداء يقاب، ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع

 1ثالثاً : انقضاء التعاقد الإيجاري بهلاك العين المؤجرة
قد ينقضي التعاقد الإيجاري بسبب هلاك العين المؤجرة وهو ما أوضحته قواعد العامة 

 .3من نفس القانون  481وكذلك المادة ، 2منه 121القانون المدني من خلال نص المادة 
خلال النصين السابقين نُلاحظ أنه وباعتبار الإيجار من العقود الملزمة من  

عين؛ للجانبين، فإن استحالة تنفيذ التزاماته تؤدي إلى انفساخه وهو ما يتضح عند هلاك ال
ون أن اً بدفإذا كان هلاكها جزئياً بسبب المستأجر ينفسخ الإيجار بقوة القانون، وإذا كان جزئي

  فيه يمكن لهذا ألأخير طلب إنقاص بدل الإيجار أو فسخ العقد.تكون للمستأجر يداً 
، لعقد بقوة القانون لانعدام المحلإن الهلاك الكلي للعين يُرتب انفساخ اوعليه ف

فالمؤجر غير ملزم على إرجاع العين إلى ما كانت عليه، ولا تعويض لأي من الطرفين، 
ما لم مقابل للمستأجر فغير مُلزم بدفع كون الهلاك لا يرجع لخطأ أي من الأطراف، أما ا

 .4ينتفع به
المؤجر بالصيانة التزام فإذا تسبب الهلاك الكلي للعين بضرر للمستأجر بسبب عدم 

في ذلك؛ فلا يمكن للمستأجر طلب  اً كان له طلب التعويض، أما إذا لم يكن للمؤجر يد
 .5الضرر الذي لحقه عوّض المؤجر عنيُ المستأجر فإذا وقع الهلاك بسبب و التعويض، 

                                                 
 .151المرجع السابق، ص جعفر محمد جواد الفضلي،  1
استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب  «: من ق م ج  121م  2

 .»المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون 
 .العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكاً جزئياً يُفسخ الإيجار بحكم القانون إذا هلكت  «: نفس القانون من  481م  3

اً ال نقصدت من أجله، أو نقص هذا الاستعمإذا كان الهلاك جزئياً، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعُِ 
لى الحالة ؤجرة إمعتبراً ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين الم

 .»التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإيجار أو فسخ الإيجار
 من ق م ج. 481من م  01كذلك ف  .155لسابق، ص سمير شيهاني، المرجع ا 4
 .56يمينة حوحو، المرجع السابق، ص  5
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تسبب في نُقص ا، المؤجر في الهلاك الجزئي للعين لعدم صيانتهوإذا تسبب 
الاستعمال أو انعدامه؛ فهذا الهلاك يختلف عن سابقه إذ يمكن للمؤجر إصلاحه بإعادة 

يمكن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص بدل الإيجار  عليهتعذر وإذا العين لحالتها الأولى، 
 . 1كون الهلاك ليس بفعل المستأجرشريطة أن ي

 رابعاً : انقضاء التعاقد الإيجاري باتحاد الذمة
ينقضي لاستحالة لدين معين اجتمعت صفتي الدائن والمدين في شخص واحد إذا 

يترتب  .2به المطالبةتمنع بل بسببها الالتزام لا ينقضي المُطالبة به، فهذه الواقعة المادية 
، كما أو كله حصل اتحاد الذمة بالنسبة له، إذ قد يمس جزء منه انقضاء الدين بماعليها 

 .3ينقضي بملحقاته، وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة بأثر رجعي لا ينقضي الدين
عقد بسبب نقل الملكية؛ فإن ال (المؤجرلنفسه )ومتى أصبح المستأجر دائناً ومديناً 

المؤجر، أو يرثها عنه عن طريق الوصية  بشراء العين منقيامه ينقضي، ونجد هذا عند 
 لوحيد، وقد ينقضي الدين كله كأن يكون المؤجر هو الوارث االباطلة التي أدت لاتحاد الذمة

ال للمستأجر، أو جزء منه كأن يكون المؤجر أحد الورثة للمستأجر كما لو ورث جزء من أمو 
 .ئه ويبقى الجزء الآخر منهالتركة وبالتالي يقع اتحاد الذمة في نصف الدين فينقضي جز 

 الخاصةسباب للأالتعاقد الإيجاري انقضاء لمبحث الثاني : ا

لكنها ، اذ المدة الأصلية لهستنفالانتهاء الطبيعية باب اسبأالتعاقد الإيجاري بينقضي 
؛ 4قبل انتهاء الزمن المحدد لهينقضي بها السبب الأساسي، بل توجد أسباب أخرى ليست 

                                                 
إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئياً، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال  «:  من ق م ج  481م من  02ف  1

لمستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يقم الذي أعًِدت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصاً معتبراً ولم يكن ذلك بفعل ا
المؤجر في الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل 

 .»الإيجار أو فسخ الإيجار
د، انقضى هذا إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واح « : من ق م ج 304م من  01ف 2

 .من ق م م 370تقابلها م . »الدين الذي اتحدت فيه الذمة
 من ق م ج. 304من م  02ف  3
 .223، المرجع السابق، ص هلال شعوة 4
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لها بصفتها أسباب عامة مشتركة مع العقود الأخرى كالانحلال، البطلان منها ما تطرّقنا 
أفرد بها المشرع أسباب كنتطرق لها ها ما سومنوالشرط الفاسخ،  الفسخ، التقايل، اتحاد الذمة

، فهي أسباب خاصة عن باقي العقود الأخرى ميّزته التي للمسائل التعاقد الإيجاري تبعاً 
 .1بالنسبة له

لمنازعة؛ فقد يشوب نزاع بين امن أسباب هذا التعاقد مرحلة انقضاء  كما لا تخلو
انتقال حق الإيجار، حق البقاء ه ، ومن المسائل المؤدية ل2هالمؤجر والمستأجر بمجرد انعقاد

 المسائل.إلى غيرها من وانتقاله، استعادة مبالغ الترميمات والتحسينات 
تتعلق  سبابولأكون لأسباب تتعلق بذاتيته، أن انتهاء التعاقد الإيجاري يهذا يعني وقد 

دعوى يستطيع أن يستخدم الطرف  الاخلال بالتزاماته، بمعنى أن كلبالمنازعة التي تنتج عن 
ضد الآخر سواءً بسواء، وكلا الطريقين سوف نحاول دراستهما من خلال تبيان انقضاء 

سباب للأانقضائه الأول، ثم  المطلبفي  العذر الطارئ للأسباب المتعلقة بي الإيجار التعاقد 
 الثاني.المطلب المنازعة في المتعلقة ب

 العذر الطارئ بالتعاقد الإيجاري انقضاء :  الأولالمطلب 

تي من العقود المستمرة إذ يُعتبر الزمن من خصوصياته الالتعاقد الإيجاري بما أن 
فيذه ويطرأ أثناء تن تميزه عن البيع بصفة خاصة والعقود الأخرى بصفة عامة؛ فإنه قد يحدث

 ظروف غير متوقعة ترهق تنفيذ العقد.
الإيجار، عقود الخاصة بالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على الظرف الطارئ ف

يُعيق ، إلّا أن هذا لا 3عن الأمرالعربية التي لم تغفل الأخرى خاصة التشريعات عكس على 
الطارئة في القانون المدني المتعلقة بالظروف النصوص القانونية ما جاء في تطبيق 

 الجزائري.
                                                 

 .28زكريا سرايش، الوجيز في العقود الخاصة، الإيجار، المقاولة، الوكالة، الشراكة المدنية، المرجع السابق، ص  1
 .199ع السابق، ص ، المرجذيب عبد السلام 2
 .مكرر من ق م ج 507م  3
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العقد القانون، يتضح لنا أن لأطراف نفس من  107لفقرة الثانية من المادة وطبقاً ل
الحق في رد الالتزام إلى الحد المعقول، سواء كان محله عقار أو منقول، لكن لا ينقضي 

قد حتى لا يصبح بسببها باستثناء رأي الدكتور علي فيلالي الذي أجاز للقاضي فسخ الع
من ق م ج  119مرهقاً لأحد الطرفين، وأكّد على أن هذا الفسخ يختلف عما جاء في المادة 

 .1لأنه لا يترتب عليه أي تعويض
التعاقد على  2لكن لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة إلّا إذا توافرت شروطها

 وهي :  ي الإيجار 
 .ه بالإخلاءيجب تحديد مدة الإيجار حتى يُنهى بالتنبي -
؛ أي يجب أن يُرهق أحد التنفيذالمُؤدي إلى إرهاق خطورة الظرف الطارئ  -

 الأطراف إرهاقاً يصل إلى حد الاستحالة.
 عدم توقع الظرف الطارئ. -

قبل انتهاء  يةالإيجار العلاقة الشروط يُمكن للطرف المُرهق طلب إنهاء فإذا توافرت 
 .3امدته

ق لأهم التطبيقات القانونية لإنهاء التعاقد وعلى هذا الأساس سوف نحاول التطر 
لفرع في اأثر فيروس كورونا على هذا التعاقد ثم ، في الفرع الأولالإيجاري بالعذر الطارئ 

 . الثاني
 عذر الطارئ للتطبيقات القانونية الالفرع الأول : 

ا في منصوص عليهقواعد قانونية وفقاً ل ةالإيجاريالعلاقة انتهاء على المشرع نص لقد 
اً عن القاعدة العامة؛ فقد أجاز انقضائها جو خر و  ، لكنكأصل عام القانون المدني الجزائري 

مثل هذه تتبدأ إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ، و لأسباب خاصة هي بمثابة تطبيقات تشريعية لم

                                                 
 .382علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
 .885بن النوي خالد، المرجع السابق، ص  2
 .290شهر الدين قالة، المرجع السابق، ص  3
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 اف، أو موت أحد الأطر )ثانياً(، أو المهنية )أولًا( الظروف العائلية للمستأجرالتطبيقات في 
 .، أو إعسار المستأجر)ثالثاً(

 التعاقد الإيجاري للأسباب العائليةانقضاء -ولاً أ
يُمكن للمستأجر أن يُنهي الإيجار قبل انتهاء مدته لسبب عائلي وهو الإجراء الذي 

أعطته الحق في الفسخ لأسباب شخصية ، حيث 1من ق م ج 1مكرر  469المادة منحته له 
قبل الفسخ برسالة موصى عليها مع الإشعار  ينفي أجل شهر أو عائلية مع إخطار المؤجر 

 .2بالاستلام
للإشارة فإن المشرع لم يُحدد الأسباب العائلية المؤدية لانقضاء الإيجار على سبيل 
الحصر، بل ترك المجال مفتوح لكل سبب عائلي محل اعتبار، كأن يفوق الأشخاص 

لها بسبب زيادة عددهم، أو العكس كأن يستأجر  ةالمتواجدين بالعين المؤجرة القدرة الاستيعابي
بأداء بدل سكن واسع في المقابل عدد الأفراد قليل مع عدم قدرته على الوفاء بالتزامه 

، كذلك يمكن له تأسيس طلب فسخه للعقد بسبب بعد السكن المُستأجر عن مكان الإيجار
ن وحتى يستطيع المستأجر دراسة أولاده إضافة إلى نقص وسائل النقل في تلك المنطقة، لك

، مع الإيجارممارسة حقه يتوجب عليه إثبات وجود هذا السبب وعلاقته المباشرة لإنهاء 
 .3إخطار المؤجر بسند غير قضائي قبل شهرين من انتهاء المدة القانونية للإيجار

 التعاقد الإيجاري للأسباب المهنيةانقضاء -ثانياً 
التعاقد انهاء المستأجر المتضمنة و الذكر  سالفة 1مكرر  469المادة إضافة إلى 

كذلك يمكنه انهائه لأسباب مهنية، إذ لأسباب عائلية، الأصلية اء مدته قضقبل ان ي الإيجار 

                                                 
د قبل إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العق « :من ق م م على أنه  608م نصت  1

انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه 
، وعلى أن يُعوّض الطرف الآخر 563مرهقاً، على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 

  .»تعويضاً عادلاً 
 .488، المرجع السابق، ص ليمعصام أنور س 2
 .235-234، المرجع السابق، ص.ص هلال شعوة 3
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بصفته موظفاً ه على سبيل حصرها، ولم يشر إلى الرابطة التي تربطها المشرع لم يُحدد
ه الأخيرة إن كانت عمومية أو مرسماً أو متعاقداً مع الهيئة المستخدمة، ولم يشترط في هذ

 .1مهنيةاللأسباب لالمشرع ترك المجال مفتوح للمستأجر حتى يُنهي الإيجار فخاصة، 
من نفس القانون  513من ق م ج مخالفاً للمادة  1مكرر 469لقد جاء نص المادة 

، فالأولى أشمل من الثانية إذ حصرت هذه الأخيرة سبب إنهاء المستأجر للإيجار 2الملغاة
بتغيير مقر إقامته ولدواعي العمل، لكن الأسباب المهنية التي تُنهي الإيجار كثيرة منها 

تئجار المستأجر فيلا لقضاء عطلته، ولدواعي المصلحة العامة يضطر لقطع إجازته اس
 للالتحاق بعمله.

السبب ومن جهة أخرى وحتى يفسخ المستأجر الإيجار يتوجب عليه إثبات وجود 
المباشر والضروري لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضرورة إخطار المؤجر بسند  المهني وتأثيره

 .3غير قضائي قبل شهرين من انتهاء المدة القانونية للإيجار
 4التعاقد الإيجاري بسبب موت أحد أطرافهانقضاء -ثالثاً 

 لا ينتقل الإيجار إلى الورثة. «من ق م ج :  2مكرر  469جاء في المادة 
 في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقدغير أنه 

تة إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ س
يجار ( أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإ06)

 يزيد عن حاجتهم.
 ( أشهر من يوم وفاة المستأجر.6حق إنهاء الإيجار خلال ستة ) تجب ممارسة

 .»ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعاراً لمدة شهرين

                                                 
 .488، المرجع السابق، ص عصام أنور سليم 1
 .2007من ق م ج ملغاة بتعديله سنة  513م  2
 .764، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري  3

4 William DROSS, droit civil des choses, édition Alpha, LGDJ, Lextenso éditions, 2012, P 
156. 
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ينصرف العقد إلى  «من نفس القانون :  108جاء في المادة ومن جهة أخرى 
 .»ثالمتعاقدين والخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميرا

خلال المادة من نلاحظ أن المشرع أكّد المذكورين، لنصين بناءً على ما جاء في ا
المتعاقدين وكذا الخلف العام مع الالتزام بقواعد فيما بين على انصراف أثر العقد  108

، كما أنه لم 2مكرر  469هذه القاعدة من خلال المادة على الميراث، لكنه قدّم الاستثناء 
، وبالتالي فإن 20071يجار بموت أحد أطرافه قبل تعديله للقانون المدني سنة نهي الإيُ ليكن 

يبقى سارياً و استمراره باستثناه  هالمشرع قضى بعدم انتقال الايجار إلى الورثة كأصل عام، لكن
بإجازته لورثته الذين عاشوا معه قبل وفاته لمدة  2بعد انقضاء مدته في حالة وفاة المستأجر

 ر بقطع هذه العلاقة وانهائها في الوضعيين التاليين : ( أشه06ستة )
 حالة تكاليف الإيجار باهظة : -أ

على الوفاء بدفع  3يُنهي الخلف العام التعاقد الإيجاري إذا أصبح المستأجر غير قادر
بدل الإيجار، خاصة إن كان قد تكبّد عناء ذلك قبل وفاته، وسبب لهم موته إفلاس 

على الأطراف اشترط المشرع الإيجار افية. وحتى يتم إنهاء وأصبحت مواردهم غير ك
( أشهر، مع إخطارهم للمؤجر بمحرر غير قضائي وإشعاره 6ممارسة هذا الحق خلال ستة)

 شهرين قبل انتهائه.
 حالة عدم احتياج العين المؤجرة : -ب

معه،  من جانب آخر إذا استأجر المستأجر قبل وفاته مسكناً كبيراً بحجة إسكان ورثته
وبعد أن توفى بقي فقط الورثة بصفتهم شاغلي مكان، وبالتالي يصبح المكان زائد عن 

فيجوز لهم انهاء الإيجار لهذا السبب. مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي  4احتياجاتهم
 اشترطها المشرع التي تم ذكرها في الحالة السابقة.

                                                 
 .2007من ق م ج، ملغاة بتعديل القانون المدني سنة  513م  1
 .140جواد كاظم جواد سميسم، دور المدة في عقد الإيجار، المرجع السابق، ص  2
 .141جواد كاظم جواد سميسم، دور المدة في عقد الإيجار، نفس المرجع، ص  3
 .292-291جع السابق، ص.ص شهر الدين قالة، المر  4
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 كوروناجائحة  بسبب التعاقد الإيجاري انقضاء الفرع الثاني : 
فإرادة الأطراف هيا بمثابة القانون ، 1يخضع الإيجار لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

يكن لم بظرف لكن قد يصطدم الأطراف المُطبق على العقد كأصل عام حتى يتم تنفيذه، 
وواصل الانتشار ، 2019سنة ظهر في ديسمبر كفيروس كورونا إذ ، يُرهق تنفيذهمتوقع 

 .20202جانفي  30ر دول العالم إلى أن أصبح تهديداً عالمياً بعد تدريجياً عب
راف ونظراً للخاصية غير المتوقعة لانتشاره بسرعة؛ فقد ثار التساؤل حول احتمال أط

 نقضاء.و الاأالتعاقد التي تأثرت بسببه قد تجد أحكام للقوة القاهرة تبريراً للتأخير في تنفيذه 
تبني نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة  وعليه ذهبت معظم الأنظمة إلى

أكدت وهيبة سليماني في ، حيث كاستثناء عن القاعدة التي تعطي للقاضي سلطة على العقد
مقال لها على انتهاء عقود إيجار السكنات خلال فترة الحجر الصحي، كونه أحدث زلزالًا 

ق وحتى المحلات تنتهي صلاحيتها قوياً في النظام الحياتي، فعقود كراء المنازل والشق
بالصدفة مع مرحلة الحجر الصحي المنزلي وغلق الموثقين مكاتبهم وتعليق نشاطهم إلى 

 .3تاريخ لاحق تتحكم في مدته كورونا
 قوة القاهرة  وأكظرف الطارئ كورونا لجائحة التكييف القانوني -ولاً أ

عاً لمفهوم كل منهما، فأما تب قد تصعب التفرقة بين القوة القاهرة والظرف الطارئ 
الأولى؛ فهي حالة واقعية فرضت توافر شروطها القانونية، لم يتعرّض المشرع إلى تعريف 
دقيق لها واعتبرها أحد حالات السبب الأجنبي إضافة إلى الحادث الفجائي، خطأ المضرور 

واضعها ، فلم يتطرق لها على سبيل الحصر، لكن هذا لم يمنعه من توسيع م4وخطأ الغير
                                                 

 .من ق م ج 106م  1
رشيدي عبد الحميد، محمدي بدر الدين، العدالة العقدية في ظل الجائحة الوبائية بين نظريتي الظروف الطارئة والقوة  2

، تاريخ ، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة07، المجلد 02القاهرة، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد 
 .373، ص 18/08/2021، تاريخ القبول : 05/05/2021ستلام:الا
، تاريخ 2020أفريل  07وهيبة سليماني، جزائريون بين رعب كورونا وهاجس الطرد إلى الشارع، موقع بوابة الشروق،  3

 .https://www.echoroukonline.com. 2022أكتوبر  05المراجعة 
 من ق م ج. 127م  4
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. أما الثاني؛ فقد اعتبره المشرع 1من القانون المدني الجزائري  127الخارجة عن نص المادة 
 .2حادث استثنائي عام غير متوقع، يترتب عليه ارهاق تنفيذ المدين لالتزامه

وحتى فيروس كورونا كقوة قاهرة أو ظرف طارئ تبعاً للشروط المُتطلبة لوعليه 
 يان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما.؛ سنحاول تبنستطيع تكييفه

 التشابه بين القوة القاهرة والظرف الطارئ : -أ
بخسارة ي وحدة سببهما إذ كلاهما يُهدد يتشابه كل من القوة القاهرة والظرف الطارئ ف

من حجر وغلق لجميع المرافق إنما فيروس كورونا تنفيذ العقد، فما فرضه لالمدين وإرهاقه 
، لا وغير متوقع ل النظامين على اعتباره ظرف استثنائي جديد مفاجئذي يُفعِّ هو المصدر ال

في الفترة اللاحقة على يحدثا يمكن مقاومته ودفعه، كما أنهما يتشابهان في وحدة الزمن إذ 
إبرام العقد وقبل تنفيذه، وبالتالي ينتج عن هذه الظروف اختلال التوازن العقدي أو استحالة 

 . 3ب تدخل القاضيتنفيذه مما يتطل
 الاختلاف بين القوة القاهرة والظرف الطارئ : -ب

في بعض الأحوال؛ فالظرف الطارئ القوة القاهرة والظرف الطارئ يختلف كل من 
المكان الذي هي عمومية يشترط أن يكون حادث عام استثنائي، ولا يُقصد بعمومية الحادث 

بيرة أثر عليها، عكس ما هو عليه الحال في طرأ عليه أو يخص المدين، إنما يتعلق بطائفة ك
تجعل تنفيذ العقد مستحيل مقارنة بالظرف ، كما أنها 4هرة التي تمس المدين فقطالقوة القا

الطارئ الذي يرهقه بخسارة فادحة. وعليه فقد صُنف فيروس كورونا ضمن الظروف 
 .تأثيره في العقد، وتوفر كل شروطه، على قدر 5الاستثنائية الطارئة

 

                                                 
 .ق م جن م 307و 176، 139المواد  1
 من نفس القانون. 107من م  03ف  2
 .886بن النوي خالد، المرجع السابق، ص  3
 .887-886بن النوي خالد، نفس المرجع، ص.ص  4
 .292شهر الدين قالة، المرجع السابق، ص  5
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 كظرف طارئ على التعاقد الإيجاري كورونا جائحة تأثير -ثانياً 
ضمن الحوادث الاستثنائية؛ فقد أثرت على الالتزامات  1كورونابتصنيف جائحة 

اختلالًا كبيراً بسبب الحظر؛ سواء  الذي شهد ي الإيجار التعاقد ما ظهر في وهو التعاقدية، 
وهو تأثر المستأجرين خاصة الإيجار السكني، أدى إلى مما ، اً أو جزئي اً كليهذا الحظر كان 

من تفشي  حترازية للحدالاتدابير الاحتياطات والتتخذ الدول الأمر الذي جعل أغلب 
 .2الفيروس

بسبب فيروس تجميد كل المعاملات إلى وقت لاحق وبالنظر لطول مدة الغلق و 
الكثير منهم  لى عجزكورونا؛ فقد أثر على غالبية المستأجرين وتوقفت أعمالهم مما أدى إ

                                                 
ضائية الفرنسية، مجلة على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية طبقاً للقانون والسوابق الق 19فاتح خلاف، أثر كوفيد 1

 .49، ص 2020، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة، جانفي 13، مجلد 25الاجتهاد القضائي، عدد 
قدّم عدة ملاك للعقارات في الإمارات عدة تسهيلات للمستأجرين، وبالرغم من عدم وجود نص ينهي العلاقة الإيجارية، إلّا  2

في العقود الملزمة لطرفين إذا طرأت قوة قاهرة «عاملات المدنية الإتحادي الإماراتي : من قانون الم 273أنه جاء في المادة 
، وبالتالي للمستأجر الحق في المطالبة بالفسخ وللقاضي »له تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضى معه الالتزام المقابل

 السلطة التقديرية في ذلك، فإذا رأى توفر الظرف الطارئ يُبطل العقد.
ار ، إذ أن عقود الإيج2020مارس  17أما في الأردن فقد أعُلِن عن تفعيل قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا في 

لأردني على من القانون المدني ا 698المستحيلة الانتفاع بسبب أمر من أوامر الدفاع يعتبر موقوفاً، وفي هذا نصت المادة 
تسقط و منع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة إذا صدر عن السلطات المختصة ما ي «أنه : 

 رونا، موقع. هبة عبد الفتاح، كل ما تريد معرفته عن قانون الدفاع الذي فعّلته الأردن لمواجهة كو »الأجرة من وقت المنع
 . 2022، المراجعة في أكتوبر 2020مارس  17جريدة أخبار اليوم، الأردن، بتاريخ 

https:/m.akjbarelyoum.com news. 
جارية تقرار الغلق الإجباري المؤقت لجميع الأنشطة سواء كانت عدة قرارات منها وفي فرنسا صدر من السلطات الفرنسية 

 :  2020مارس  15أو غيرها بتاريخ 
Arrête du 15 mars 2020, complétant l’arrête du 14 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, nor : SSAS2007753A. 

 الذي يساعد المستأجرين المتضررين من الآثار السلبية لفيروس كورونا : 20-290كما صدر القانون رقم 
Loi n° 290-20 du 23/03/2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, JORF 
n°0072 du 24/03/2020. 
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بدفع بدل الإيجار، وبالتالي فإن التطبيق الفعلي للفقرة الثانية من المادة على تنفيذ الالتزام 
 :  1مس التعاقد الإيجاري وفق الشروط التاليةيكون قد من ق م ج  107

تصنيف فيروس كورونا كظرف استثنائي غير متوقع الحدوث أثناء التعاقد  -
 الإيجاري. 

 من العقود المستمرة.مدته باعتباره عاقد الإيجاري من حيث تميز الت -
 تضرر المستأجر بسبب فيروس كورونا أدى إلى تقاعسه عن دفع بدل الإيجار. -
تعليق مكاتب المحامين، المحضرين القضائيين والموثقين أدى إلى عدم تحرير  -

 عقود الإيجار وبالتالي عزوف كبير.
لحادث الطارئ إن كان قريب الزوال دون المساس وقتية ار يُقدِّ وعليه فإن القاضي 

، أما فسخه فيتجه الرأي فالظر هذا بمضمون العقد، ثم يعود إلى قوته الملزمة فور انتهاء 
إلى أنه ليس للقاضي الحكم به في هذه الظروف لأنه ليس إلّا رد الالتزام التعاقدي  2الغالب

ومسألة لجوء أحد أطراف ر، هقاً للمستأجالذي لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان مر 
 .3التعاقد الإيجاري إلى فسخه يخضع لرقابة القاضي

وفي هذا الصدد طالب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الجهات 
م ت ضدهالقضائية إلى تمديد فترات استدراكهم لالتزاماتهم التعاقدية، وعدم تنفيذ أي إجراءا

نا كورو  لعقود، ويرى أن طردهم من العين المؤجرة لا يكون مباشرة بعد انتهاءتتعلق بانتهاء ا
 لأن المتضرر هو الذي يُنفذ ضده الالتزام.

                                                 
نكاري هيفاء رشيدة، مناصرية حنان، إشكالية عجز مستأجرين المحلات التجارية عند تنفيذ التزامهم بدفع مبلغ الإيجار  1

 .307، ص 2020، 04، عدد 09، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 19بسبب جائحة كورونا كوفيد
حمد القرني، الاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار الناشئة عن جائحة كورونا على العقود، مجلة علوم محمد بن علي بن م 2

 ، .2020، جامعة أم القرى، ديسمبر 83الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 
، مجلة علوم محمد بن علي بن محمد القرني، الاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار الناشئة عن جائحة كورونا على العقود 3

 ، .2020، جامعة أم القرى، ديسمبر 83الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 
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 التعاقد الإيجاري بسبب المنازعةانقضاء ثاني : الالمطلب 

عدم قيام أحد أطرافه من المنازعة وذلك بسبب وتنفيذه العقد  مرحلتي إبراملا تخلوا 
أسباب المنازعة، وبالتالي فإن  لا تخلو منأيضاً مرحلة انقضائه كما أن اته، التزامتنفيذ ب

نظمها المشرع التي ، أما الإيجارات ةيُمكن أن يتم بسبب المنازعالتعاقد الإيجاري انقضاء 
 .1ها، فإنها تخضع لهذه القواعد حسب طبيعتهابقواعد خاصة بهدف تسيير 

هو عدم استقرار هذه إيجارية عات والسبب الرئيسي الذي أدى إلى نشوب نزا 
القضاة وضع ، فعدم التوازن العقديو المتعاقدة  الأطرافنتيجة تعارض مصالح المعاملات 

هذه المنازعات حسب طبيعة مالكي قد تختلف وبذلك أمام تعقيدات تسوية القضايا وتكييفها، 
 .2العين المؤجرة ومنتفعيها، كما يتوقف عليها تحديد الاختصاص القضائي

)أولًا(، ثم الجهات القضائية الإيجارية طبيعة المنازعات د يحدوعليه سنحاول ت
 )ثانياً(.ها حللالمختصة 

 الإيجاريةالفرع الأول : تحديد طبيعة المنازعات 
بسبب تكون فغالباً ما ، طبيعتهحسب عن التعاقد الإيجاري  تتنوع المنازعات الناجمة

مشاكل بين الأطراف بسبب تثور عدة قد  ة التنفيذمرحلخلال ف، إثباتهأو سببه محله أو 
، وعليه فاختلاف الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهمعدم نتيجة اختلال توازن مصالحهم 

 يرفعها المؤجرفيمكن أن ، 3الدعاوى يكون حسب الطرف المبادر برفعها ضد الطرف الآخر
 .)ثانياً( المستأجرأو ، )أولًا(

                                                 
، لأن هذه ة والتسيير العقاري إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقييتم التأكد من قائمة المستفيدين في  1

يهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم الإيجارات تكتسب طبيعة اجتماعية، ولا يتم تأجيرها إلّا لمن تتوفر ف
، بوشنافة جمال، المنازعات الناشئة ، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري 11/06/2008، المؤرخ في :08-142

فاتر عن إيجار السكنات الاجتماعية، دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة د
 .119، ص 2012السياسة والقانون، العدد السابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جوان 

حاج عبد الحفيظ نسرين، الاختصاص القضائي في تسوية قضايا منازعات الاستغلال العقار الصناعي، مجلة القانون  2
 .65والعلوم السياسية، جامعة لونيسي علي البليدة، بدون عدد، ص العقاري، مخبر القانون والعقار، كلية الحقوق 

 .200، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 3
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 عها المؤجر : الدعاوى التي يرف-ولاً أ
لمن يشاء،  اإن المؤجر باعتباره الطرف المالك للعين المؤجرة له الحق في إيجاره

القضائية  دعوى أمام الجهاتيرفع المؤجر المستأجر بالتزاماته، يمكن أن وفي حال إخلال 
لعقد بالفسخ بغض النظر عن منهية لوفي الغالب تكون فصل فيها، يتم الالمختصة حتى 

 .1تينالحال تاالتعويض في كلمن بدل الإيجار مع نقاص الإعيني أو لتنفيذ الا
ومن أبرز هذه الدعاوى؛ دعوى احتلال الأمكنة بدون سند، دعوى الطرد، دعوى 

عوى القيام بالترميمات الإيجارية، دعوى استعمال العين المؤجرة في غير ما أعُِدت له، د
، ريةازة ودعوى القيام بالترميمات التأجيستعادة، دعوى الحيلاتسديد بدل الإيجار، دعوى ا
 .سنتطرق لكل منها على التوالي

 دعوى احتلال الأمكنة بدون سند :-أ
كانت تُرفع دعوى احتلال الأمكنة  2007قبل تعديل المشرع للقانون المدني سنة 

ها المستأجر على العين المؤجرة تعد حقيقي، ويحصل هذا عندما يدخل ل ىتعدإذا بدون سند 
 متى احتل المستأجر العين المؤجرة دون إذن منوعليه ون إذن من صاحبها وبدون عقد، بد

 صاحبها عُد متعدياً.
على الأطراف  2007لقانون المدني سنة ل هبعد تعديلقد أجبر المشرع الجزائري و 

ذه هومتى انتهت كتابته تُحدد المدة المتفق عليها،  إذا تمت، و 2كتابة الإيجار وإلّا كان باطلاً 
لم يعد لبقاء المستأجر أي سند قانوني ولا يمكن للمؤجر استعمال القوة لإخلاء العين المدة 

، لكن إذا توافرت دواعي الاستعجال، يمكن لة من وسائل الضغط عليهيأو أي وس، المؤجرة
 .3المستأجروإخراج للمؤجر اللجوء إلى قاضي الاستعجال للفصل في طلبه 

 

                                                 
 .من ق م ج 119من م  02ف  1
 .مكرر من نفس القانون، سبق ذكرها 467م  2
 .225هلال شعوة، المرجع السابق، ص  3
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 مؤجرة في غير ما أُعِدت له  :دعوى استعمال العين ال-ب
ر إذا اكتشف المؤجر أن المستأجر خالف ما التزم به واستعمل العين المؤجرة في غي

بين ما هو ما أعُِدت له، فيجوز له مطالبته بالتنفيذ العيني واستعمالها في الوجهة السليمة كم
م سخ العقد بالرغيضطر المؤجر لفب المستأجر، . وفي حال لم يستجوفق اتفاقهما في العقد

عدم تناسب الفسخ مع رأى حسب سلطته التقديرية و من أن القاضي قد لا يجيبه لأنه 
 الإخلال. 
 دعوى تسديد بدل الإيجار :-ت
في العقد، فإنه يتوجب على المستأجر الالتزام أساسي اعتبار بدل الإيجار ركن ب

عذار وتقاعس في تنفيذه مع بدفعه حسب اتفاقه مع المؤجر، وإذا لم يدفعه بعد تسلّمه الإ
، يجوز للمؤجر أن ينهي العقد بفسخه، إلّا أن طلبه مرهون بالسلطة التقديرية 1تهإمكاني

للقاضي، ففي حالة استجابة هذا الأخير للطلب المقدم له ينتهي العقد، ويُعوض المؤجر عما 
 .2لحقه من خسارة جراء إخلال المستأجر بالتزامه

 دعوى طرد المستأجر :-ث
المستأجر دون وجه حق أو أعادها للمؤجر معيبة أو بقيت العين المؤجرة بحيازة إذا 
طلب ويلقضاء المستعجل ل ألجاستعجالية، بأن ي، يجوز لهذا الأخير رفع دعوى تأخر بردها

لعين المؤجرة، وطرده منها ويُعد هذا الإجراء بمثابة نزاع جدي يُنهي إخلاء االمستأجر من 
 .3الإيجار

 الاستحقاق : دعوى -ج
، أيضاً له الحق في رفع تبعاً لدعوى شخصية لمؤجر طرد المستأجرلحق اإضافة 

دعوى عينية متى كان المالك الحقيقي للعين المؤجرة، وتسمى هذه الدعوى بدعوى الاستحقاق 
                                                 

 .من ق م ج 164م  1
 مكرر من نفس القانون. 175م  2
، حول نزاع يتعلق بالطرد من مسكن وظيفي بعد 25/05/2016الصادر بتاريخ :  120054جلس الدولة رقم : قرار م 3

 إحالة شاغله على التقاعد.
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يلجأ لها متى تعذّر عليه إثبات الإيجار عند لجوئه إلى دعوى الطرد، فيحق له رفعها إن 
 .1عقار في المحكمة التي يقع في دائرتها اختصاص العقار كانت العين

 دعوى الحيازة :-ح
في حالة انتهاء التعاقد الإيجاري بصفة قانونية، وادعى المستأجر بقائه في العين 
المؤجرة، فإن هذا البقاء غير قانوني لأنه اعتداء على حيازة المؤجر القانونية، ولهذا الأخير 

تأجر بعد عليه. وإذا كانت العين المؤجرة منقول ولم يردها المس الحق في رفع دعوى حيازة
يجوز للمؤجر رفع دعوى خيانة الأمانة ومعاقبة المستأجر وفق انتهاء المدة القانونية، 

حيث يستولي من جرائم الاعتداء على الأموال، تُعد ، إذ نصوص قانون العقوبات الجزائري 
المجني عليه من طرف الجاني الذي سلمه  الجاني على مال مملوك لشخص آخر بخيانة

بنية تملكه، فطبيعة الشيء المختلس هي التي تحكم على وجود المال على سبيل الوديعة 
أخذ صفة خيانة أمانة وهو ما يظهر في ميدان المنقولات من القانون الجنائي، لأن المستأجر 

 .2ة خيانة الأمانةلمحل المؤجر بعد انتهاء الإيجار ولا يُعد مرتكب لجريمشاغل ا
 دعوى القيام بالترميمات التأجيرية :-خ

الترميمات عدم قيامه يحق للمؤجر فسخ التعاقد الإيجاري مع المستأجر بسبب 
التأجيرية، لكن هذا النوع من الدعاوى لا يلقى في الغالب تجاوباً مع القضاة، لأن عدم قيام 

، ولأن هذه الترميمات غير ضرورية 3المستأجر بها لا يسبب أي ضرر للمؤجر يتطلب الفسخ
وإن كانت التزاماً يقع على عاتق المستأجر، فيجوز للمؤجر القيام بها بإذن من القضاء على 

                                                 
 .200، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 1
ن كل م «، المتضمن قانون العقوبات الجزائري فجاء فيها 20/12/2006المؤرخ في  23-06من القانون رقم  376م  2

اختلس أو بدد بسوء نية أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل 
معين وذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة 

 .»دينار 20000إلى  500أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 .126، المرجع السابق، ص بوشنافة جمال 3
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نفقة المستأجر. وبالتالي فإن هذه الدعاوى نسبتها في إنهاء التعاقد الإيجاري ضئيلة مقارنة 
 مع الدعاوى السابقة.

 تأجر : الدعاوى التي يرفعها المسثانياً : 
كما للمؤجر الحق في رفع دعواه ضد المستأجر متى أخل بالتزاماته، أيضاً أعطى 
المشرع لهذا الأخير الحق في إنهاء الإيجار، فيجوز له بالموازاة لحق المؤجر رفع دعوى 
ضده لحمله على القيام بالتزاماته التعاقدية، أو ضد الغير لحماية حيازته وحقوقه التي 

 . 1العلاقة العقدية اكتسبها من هذه
دعوى تسليم العين المؤجرة، دعوى عدم التعرض، دعوى  ؛ومن أهم هذه الدعاوى 

 القيام بأعمال الترميم والصيانة وكذا دعوى تسليم وصل دفع الإيجار.
 دعوى تسليم العين المؤجرة :-أ

جيدة  ألزم المشرع المؤجر على تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة
تصلح للاستعمال، وحسب اتفاقهما تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون 
عائق حتى لو لم يستولي عليها مادياً، وفي حالة امتناع المؤجر عن الوفاء بالتزامه دون 
تدخل سبب أجنبي في ذلك؛ للمستأجر الحق في إنهاء العقد وفسخه مع المطالبة 

 . 2بالتعويض
 عدم التعرض : دعوى -ب

ضمان التعرض هو أحد الالتزامات المهمة التي يلتزم بها المؤجر حتى يحمي 
المستأجر حماية قانونية من تعسفه ومن تعرض الغير؛ أي سواء كان التعرض مادي أو 
تعرض مبني على سبب قانوني، لكن في حالة التعرض المادي للمؤجر وحيلولته دون انتفاع 

                                                 
 .201، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 1
 .127، المرجع السابق، ص بوشنافة جمال 2
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جرة انتفاعاً هادئاً فيستطيع هذا الأخير رفع دعوى عدم التعرض، إذ يُعد المستأجر بالعين المؤ 
 . 1المؤجر متعد على مال نقل منفعته لشخص آخر

فإذا كان التعرض جسيماً بحيث يؤثر على انتفاع المستأجر بحرمانه أو إنقاصه 
؛ يُمكن له إنقاصاً كبيراً؛ فبغض النظر على طلب المستأجر للتنفيذ العيني أو إنقاص الأجرة

إنهاء الإيجار بطلب فسخه، فإذا كان المبرر الذي طلبه له جسامة، فإن القاضي يقبله لما له 
 .2من سلطة تقديرية على تقدير جسامة الضرر ومدى أثره على منفعة المستأجر بالعين

 دعوى ضمان العيب :-ت
 ا لحقه ضررإذا وجد المستأجر عيباً بالعين المؤجرة بحيث يتحقق معه الضمان، فإذ

 من العيب وكان المؤجر يعلم بهذا العيب؛ فيجوز للمستأجر بغض النظر عن طلبه التنفيذ
أن  العيني أو إنقاص الأجرة، أن ينهي هذه العلاقة العقدية متى رأى أن مصلحته في الفسخ

 يلحقه عيب بسببه.
 دعوى قيام أعمال الترميمات والصيانة :-ث

بالترميمات الضرورية للعين المؤجرة وصيانتها، عند امتناع المؤجر عن القيام 
ول ، ويمكن للقاضي عدم قبة الإيجارية وإنهائها بطلب الفسخيستطيع المستأجر قطع العلاق

ت رميماطلبه إذا رأى أن هذه الترميمات لا تؤثر في انتفاع المستأجر، أما إذا أثرت كونها ت
 .من ق م ج( 480من م  01)ف ضرورية فيحكم له بالفسخ

 ري التعاقد الإيجاالناجمة عن  الاختصاص القضائي لحل المنازعاتالثاني : المطلب 
يُعتبر الاختصاص القضائي الأهلية القانونية للجهة القضائية المختصة بالنظر في 

، فيخضع الاختصاص المحلي للقواعد المُنظَمة ضمن قانون الإجراءات المدنية 3المنازعات

                                                 
 .202-201، المرجع السابق، ص.ص ذيب عبد السلام 1
 .من ق م ج 119من م  02ف  2
منازعات العقار الصناعي، مجلة القانون العقاري، بدون عدد،  حاج عبد الحفيظ نسرين، الاختصاص القضائي في تسوية 3

 .73، ص 2جامعة البليدة بدون مجلد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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تحول رئيسية في المنظومة القانونية للدولة الجزائرية، فالقسم المدني  باعتباره نقطة 1والإدارية
لاختصاص النوعي وللغرفة المدنية في مرحلة الاستئناف ل على مستوى المحكمة تابع

 .2والمحكمة العليا
إن الدعاوى المتعلقة بالتعاقد الإيجاري المقدمة للقضاء تختلف باختلاف الجهة 

المُبادر في رفعها، إذ يرجع الاختصاص في البت فيها لقاضي القضائية وباختلاف الطرف 
، لكن استثناءً يُمكِن لقاضي الاستعجال أن يختص للفصل في بعض )أولًا( الموضوع كأصل

 .3)ثانياً( حددها الاجتهاد أو نص عليها القانون التي المنازعات 
 اختصاص قاضي الموضوع كأصل : الفرع الأول : 

المختص الأصلي في الفصل والبت في المنازعة المتعلقة يعتبر قاضي الموضوع 
ة بإنهاء التعاقد الإيجاري وفسخه، على غرار وجوده وشروط صحته وغالب المسائل الجوهري

المتعلقة به؛ أي أن اختصاص قاضي الموضوع يكون في الفصل في دعاوى الإيجار 
 بأكملها التي تمس بأصل الحق.

التعاقد الإيجاري يختص بها قاضي الموضوع، وهو  إن جل المنازعات التي تنشأ عن
الأمر الذي يكون نتيجة الإخلال بالالتزامات المفروضة على أطراف التعاقد، فيكون ملزم 
بإجراء تحقيق عن طريق المعاينة أو الخبرة، وتبعاً للأدلة المُتحصل عليها من هذين 

، وقد 4لحكم للقضية المعروضة عليهالتحقيقين وطبقاً للسلطة التقديرية له؛ يستطيع إصدار ا
حيث أنه  «جاء فيه :  16/05/2000المؤرخ في  227213صدر قرار المحكمة العليا رقم 

لا يمكن لقاضي الاستعجال أن يبت في دعوى الحال. ذلك أن الأمر أصبح بعد استفادة 
على  الطاعن من عقد الإيجار مقابل عقد الإيجار الذي يتمتع به المطعون ضده. فضلاً 

                                                 
 .330، دار هومة، ص 2016-2015حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ، الطبعة  1
 .203ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  2
 .203ص ذيب عبد السلام، نفس المرجع،  3
 .121-120، المرجع السابق، ص.ص بوشنافة جمال 4
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صدور قرار قضائي يقضي على الطاعن بالطرد من هذا المسكن. يتعلق بموضوع الدعوى 
 .1»إذ يتعين على القاضي أن يحسم بين سندين اثنين ليبين من له الأحقية في الإيجار

الإيجار الذي يبرمه ديوان الترقية والتسيير العقاري مع المستأجر فعلى سبيل المثال 
حيث خصه المشرع بنصوص قانونية تحكم ، 2تحكمه قواعد خاصة هو إيجار من نوع خاص

كل مراحله من مرحلة الإبرام إلى مرحلة الانقضاء، أما النزاعات الإيجارية الخاصة بها 
في علاقاتها مع الغير، وبالتالي فإن القسم فيحكمها القانون التجاري لأنها تُعد تاجر 

 إذا كان المُدعِي هو المستأجر، أما إذا كانلنظر في قضاياها هو القسم التجاري لالمختص 
وعملياً هو قسم الإيجار و القسم المدني، القسم المختص هف؛ ديوان الترقية والتسيير العقاري 

يفصل في منازعاته لاعتباره مؤسسة الذي المدني، في حين كان سابقاً القضاء الإداري هو 
ارية شرعيتها تكون مراقبة على يد قاضي إدكانت قراراته باعتبار ، 3عمومية ذات طابع إداري 

 إداري ولا يمكن أن يراقبها القاضي العادي إلّا أن هذا التشريع لم يبقى ساري المفعول. 
 اختصاص قاضي الاستعجال كاستثناء : الفرع الثاني : 

بالموازاة مع مطالبة الأطراف حق المقاضاة؛ يجوز لكل من المؤجر أو المستأجر 
ل إخلالناتج عن اعتداء أحدهما عن الآخر، و اء الاستعجالي لردع الضرر االلجوء إلى القض

العين فاع بأحدهما تنفيذ التزاماته اتجاه الآخر، فمثلًا يقع على المؤجر تمكين المستأجر الانت
 م وقفالمؤجرة، فإذا لم يوف بالتزامه يقاضيه المستأجر ملتجئاً للقضاء الاستعجالي حتى يت

 لم يستلم العين. العقد وانهائه إذا

                                                 
 .204، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 1
، يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 147-76المرسوم رقم  2

 .23/04/2008رخة في المؤ  21للسكن وتابع لمكاتب ديوان الترقية والتسيير العقاري، ج.ر عدد 
 23، المؤرخ في 93-76اعتُبِر ديوان الترقية التسيير العقاري مؤسسة عمومية ذات طابع إداري من خلال الأمر رقم  3

، لسنة 12، المتضمن تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للورثة، ج.ر. عدد 1976أكتوبر 
1997. 



 آثار التعاقد الإيجاري خصوصية : لباب الثاني ا

224 

 

إن العقبات القانونية التي تعتري العلاقة الإيجارية هي بمثابة إشكالات وقت التنفيذ، 
اتجة تطرح بشأنها خصومة على القضاء قبل تمام التنفيذ، وتنطوي ضمن ذلك منازعات نإذ 

يصبح جائز أو غير و تحتاج للفصل فيها بحكم قضائي، عن عدم صحة إجراءات التنفيذ، ف
 .1ز وبالتالي استمرار السير فيه أو وقفهجائ

فكما يُبادر قاضي الموضوع في حل المنازعات الإيجارية، يُمكن لقاضي الاستعجال 
المحكمة أن يفصل في بعضها الآخر معتمداً في ذلك على الحالات التي حددها اجتهاد 

 .2يةالقانونالنصوص أو العليا 
 : المحكمة العليا بالنسبة لاجتهاد -أ
لقاضي الاستعجال الفصل في بعض المنازعات المحكمة العليا منح اجتهاد يَ 

 .حالة انعدام محرر الإيجار، انتهاء أجلهومنها  الإيجارية المعروضة عليه
 انعدام محرر الإيجار : -1

حيث أن عدم وجود  «:  24/10/1995المؤرخ في :  139280جاء في القرار رقم 
 مح لصاحب الحق على العقار المتنازع من أجله أن يرفعسند إيجار لدى شاغل الأمكنة يس

فة دعواه أمام قاضي الاستعجال للمطالبة بطرد المدعى عليه لوضع حد لاحتلال الأمكنة بص
 .»غير شرعية

ولكن حيث أن  «:  07/06/1994المؤرخ في :  111580القرار رقم إضافة إلى 
ذي يفصل فيه حسب معطيات كل تقدير عنصر الاستعجال ترجع السلطة فيه للقاضي ال

قضية، وأن في قضية الحال عاين قضاة الاستعجال عدم وجود سند الإيجار لدى الطاعن 
المؤرخ  157001القرار رقم ، إضافة إلى »وعلى هذا الأساس تمسكوا باختصاصهم

                                                 
 .351لمرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، ا 1
 .205، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 2
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ولكن حيث أن قاضي الاستعجال مختص في دعاوى الإيجار  «:  15/07/1997في:
 .1»لب إخلاءه إلى سند ...عندما يفتقر من يط

 مبدألقاضي الاستعجال كرّس الاجتهاد انطلاقاً من القرارات المذكورة نستخلص أن 
المكان  ئهلا يملك محرر إيجار، ورفض إخلاله طرد من كن ملفصل في الحالات التي يا

ي يُعطي الحق للطرف المدعِ يُثبت ذلك، وجود شاغل المكان بدون سند ؛ أي أن تعدبمثابة 
 .الذي يفصل في هذه القضايا الاستعجاليةأن يتقدم بدعواه لدى قاضي الاستعجال، وهو 

 انتهاء أجل محرر الإيجار : -2
بانتهاء مدة الإيجار؛ ففي الحالة فينتهي بأجله أو  إذا كان الإيجار مرتبط بعقد عمل

ه، وبالتالي الأولى ينتهي انتفاع الموظف بالسكن الوظيفي بمجرد انتهاء الشغل الذي يبرر 
للهيئة اعس الموظف وبقي بعد انتهاء عمله، يصدر مقرر انتهائه من السلطة المعنية، فإذا تق

مع زوالها زال و المعنية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطرده لأن إيجاره كان بسبب الوظيفة 
 .2حقه في الانتفاع

ويفصل في دعوى  أما في الحالة الثانية؛ فإن قاضي الاستعجال يتمسك باختصاصه
الإيجار بفسخه وإنهائه لانعدام السند الإيجاري لدى الطاعن بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة 

                                                 
 .206، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام 1
، المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب 1989فبراير  07، المؤرخ في : 10-89من المرسوم رقم :  08المادة  2

فبراير  08، بتاريخ 06منح هذه المساكن، جريدة رسمية عدد  ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة والشروط قابلية
ولكن حيث أنه من الثابت في دعوى  « : 2000ماي  16المؤرخ في  235399. كذلك القرار رقم 159، ص 1989

رة الحال أن الطاعن كان يحتل السكن المتنازع حوله بسبب وظيفته وعن طريق مقرر منح استفاد منه من النيابة العامة وإدا
 أملاك الدولة.

 وأن المقرر المذكور ينص في مادته الثانية على إن التخصيص ينتهي بنهاية علاقة العمل.
 وأن الطاعن قدم استقالته، وبالتالي جعل حد للسبب الذي كان يحتل بموجبه السكن.

 يستخلف الموظف الذيوأن طبيعة نشاط الإدارة تقتضي السرعة في استرجاع السكنات الوظيفية لجعلها تحت تصرف من 
، ذيب عبد السلام .»أنهى علاقة العمل، وعليه يتعين القول أن قاضي الاستعجال كان مختصاً للفصل في دعوى الحال

 .209-208نفس المرجع، ص.ص 



 آثار التعاقد الإيجاري خصوصية : لباب الثاني ا

226 

 

الذي  1993مارس  01الصادر في  03-93في ظل المرسوم رقم  تهباتفاق أطرافه وكتاب
 .1ألغى العمل بحق البقاء في الأمكنة

 بالنسبة لنصوص القانون : -ب
قم ر رسوم ن؛ فقد فنميز بين مرحلتين : مرحلة انتهاء الإيجار وفق المأما بالنسبة للقانو 

 المتضمن القانون المدني. 05-07والقانون رقم  93-03
بالرغم من أن الإيجار الذي أُبرِم طبقاً للتعديل الأخير، أي حُرِر وفق محرر رسمي 

العين المؤجرة؛ فإن  الذي يُعتبر سند تنفيذي، وبقي المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة في
هذا النزاع يُرفع إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً حتى يُصدر أمر بإخلاء الشاغل العين 
المؤجرة بواسطة السلطة العمومية، أما إذا كان العقد عرفي فيرفع المؤجر دعوى أمام قاضي 

 .2ارالاستعجال ليفصل فيها ويطرد الشاغل الذي تعدى ببقائه بعد انتهاء الإيج
 03-93انقضاء التعاقد الإيجاري طبقاً للمرسوم التشريعي رقم -1

لقد سبق المشرع في حكمه بالانقضاء الطبيعي للتعاقد الإيجاري من خلال نص 
المتضمن النشاط العقاري حيث جاء فيها:  03-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة 

 .»على المستأجر أن يُغادر الأمكنةإذا انقضى أجل عقد إيجار مُبرم قانونياً يتعين «
من نموذج عقد الإيجار؛ فإن الإيجار المنعقد في ظل  02بالإضافة إلى نص المادة 

هذا المرسوم ينقضي بانتهاء المدة المحددة والمتفق عليها، إذ يتوجب على المستأجر أن 
 .3-المؤجر–يُخلي العين المؤجرة ويعيدها إلى مالكها الحقيقي 

اعتبار المشرع لم يوضح كتابة التعاقد الإيجاري وفق هذا النموذج، فهي لا إلّا أنه وب
تُؤثر في العقد لأنه لا يترتب على تخلفها أي بطلان، وينقضي الإيجار بعد سنة أي قبل 

 . 4انتهاء مدته إن كان قد عقد لمدة تزيد عن السنة
                                                 

 .209ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص . 1999مارس  09المؤرخ في  187374القرار رقم  1
 .227-226ق، ص.ص سمير شيهاني، المرجع الساب 2
 .106جميلة دوار، المرجع السابق، ص  3
 .226سمير شيهاني، المرجع السابق، ص  4
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اشتراط  لذلك أصبح انقضاء الإيجار لا جدوى منه في هذه المرحلة خاصة مع
قود ، فجميع الع2007المشرع للكتابة تحت طائلة البطلان بعد تعديله للقانون المدني سنة 

 أصبحت محددة المدة تنقضي بانقضاء مدتها، ماعدا ما استثناه المشرع وهو ما سنراه في
 العنصر الموالي.

 :  05-07انقضاء التعاقد الإيجاري طبقاً للقانون رقم -2
ري وجعله للكتابة ركن في التعاقد الإيجا 2007نون المدني سنة بتعديل المشرع للقا

 لم يصبح له أي جدوى، كما أن آخر 03-93وإلًا كان باطل؛ فإن ما جاء في المرسوم رقم 
وعلى ذلك فإن  14/05/2007عقد ينطبق عليه أحكام المرسوم المذكور يكون قد انعقد في 

 .15/05/2008سريانه يكون سنة بعد هذا التاريخ أي تاريخ 
 03و 02المتضمن القانون المدني للفقرتين  05-07بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم 

، فكل الإيجارات أصبحت محددة 03-93من المرسوم التشريعي رقم  22و 21من المادة 
باستثناء الأشخاص الطبيعيين البالغين سن ستين  15/05/2017المدة ابتداءً من تاريخ 

 .051-07ر القانون رقم ( سنة، عند نش60)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .مكرر من ق م ج 507م  1



 التعاقد الإيجاري خصوصية آثار : ي الثانالباب 
 الباب الثاني  خلاصة

بشكل صحيح مستوفي لكامل انعقاد التعاقد الإيجاري بمجرد ه نستخلص مما سبق أن
ومن ، توزعت على عاتق أطرافهوحقوق التزامات رتب آثاراً تمثلت في فإنه ي  شروطه وأركانه؛ 

ي مكن للمستأجر التصرف في حقه الشخصي الذي اكتسبه بموجب عقد الإيجار الم برم ثم 
 انقضائه إضافةكسبب عام من أسباب بدلًا من اللجوء إلى فسخ العقد  ربينه وبين المؤج

 .عامة وخاصة لأسباب أخرى 
تمكين أوجب عليه المشرع الواقعة على عاتق المؤجر، فقد تزامات لالابشأن ف

 تأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بشكل جيّد للمدة المتفق عليها، إذ توجب عليهالمس
الصادر التعرض ساوى إذ  ثم ضمان تعرضهللاستعمال وصيانتها، تسليمهما بحالة تصلح 

الصادر من تابعيه، ولم يشترط في قيام تعرض الغير ادعاء على ذات العين مع منه 
حيازة فبعدما كان يعتد بالعين أو ملحقاتها، الادعاء على  تعلقالمؤجرة وبالتالي فالراجح 

، قديه، أصبحت يعتد بثبوت تاريخ العاحم علحالة التز لتحديد أحقية الانتفاع في الأماكن 
م هو نتيجة تعارض المصالح حيث أضحى المؤجر ي بر هذا الإجراء تخاذه والسبب الرئيسي لا

منح عقداً آخر يتعارض مع العقد الأول بسبب تقاضيه بدل إيجار أكبر، لذلك وجب 
 فضلية مع بطلان العقود اللاحقة.المستأجر حق الأ

الضمان إلى الاتفاق على الإعفاء منها أو تخفيفها أو حكام أهذا ويهدف تعديل 
ويترتب على تحقق الضمان حق المستأجر في رفع دعوى الضمان لأن الرجوع به تشديدها، 

 .غالباً ما يتم عن طريقها
خصص له ثلاث مواد فقط ذكر فيها فقد أما بالنسبة لتصرف المستأجر في حقه، 

تجاه اوكذا التزام المستأجر من الباطن  المستأجر ضامناً للمتنازل لهوبقاء شرط الكتابة، 
ي المؤجر بالقدر الذي يكون في ذمته المستأجر الأصلي. فملخص القول أن المشرع لم ي عط

أكثر لتصرف المستأجر بحقه الأهمية الكافية لتنظيمه، لذلك عليه إضافة نصوص أخرى 
 باطن.حماية للمتنازل له أو للمستأجر من ال
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عامة لانقضاء الإيجار، فقد أحال المشرع جل أسبابه إلى الأسباب الفي حين وبالنسبة 

لذمة، ااتحاد التقايل، انتهاء مدته وهو السبب الطبيعي، المنصوص عليها في القواعد العامة ك
ص نالشرط الفاسخ، الفسخ، البطلان ...إلخ، أما فيما يخص الأسباب الخاصة لانقضائه فقد 

 ل هذهلأسباب المهنية والعائلية والعذر الطارئ إحالة للقواعد العامة بالرغم من تعطعلى ا
دم عخاصة بسبب المعاملات بجائحة كورونا وتأثرت أيما تأثر فالعديد من الإيجارات أ لغيت 
 وفاء المستأجرين ببدل الإيجار، فالمشرع لم ي نظم قانون يحمي هذه العقود.
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 ،ائري خصوصية التعاقد الإيجاري في القانون المدني الجز موضوع دراستنا لمن خلال 

ة وينه من جهة وتنفيذه من جهتكساهمت في و  التي ألمت بمراحلهمسائله الجوهرية تبيان و 
لنوع من ايحظى بها هذا البالغة التي الأهمية ؛ اتضح لنا انقضائهترتيب آثاره ثم وكذا ، أخرى 

الأولى  ةحالالعلى ئهم على اعتبار عدم بقا، و هطرافأبين الدائم تواصل للالنظر ، وبالمعاملات
اختلال عليه فإنه يترتب ، تهستحالاالتنفيذ أو ما قد تؤدي إلى إرهاق في ظروف بسبب 

 بينهم.نزاعات نشوب وبالتالي الالتزامات 
ن حقيق تواز وفي سبيل ت، التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائربتأثر المشرع ب

 تنظيمه تنظيماً محكماً ودقيقاً،شريعات لضمن سلسلة من التسعى بتدخله إيجاري؛ عقدي 
قاعدة بقاً لفبعدما كانت الإرادة قانون المتعاقدين طارك الثغرات القانونية التي مسته، وكذا تد

ا محلهالمتضمن القانون المدني، حل  58-75العقد شريعة المتعاقدين في ظل الأمر رقم 
ن ، المتضمن القانو 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  05-07القانون بموجب القانون رقم 

 .الجزائري  المدني
قة ها علاإن مسألة انعقاد التعاقد الإيجاري، ترتيب آثاره القانونية، زواله وانقضائه ل

ري منذ جزائة البعناصره الجوهرية، فقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطورات التي تأثرت بها الدول
ه ت فياسترجاعها السيادة الوطنية، وهي ما رسختها اعترافات المشرع الجزائري بوجود اختلالا

 على أساس اعتبارات ذاتية. 
لذاتيته خاص من المشرع لاهتمام ا العقد هذ عو ضخ التعديلاتوقد بررت 
نبين الملزمة للجالعقود المعاوضة لانتمائه جعلته يتميز عن باقي العقود، وخصوصيته التي 

 ت عقودأبرز تطبيقامن ، وكونه التي تُظهِر التفاوت بين الالتزامات الواقعة على عاتق طرفيه
  المدة.

، إلّا المنظمة للعقدالعامة للقواعد التعاقد الإيجاري أطراف تراضي المشرع فقد أخضع 
إن طلان، وعليه فأصبحت الكتابة ركناً فيه تحت طائلة الب 05-07أنه بموجب القانون رقم 

طبيعة في مواجهة الغير يختلف باختلاف  هتحصيل حاصل لها، في حين نفاذ هإثباتمسألة 
ذ يبدأ إعاقد، لهذا التعقاراً أو منقولًا، كما وتعتبر المدة الركن المميز إن كانت العين المؤجرة 

 .عدما كان يُبرم بتحديدها أو بدون تحديدهاببدايتها وينقضي بانتهائها ب
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 لتوفير الاستقرار في المعاملات الإيجارية منسعي المشرع على هذا الأساس فإن و 
لى إالمُطلقة الانتقال من الفردانية الخاصة، و خلال تغليب المصلحة العامة على المصلحة 

ن أ سلطاما هو إلّا ترجمة لتحوّل تكريس مبدأ سلطان الإرادة الفردي إلى مبد، تغليب الجماعة
تى لا له ح ، وهذا لا يعني اندثار مبدأ حرية التعاقد؛ بل هو ترويضاً وتقييداً الإرادة الجماعي

شخص على آخر، وحتى يُساهم في تشجيع الاستثمار بهدف تكملة حرية مصلحة يُغلّب 
 الأفراد لا إلغائها.
العين بفي حق بقائه  تمثلمنح المشرع للطرف الضعيف حماية قانونية تمن وبالرغم 
حق لهذا األغى ه إلّا أن، 58-75الأمر رقم طبقاً لنصوص  هاء مدة الإيجارالمؤجرة بعد انت

 المتعلق بالنشاط العقاري. 03-93 بموجب المرسوم التشريعي رقم
 : عند أهم النتائجخلصنا لما سبق ذكره بالنظر 

  ،تُساهم في إنشائه وتحديد آثارهفهي إرادة المؤجر والمستأجر هي جوهر التعاقد 
 .المترتبة عنه

  كانت طبقاً في القانون المدني الجزائري دراستنا لركن تراضي التعاقد الإيجاري
 نصوص المفصلة في نظرية الالتزام.لل
  البحث في بعض من  نايمنعلم لكن هذا ، لا ينفرد بقواعد خاصةالإيجاري التراضي

الأشخاص الذين لهم حق حق الإيجار؛ )الأشخاص الذين لهم خاصة به المسائل ال
 .أهلية الإيجار والاستئجار، عيوب الإرادة(ستئجار، الا
  جت نتيُعتبر خطوة إيجابية ، إذ كان بموجب نصوص قانونية آمرةطراف الأتقييد إرادة

لكن هذا ، التعاقد الإيجاري  على نصوصالمشرع سلسلة التعديلات التي أجراها عن 
 .و الاستثناءوالتقييد ه إنما تبقى هي الأصلحرية التعاقد، لا يُفسّر دحض 

  ن ما لكخاص، شكل في  يةالإيجار العلاقة بدافع إفراغ أيضاً كان تقييد إرادة الأطراف
 لم يوّضح نوعية الكتابة.المشرع  يعيب هذه الخطوة هو أن

  ع ثر المشر هو نتيجة لتأفع النظام العام والمصلحة العامة؛ فبداكان الإرادة أيضاً تقييد
وقت ، وفي الالاقتصادية والسياسيةالاجتماعية،  اانبهفي أغلب جو  ةالحديث اتبالتطور 

 .لهذه الإرادة حتى يضمن سلامة رضا الأطرافذاته توفير حماية قانونية 
 من ق  470م من خلال خر أجاز المشرع للأجرة أن تكون نقوداً أو تقديم أي عمل آ

كما  آخر(،يجوز أن تكون الأجرة إما نقوداً وإما بتقديم أي عمل ) م ج قبل إلغائها
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المتضمن  58-75لم يُحدد حدها الأقصى أو الأدنى، لكن بعد تعديله للأمر رقم 
وهو ، )بدل الإيجار(بمصطلح  )الأجرة(استبدل مصطلح  2007سنة القانون المدني 

)يجوز أن يُحدد بدل الإيجار نقداً أو بتقديم منه  467من م  02ما اتضح في ف 
مع تغييره لموقع مس فقط تسمية هذا الركن يكون تعديله  وبذلك، أي عمل آخر(

 المواد.
  لقة بالتسليم المتعتزام لتسليم العين المؤجرة إلى أحكام الاإجراءات أخضع المشرع

مادة الطبقاً لنص ومكانه، تحديد العين المؤجرة وملحقاتها ه فيما يخص تاريخ، بالبيع
م تكرار نصوصهما ، فالمُلاحظ أن الهدف من هذه الإحالة هو عدق م جمن  478

 باعتبارهما عقدان ينتميان إلى نفس الفصيلة )مسميان(، والاختلاف الجوهري الذي
 ؤثر سلباً هذه الإحالة لم تفبيع، مونقل ملكية البالعين المؤجرة بينهما هو في الانتفاع 

 لم تُنقص من مضمونه. إذ  ي الإيجار التعاقد على 
  ن في بيان وصفي يلحق بعقد ينة مدوّ معاعملية التسليم تكون وجاهية وفق محضر

 بمثابة ضمان ممنوح للمستأجر على وجهوهذا الإجراء غير إلزامي، لكنه الإيجار، 
؛ لذلك الخصوص، وكذلك للمؤجر حتى لا يدعي على المستأجر بعد الإخلاء

 ستحسن عدم الإغفال عنه لأنه في صالح الطرفين.يُ 
  وفي حالة تصلح للانتفاع الهادئ في ةيُفترض أن يتسلم المستأجر العين المؤجر ،

نقصان على قدر من بدل الإيجار نقاص الإطلب الفسخ أو له أن يحالة العكس 
 الانتفاع.

  أوجب على سعى المشرع إلى توفير توازن بين المصالح وهو ما لاحظناه عندما
 مالقياأسنده لعين لوفي سبيل عناية المستأجر المؤجر إجراء الترميمات الضرورية، 

 جرى به العمل عرفاً.بما بالترميمات التأجيرية 
  تهرب وغالبيتهم تالمتعلقة بالعين المؤجرة، المشرع على المؤجر التكفل بالرسوم أوجب

، بالعين يُسبب تهديداً لانتفاع المستأجرها، وبالتالي فإنه تسديدئها وتمتنع عن من أدا
بسبب هذه التكاليف لعقدي اتوازن الأدّى إلى اختلال في المصالح تعارض فخَلَق 
تتعطل عجلة ثغرة قانونية على المشرع تداركها حتى لا ، وهو بمثابة المُرهقة

 .الاستثمار
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  لم و المؤجرة العين الموجودة بمنقولات العلى قانونية أعطى المشرع للمؤجر امتيازات
ه ل اهمقدّ كفالة يُ ضمان استيفاء بدل الإيجار من خلال ه يمنحها للمستأجر، كما منح

 لمستأجر. ا
  ضمان العيوب الخفية و  ضمان التعرض والاستحقاقبالمؤجر لالتزام إدراج المشرع

م بمثابة حماية قانونية للمستأجر، تُعزز حقه في اللجوء إلى القضاء تبعاً لأحكا
 المسؤولية العقدية.

 الدائن بضمان العيب وحق واجب كموازنة الأداءات المتقابلة إلى المشرع ى سع
 ؛اثقة متبادلة بين أطرافهين بالانتفاع الجيد، وهو ما يعطي لهذه المعاملات المد

 ستأجرفالأمن والاستقرار عاملان أساسيان ودافعان للإقبال عليها، وبالتالي يجعل الم
ما  المستأجر سيء النية، وهوالمشرع لم يُراعي  ف. لكندون شكوك وتخوّ يها يُقبل عل

 لم ينص عليه صراحة.
  أخذ بالمواصفات لأنه المشرع من نظرية العيب الخفي الموجب للضمان لم يُغير

دي وإذا لحقها خلل تحقق بآفة طارئة، فإنه يؤ المعهود توافرها في العين المؤجرة، 
 ستحالة استعمالها أو تخلف صفتها.لا
  عدم إدراج شرط إخفاء العيب في العقد حتى يلتزم المؤجر بضمانه، وفي الحقيقة

ار قد لا يؤثر إيجاباً، وعدمه لا يؤثر سلباً لأن المشرع نص على إخطوجوده في الع
 المستأجر بوجوده، فعلمه وقبوله به أصبح قرينة عليه.

  في حين التزام المؤجر بضمان التعرض الصادر منه أو من غيره، بين ساوى المشرع
ال كان قبل التعديل يسمح للمستأجر المطالبة بحقه في الفسخ أو إنقاص الأجرة في ح

 الغير.له تعرّض 
  وضع بقية التاريخ، بعدما كان يعتد بعن القاعدة العامة واعتد بثبوت أسالمشرع خرج

اليد على العين كمعيار لتحديد أولوية الأحقية بالانتفاع بها في حال تزاحم 
 محاربة المؤجر الذي يؤجر إيجاراً ثانياً على نفس العينفهو يقصد  ؛نالمستأجري

وهو ما ، المستأجر الثاني أكثر من الأولكأن يدفع يتعارض مع الإيجار الأول 
 ول.يستدعي معاقبة المؤجر ومنح حق الأفضلية في الانتفاع للمستأجر الأ

  د صرّح ذلك من الصادر من الغير، وقتعرض الألزم المشرع على المؤجر ضمان
ر ، لكن الغي)أي شخص تلقى الحق من المؤجر(ق م جمن  483نص المادة خلال 
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، ويمكن أن يكون شخص آخر غيرهم، لهذا يُمكن أن يكون من تابعي المؤجر
)أي فالمشرع لم يًفصّل في تعرض الغير لذا نقترح عليه استبدالها بالعبارة التالية 

رفع الغير دعوى، ذات السياق، إذا وفي  ،شخص تابع للمؤجر أو غير تابع له(
)بالدعوى المرفوعة من على المستأجر إخطار المؤجر بذلك حتى يطالبه بالضمانف

، لكن المشرع لم يفصّل إن كانت العين كلها أو الغير الذي يدعي حقا على العين(
ذي )بالدعوى المرفوعة من الغير الها أو ملحقاتها، فنقترح العبارة التالية ء منجز 

 .يدعي حقا على العين كلها أو جزئها أو ملحقاتها(
  ل حماية المستأجر بصفة مبالغ فيها فأعطاه حق البقاء وهو حلسياسة المشرع انتهج

ما أدى إلى عزوف ، وهو من جانب واحد لكنه أثر سلباً على الجانب الآخر
 ببموج 03-93المؤجرين عن التأجير، لكن بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 

أصبح على المستأجر إخلاء العين المؤجرة بمجرد انتهاء المدة  منه 20المادة 
هم و التي نص عليها الغير معنية ، باستثناء بعض الحالات القانونية دون تنبيه سابق

تين سانون الشاغلين ورثة المستأجر بإذنه أو بعد وفاته الذين لم يبلغوا أثناء سريان الق
، نعهم من فسخ العقد بالرغم من تجاوزهم السن المحدد، لكن هذا لا يم( سنة60)
يات، السلببعض ، إلّا أنه لا يزال يكتنف حق البقاء نيةالقانو المجهودات بالرغم من و 

للسكن وبقائه تحت رحمة ما طرحته عدة دعاوى أمام القضاء بسبب حاجة المستأجر 
 المؤجر.

  حت تجعله  كز القانوني للمستأجربإقرار المشرع لإلغاء حق البقاء يكون قد أخل بالمر
وهو  لم يعد في صالحه،الوضع ضغط ورحمة المؤجر هز ثقته واستقراره لأن هذا 

بين المشرع خلق توازن كان بالأحرى على ، لذلك الوضع الذي سبقه فيه المؤجر
 مصلحتي الأطراف.

  هما التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن كأصل وجواز أخذ المشرع بمنع كل من
 كاستثناء.

  تبعاً لما جاء في المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء ينتهي التعاقد الإيجاري مع مُراعاة
والغرض منه هو إفادة من وُجه إليه المتضمن القانون المدني،  58-75الأمر رقم 

أصبح ينقضي ، 2007أما بعد تعديله سنة بالتمسك بانتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، 
عائلية المهنية و خاصة تعلقت بالأسباب اللانتفاع، أو لأسباب المدة المحددة ل بانتهاء
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القواعد أما الأسباب العامة المؤدية لانقضائه، فقد أسقطناها على أو موت المستأجر، 
اتحاد الذمة، التقايل التعويض، الفسخ، أحكام البطلان والانحلال، وقد تعلقت بالعامة 

لكنه لانقضائه، ن قد ترك المجال مفتوح للأسباب المؤدية وبهذا يكو والشرط الفاسخ، 
 تي أثر تالجائحة كورونا ومنها فهي كثيرة ئه، لانقضاأخرى أدت أسباب غفل عن 

 .المعاملات بصفة عامة والإيجارية بصفة خاصةسلباً على جميع 
  إلّا تأثير جائحة كورونا على التعاقد الإيجاري، بالرغم من عدم نص المشرع على

بدل الإيجار ، فأحياناً يطلب المستأجر إنقاص ضمن الظرف الطارئ  تصُنّف انهأ
ة أجر تبعبقوة القانون ويتحمل المستالإيجار ، وأحياناً ينفسخ لتنفيذ التزاماته إرهاقه

هذا  لكن يبقى النص التشريعي هو الأسمى خاصة وأنالهلاك لاستحالة التنفيذ، 
وجه الاستعجال، لذلك حبذا لو ه تكون على مواجهتوبالتالي الفيروس ظهر فجأة، 

صاحبة والتدابير الوقائية الم ي الإيجار التعاقد تأثيره على يتضمن أفرده بتنظيم خاص 
 له أو لأي طارئ آخر.

 كما ارتأينا تقديم بعض التوصيات والمقترحات : 
  بهدف أخرى وأحياناً ، التعديلبهدف كان أحياناً  مجمل النصوصالمشرع لتغيير

ترتيب المواد، ما جعله يُهمل مصلحة تبدال المصطلحات والعبارات وحتى اس
 .نلتمس منه مراعات مستقبل التعاقد الإيجاري لذلك المتعاقدين 

  نصوص بمحصور كون الموضوع القسط الكبير في دراستنا أخذت القواعد العامة
، يةهالفقراء الآو  اتلاجتهادالذلك ارتأينا تدعيمها ببعض ، الجزائري  القانون المدني

بعض الحالات من جهة بهدف إثراء الموضوع من جهة وبسبب قصور المشرع في 
 دسُ تنصوص قانونية إضافة و إعادة تنظيم التعاقد الإيجاري عليه يجب وعليه ، أخرى 

مع المحامين، النقاش ربط مجال التحاور و عليه نقترح ، وفي سبيل ذلك الثغرات
 .اطنين إن لزم الأمروالمو  المحققينر، التجاالقضاة، 

  إذ يستحيل، هثبوت تاريخكتابة التعاقد الإيجاري و بالنظر لما لاحظناه فيما يخص 
تاريخ وت التلاقيهما معاً إلّا في حالة الكتابة الرسمية، فيُستبعد بُطلان العقد لعدم ثب

من  مكرر 467مكن للمشرع دمج المادتين يُ تبعاً لما تتطلبه إجراءات التسجيل، لذلك 
ة ينعقد الإيجار كتاب «يلي:  لتصبح كما 94/69من النموذج رقم  11ق م ج والمادة 

 .»بتاريخ ثابت خاضع للتسجيل لدى المصالح المختصة وإلا كان باطلً 
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  منه بموجب القانون  27ماعدا المادة  93/03رقم ألغى المشرع المرسوم التشريعي
واعد النشاط العقاري من ، المتضمن ق17/02/2011المؤرخ بتاريخ  11/04رقم 

 منه، فألغى وجوب إفراغ الإيجار في نموذج محدد قانوناً، ليصبح 80خلال المادة 
و وه، هالمتعاقدين غير ملزمين بهذا النموذج مما يرجح صحة العقد سواء به أو بدون

 بأداءالمتعلقة إيجارية خاصة يوضح وجود ثغرة قانونية تؤدي إلى نشوء نزاعات ما 
 جار.بدل الإي

  قام المشرع بإحالة بعض الإجراءات المتعلقة بالتعاقد الإيجاري إلى نصوص عقد
 ينهمابالبيع ومنها تسليم العين المؤجرة رغم الاختلاف الموجود بينهما، فمادام فرّق 

مه تنظيماً ينظتب الإحالات و نعلى أساس الانتفاع ونقل الملكية، كان عليه تج
العقود ينفرد ويتميّز عن ه جعلتعناصر جوهرية محكماً، خاصة وأنه يحتوي على 

 .الأخرى 
 سايرت خاصة وأن الجزائر على الإيجار الالكتروني تام للنص النعدام في ظل الا

 04-15رقم لقانون وأصدر المشرع ابهدف تجسيد الرقمنة، التطورات التكنولوجية 
 قيع والتصديق، المُحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتو 01/02/2015: المؤرخ في 

أن و خاصة تفعيل الإيجار الإلكتروني و ما يدعوا للنظر في هذا المجال الالكترونيين، 
تى مأن المشرع أعطى للسندات الالكترونية نفس قيمة السندات التقليدية في الإثبات 

م تهاستحداث منظومة متكاملة توكذا  .توافرت الشروط القانونية للتوقيع الالكتروني
 يلما فمكونة من مختصين وخبراء في المجال ، الإيجارية ونيةالإلكتر التعاملات ب

، ونزاعات الإيجار ما نزاعحدوث  عندخاصة إحاطة قانونية عند تطبيقها ذلك من 
 .كثيرة

 اف طر الأتوعية في من شأنها المساهمة يات وطنية ودولية ودورات تكوينية تنظيم ملتق
 .العقديار ستقر )المؤجر والمستأجر( بهدف توفير الا

  هملها خاصة وأن المشرع أ بكثرة النظر في تنظيم إيجار المنقولات لانتشارها وتداولها
 .وركز على تنظيم إيجار العقار

  سواءً كانت ضمن القواعد العامة أو توحيد النصوص المُنظمة للتعاقد الإيجاري
طبيعة يسهل على القاضي تحديد حتى واحد وتجميعها ضمن قانون القواعد الخاصة 
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البحث العلمي من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل حل المناسب لها المنازعة وال
 .للباحثين وطلاب القانون تجميع النصوص القانونية و 
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 المصادر : 
 .القرآن الكريم 
 :  العامةالكتب 
ار دأحمد فلاح عبد البخيت، الملكية الشائعة في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة،  -1

 .2012الجامعة الجديدة، 
 غلال،أنور طلبة، الملكية الشائعة، أحكام الشيوع، التصرفات ومنازعاتها، الاستعمال والاست -2

 لمكتباارة، القسمة، ملكية الطبقات، اتحاد الشاغلين، طبعة منقحة، سلطة المدير، أعمال الإد
 .2018الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

، 10إسحاق ابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ط  -3
 .2008ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

عقد ني الامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانو ، النظرية العالعربي بلحاج -4
 .2004، د م ج، بن عكنون، الجزائر، 03والإرادة المنفردة، الجزء الأول، ط 

 .، دار هومة2016-2015حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ، الطبعة  -5
، ط 03-10م حكيمة كحيل، تحويل حق الامتياز الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون رق -6

 .2019، ، دار هومة3
دة دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، طبعة مزي -7

 .2004ومنقحة، دار العلوم، 
عبد الحكم فودة، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف، -8

  .18، ص 2002الاسكندرية، 
 .2013، 8بيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية، دار هومة، طعبد الحفيظ بن ع -9

، دار 1عبد القادر بن عزوز، سليمان ولد خسال، أحكام الهبة والوصية والوقف، ط -10
 2013قرطبة، الجزائر، 
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، جزائري العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني ال علي علي سليمان، النظرية -1
 .عات الجامعية، الجزائرديوان المطبو 

ر، معدلة، موفم للنشظرية العامة للعقد، طبعة منقحة و علي فيلالي، الالتزامات، الن -11
 .2010الجزائر، 

 .2011علي فيلالي، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، -12
عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس  -13
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 .2019مستغانم، باديس، 

في  بوشهدان، المجال الزمني لحق البقاء في إيجار الأماكن المعدة للسكن عبد العالي -13
 .2013، سبتمبر 35القانون الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، عدد

 علاق عبد القادر، الإيجار المدني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية -14
 م السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسيوالاقتصادية، كلية الحقوق والعلو 

 .2018، ديسمبر 03، العدد 01تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 
ون عفرة حياة، التعديلات القانونية الواردة على عقد الإيجار في القانعفرة حياة،  -15

وم ، كلية الحقوق والعل01، عدد 06الجزائري والتعليق عليها، مجلة صوت القانون، مجلد 
، 26/11/2018السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ الإرسال : 

 .25/05/2019، تاريخ النشر : 13/12/2018تاريخ القبول : 
عفيف محمد حسين أبو كلوب، سلطة المستأجر في التصرف بحقه في الإيجار،  -16

لة الدراسات القانونية المقارنةـ، دراسة تحليلية وفقاً لأحكام القانون المدني الفلسطيني، مج
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، تاريخ 14/06/2022، تاريخ القبول 12/06/2022، تاريخ الإرسال 01، عدد 08مجلد 
 .18/06/2022النشر 

عهود أحمد حسين خليفات، أثر التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف في  -17
خ الإرسال ، تاري01، عدد 06القانون المدني الأردني، مجلة آفاق للعلوم، مجلد 

 .149-138، ص 14/07/2020، تاريخ القبول 20/06/2020
محمد بن علي بن محمد القرني، الاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار الناشئة عن  -18

أم  ، جامعة83جائحة كورونا على العقود، مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 
 .2020القرى، ديسمبر 

، الجزائر، 2، عدد 13لكتروني، مجلة إدارة، المجلد محمد بودالي، التوقيع الا -19
2003. 

وم محمدي فريدة، الاحتجاج بعقد الإيجار على مشتري العقار، المجلة الجزائرية للعل -20
طني ن الو القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الديوا

 .1999، 01رقم ، 37للأشغال التربوية، الجزائر، الجزء 
 منصور الصرايرة، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، -21

، 25دراسة في التشريع الأردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 
 .2009، 02عدد 

قانون لل على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية طبقاً  19 فاتح خلاف، أثر كوفيد -22
 ، كلية الحقوق 13، مجلد 25والسوابق القضائية الفرنسية، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد 

 .2020جامعة محمد خيضر بسكرة، جانفي 
قحموص نوال، خصوصية العلاقة العقدية في التشريعات الخاصة )دراسة حالة(،  -23

 .2020، 14ع ، 1ج ، 1الجزائر     جامعة 
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، المدة في عقد الإيجار وفق آخر التعديلات في ناجية بن عودة، قماري نضرة -24
ارس م، 1التشريع الجزائري، جامعة مستغانم، مجلة الحوار المتوسطي، المجلد التاسع، العدد 

2018. 
، نادية بوخرص، إدارة المال الشائع عن طريق الإيجار في القانون المدني الجزائري  -25

 .والسياسية، بدون سنة نشرالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 
 نكاري هيفاء رشيدة، مناصرية حنان، إشكالية عجز مستأجرين المحلات التجارية عند -26

سات ، مجلة الاجتهاد للدرا19تنفيذ التزامهم بدفع مبلغ الإيجار بسبب جائحة كورونا كوفيد
 .2020، 04، عدد 09القانونية والاقتصادية، مجلد 

الحق في الحبس وطبيعته كوسيلة للضمان، دراسة رأفت محمد أحمد حماد، مفهوم  -27
معة ، جا1، ج 20مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، ع 

 .2005الأزهر، طنطا، مصر، 
ين برشيدي عبد الحميد، محمدي بدر الدين، العدالة العقدية في ظل الجائحة الوبائية  -28

لمجلد ا، 02ة القاهرة، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد نظريتي الظروف الطارئة والقو 
 .، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة07

شيخ سناء، تحليل بعض إشكاليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري، تاريخ  -29
، 30/07/2021، تاريخ النشر 05/05/2021، تاريخ القبول 27/02/2021الاستلام 

 .2021، جويلية 02، العدد 04دراسات القانونية والسياسية، المجلد مجلة المفكر لل
ن وسيلة خلدون، الطبيعة القانونية لتصرف المستأجر في حق الانتفاع بين التنازل ع -30

 12، مجلد 1الإيجار والإيجار من الباطن، مجلة آفاق علمية، جامعة الحاج لخضر باتنة 
 .2020، 01عدد 

 نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري، المجلة هجيرة تومي، سامية بويزري، -31
م العلو و الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد الأول، المجلد الخامس، كلية الحقوق 

 .2021السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط،، 
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براهيمي سهام، صحة تراضي عقد الإيجار في القانون المدني همساس مسعودة،  -32
، المركز الجامعي 25/08/2021، تاريخ القبول 06/05/2021تاريخ الاستلام ، الجزائري 

د ، مجلأحمد صالحي بالنعامة، مخبر الجرائم العابرة للحدود، مجلة القانون والعلوم السياسية
 .87-80، ص 02، عدد 07

 المطبوعات الجامعية : 
 . 2008ق، ط الحقو قسم فريدة محمدي، عقد الإيجار، مطبوعات جامعة الجزائر،  -1

 النصوص القانونية : 
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 09/06/1984مؤرخ في  84/11القانون رقم  -1

مؤرخ في  06/154، مرسوم تنفيذي رقم 27/02/2005المؤرخ في  02-05للأمر رقم 
11/05/2006. 

، 26/09/1975الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58مر رقم الأ -2
 .30/09/1975المؤرخة في  78المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية عدد و 

، 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007مايو  13، المؤرخ في 05-07القانون رقم  -3
 .2007مايو  31، المؤرخة في 31ع ، لقانون المدني الجزائري، ج.ر.ج.جالمتضمن ا

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -4
 .23/04/2008المؤرخة في  21والإدارية، ج.ر عدد 

 واعد العامة المتعلقة بالتوقيع، المحدد للق01/02/2015المؤرخ في  15/04لقانون رقم ا -5
 .10/02/2015، في 06التصديق الإلكترونيين، الجريدة الرسمية رقم و 

، يتضمن تنظيم العلاقات بين 1976أكتوبر  23خ في ، المؤر 147-76المرسوم رقم  -6
ر المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب ديوان الترقية والتسيير العقاري، ج.

 .1977فبراير  09المؤرخة في  12عدد 
، يتعلق بالنشاط العقاري، الجريدة 01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  -7

، ملغى بموجب القانون رقم 04، صفحة 03/03/1993المؤرخة في  14الرسمية عدد 
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، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، جريدة 17/02/2011، المؤرخ في 11-04
 .04، صفحة 06/03/2011، مؤرخة في 14رسمية عدد 

، المحدد لكيفيات شغل المساكن 1989فبراير  07، المؤرخ في 10-89المرسوم رقم  -8
ن، نوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة والشروط قابلية منح هذه المساكالمم

 .1989فبراير  08، بتاريخ 06جريدة رسمية عدد 
 الإجتهادات القضائية : 

حق البقاء، ، المتضمن 25/11/1991المؤرخ في  57926قرار المحكمة العليا رقم  -1
ق الاستفادة من حق البقاء، خطأ في تطبيالمستأجر على قيد الحياة، الإشهاد للورثة ب

 .122، ص 1993، 01القانون، المجلة القضائية، عدد 
، المتضمن تعدد 10/03/1991المؤرخ في  78539قرار المحكمة العليا رقم  -2

جلة من القانون المدني، الم 485من م  01المستأجرين، الأولوية لمن سبق منهم، الفقرة 
 .142، ص 1993، 01القضائية، عدد 

، المتضمن إعطاء 12/03/1996المؤرخ في  129992قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -3
ون الأولوية في حال تعدد المستأجرون لعين واحدة لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها بد

 .13، ص 1997، الجزائر، 01غش، المجلة القضائية، ع 
، المتضمن عدم 18/10/2005المؤرخ في  290975قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -4

التعرض للمرور في دعوى حيازية يتمتع فيها المستأجر بصفة التقاضي، المجلة 
 .340، ص 2005، الجزائر، 02القضائية، ع 

، المتضمن 02/09/2010، المؤرخ في 656235قرار المحكمة العليا، ملف رقم   -5
، وضع اليد من القانون المدني 485المقصود بعبارة وضع اليد الواردة في المادة 

 ص، 2010، الجزائر، 02القانوني، المجلة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، ع 
209. 

، المتضمن التنازل عن 09/06/2011بتاريخ  661695قرار المحكمة العليا رقم  -6
 507الإيجار والإيجار الفرعي، إيجار، حق البقاء، قانون واجب التطبيق، طبقاً للمادة 
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، ص 2011، الجزائر، 02منه، المجلة القضائية، ع  07، والمادة مكرر من ق م ج
166. 

 الأجنبية : العربية و القوانين 
 القانون المدني المصري. -1
 القانون المدني العراقي. -2
المتعلق بإصدار قانون الإثبات في  1992سنة  10القانون الإتحادي الإماراتي رقم  -3

، ج.ر، 2006سنة  36ون الإتحادي رقم المعاملات المدنية والتجارية معدلًا بالقان
 .12/10/2006، بتاريخ 455ع

 ، المتضمن القانون المدني2000رس ما 13المؤرخ في  2000-230القانون رقم  -4
 .الفرنسي
 المراجع الأجنبية :

Cours : 
1- Carrine Renault-Brahinsky, Droit des obligations, mémentos 

apprendre utile, cours intégral et synthétique outils 
pédagogiques, Bibliothèque en PDF, 16e, 2019-2020. 

2- GUENBOUR Saida, réalisé par SABIRI salih, LE JUGE ET 
LE CONTRAT, module techniques contractuelles, master 
juriste d’affaires, universite mohammed 5 de rubat, 
2019/2020. 

3- POTHIER Robert Joseph, Oeuvres complètes de pothier. 
Tome 5, traité du contrat de louage, nouvelle édition, Paris, 
1821-1824. 

4- Pascal Puig, contarts spéciaux, hyper cour, document, 
exercice, 2éme edition, dalloz, 1999. 
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       Ouevres : 
5- Philippe MALAURIE laurent AYNES, Philippe STOFFEL-

MUNCK, Droit des obligations, Droit Civil,8e édition, A jour de 
la réforme du Droit des Obligations au 1er aout 2016, Paris 
LGDJ. 

6- Philippe MALAURIE - Laurent AYNES, Les Contrats 
Spéciaux, 3émme édition, defrénois E.J.A, aout 2007. 

7- William DROSS, droit civil des choses, édition Alpha, LGDJ, 
Lextenso éditions, 2012. 

8- J.A. ROGRON, code civil expliqué par ses motifs, par des 
exemples et par la JURISPRUDENCE, dixième edition, 
PARIS. 

9- Joseph Andrien Rogron, code civil explique par ses motifs et 
par ses examples, quatieme edition, H.Tarlier, Libriré de 
MERLIN, Bruxelles, 1825. 

10- M.TROPLONG, le droit civil expliqué suivant l’ordre des 
articles du code, L’échange du louage, tome segond, charles 
hingray, libraire-éditeur, paris, 1852. 

       Theses : 
11- Karl LAFAURIE, LA FORCE OBLIGATOIRE DU 

CONTRAT A L’EPREUVE DES PROCEDURES 
D’INSOLVABILITE, THESE PRESENTEE pour obtenir le 
grade de Docteur de l’Université de Bordeaux, école 
Doctorale de Droit, Spécialité Droit Privé et Sciences 
Criminelles, 04/12/2017. 
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12- Mathieu SOULIE, la sécurité juridique dans les contrats de 
ventes d’immeubles, THESE de doctorat de l’Université de 
RENNES 1, école Doctorale N° 599, Droit et science 
politique, Spécialité Droit, 03/12/2018. 

Loi étrangère : 
1- Code Civil français (http:/www.legifrance.fr) 
2- Loi n° 290-20 du 23/03/2020, d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid19, JORF n°0072 du 24/03/2020. 
Sites électroniques : 

1- http://www.asjp.dz 
2- http://www.google.com 
3- http://www.google scolair.com 
4- www.legifrance.gouv.fr. 
5- https://www.ejar.sa/ar 
6- https://www.bestlawyerjeddah.com/ar 
7- https://ejar.sa/ar 
8- https://www.bestlawyerjeddah.com/ar 
9- https://m.akjbarelyoum.com. 
10- https://www.echoroukonline.com 
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 الملخص : 

للأشخاص تيح ي  إذ أقدم العقود بعد البيع، و من أهم المعاوضات باعتباره بأهمية كبيرة  ي الإيجار حظي التعاقد 
أكثر العقود تأثيراً على حياة ه جعلوهو ما لقاء بدل إيجار معلوم، الشيء سواءً كان عقاراً أو منقولًا الحصول على منفعة 

 بالدرجة الأولى. له احتياجهم ئهم له الناس، ولعل أكثر داع للجو 

تعرّض لها المسائل التي بذاته، ومن أهم جعلت منه عقدًا متميزاً  ي قد الإيجار اعفي التمواضيع اجتمعت عدة 
أصبحت ركناً  05-07اشتراط كتابته، إذ بموجب القانون رقم نصوص القانون المدني وهو بصدد تنظيمه له ضمن المشرع 

ة البطلان، إضافة إلى اشتراط تحديد وتعيين محله المزدوج المتمثل في العين المؤجرة، بدل الإيجار للانعقاد تحت طائل
 والمدة.

اختلت هذه إذا كما لم يغفل المشرع عن تنظيم التزامات أطرافه متى توافرت كامل شروط الانعقاد وأركانه، و 
 قبل انتهاء مدته. ي الإيجار التعاقد تؤدي إلى انقضاء إرهاق تنفيذها أو عدمه أو استحالته أو نزاع، فإنها الالتزامات بسبب 

 .المدة –العين المؤجرة –الانتفاعحق  –خصوصية  –بدل الإيجار –ي الإيجار التعاقد  الكلمات المفتاحية :

Résumé : 
 Le contrat de location a eu une grande importance car c'est l'une des négociations les plus 

importantes et les contrats les plus anciens après la vente, car il permet d'obtenir le bénéfice d'une chose, qu'elle 

soit immobilière ou mobilière, en échange d'un bien connu. les frais de location, ce qui en a fait le contrat le 

plus influent sur la vie des gens, et peut-être que la principale raison pour laquelle ils y ont recours est leur 

besoin en premier lieu. 

 Plusieurs sujets se sont réunis dans le contrat de location qui en ont fait un contrat distinct en soi, 

et l'un des problèmes les plus importants auxquels le législateur a été exposé alors qu'il était en train de le 

réglementer dans le cadre des dispositions du droit civil est l'exigence que qu'il soit écrit, car selon la loi n° 

07-05 il est devenu un pilier du contrat sous peine de nullité, en plus de l'obligation de le préciser et de 

préciser son emplacement La double représentation du bien loué, du loyer et du terme. 

 Aussi, le législateur n'a-t-il pas négligé de réglementer les obligations de ses parties lorsque toutes 

les conditions et tous les éléments du contrat sont remplis, et si ces obligations sont perturbées par épuisement, 

défaut d'exécution, impossibilité ou contestation, elles conduisent alors à l'expiration du contrat de location 

avant son expiration. 

Mots clés : contrat de location - allocation de loyer - intimité - usufruit - bien loué - durée. 

Abstract : 
 The rental contract has been of great importance as it is one of the most important negotiations and 

the oldest contracts after the sale, as it allows people to obtain the benefit of a thing, whether it is real estate or 

movable, in exchange for a known rental fee, which made it the most influential contract on people’s lives, 

and perhaps the most reason for them to resort to it is their need for it in the first place. 

 Several topics came together in the rental contract that made it a distinct contract in itself, and one 

of the most important issues that the legislator was exposed to while he was in the process of regulating it 

within the provisions of the civil law is the requirement that it be written, as according to Law No. 07-05 it has 

become a pillar of the contract under penalty of nullity, in addition to the requirement to specify and specify 

its location The dual representation of the leased property, the rental fee and the term. 

 Also, the legislator did not neglect to regulate the obligations of its parties when all the conditions 

and elements of the contract are met, and if these obligations are disturbed due to exhaustion, lack of 

implementation, impossibility, or a dispute, then they lead to the expiration of the rental contract before its 

expiry. 

Keywords : rental contract - rent allowance - privacy - usufruct - leased property – duration. 
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